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الفصل الثالث 


تخصیص العام 


وفيه تمهيد Olinsag‏ 
المبحث الأول: المخصصات المستقلة المنفصلة 
| المبحث الثاني: المخصصات غير المستقلة 
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|| المبحث الأول: معنى التخصيص والفرق بين منهجى الحتفية 
والجمهور فيه 
لبحث الان: الفرق ہیی all‏ والنخيسيس 


المبحث الثالث: القابل للتخصيورا | 
المبحث الرابع: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 
الخجوص 

البحث الخامس: حكم العام بعد التخصيص 
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المبحث الأول 
معنى التخصيص 
والفرق بين منهجي الحنفية وا لجمهور فيه 


التخصيص في اللغة : مصدر للفعل خصّص e‏ ومادة الكلمة ذات معانٍ 
كثيرة » والذي يتصل با مَعَنا هو الانفرادء يقال: خصّص فلانا بالشیء 
وة جيلة بتل دا Mig‏ 

GUI,‏ الاصطلاح: فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة ومختلفة » بحسب 
وجهات نظر العلماء إليه ء فالتخصيص عند جمهور العلماء من شافعية 
وغيرهم ء يختلف عن التخصيص عند الحنفية » ولهذا سنورد فيا يأتي من 
التعریفات ما يمثل وجهتي النظر في ذلك : 
الا : pags‏ عند جمهور العلماء: 

وسنکتفی من ذلك بإیراد أشهر التعریفات: 

١‏ - قال أبو الحسين البصري(ت۳۰::): التخصيص إخراج بعض ما 
يتناوله المخطاب Mas‏ 

وبتعريفه أخذ فخر الدين الرازي(-۱۰۱ه» في الحصول ۳ء لكنه ذكر ما 
يتناوله اللفظ بدل ما بتناوله ا لخطاے!۶. 

وقد اختار هذا التعريف القاضي البیضاوي(تہ۱۸ھ) في (النهاج) JES‏ 


(۱) انظر في ذلك: لسان العرب » والمصباح poll‏ » والعجم الوسيط . 
(۲) العتمد ۲۳/۱ (ضبط : خلیل الیس) . 

TUN park )۳( 

. السایق‎ tall (£) 





عنه بقوله: (إخراج بعض ما يتناوله اللفظ )٠ء‏ أي آبدل الخطاب باللفظ ء 
متابعة للامام فخر الدین الرازيات::٠ه)‏ في الحصول» ولتاج الدین 
الارموی(ت۰۲:ه)نی( ۱ حاصل)۲۳۱. 

وقد تابعه على هذا التعریف کثبرون(۳. 

. ولبیان هذا التعریف نذکر بعض مترزاته فيها يأتي : 

قوله: (إخراج) كالجنس يشمل الحدود وغیرہ!؟' 

والراد بالاخراج: الاخراج عا یقتضیه ظاهر اللفظ من الارادة 
والحكم » والدلالة ae‏ فتدخل فيه الأفراد كلها . 

وقوله: (بعض ما يتناوله اللفظ) خرج به النسخ والمقيّد ؛ ایض لانه 
لا يقال للمظلق انه متناول هذه الاشیاء See‏ ؛ ذ هو لا يدل الا على الماهيّة 
بلا قىد » فإذا ۸ يكن متناولاً للأفراد لا يقال للمقيّد إنه إخراج بعض ما 
بتناوله VA‏ وكذا النسخ فانه لا يقتصر على إخراج البعض» بل قد 
يخرج به الكل . 

واللفظ يدخل فيه العام وغيره» کالاستثناء من العدد فإنه» أيضاًء 
من المخصّصات . وكذا بدل البعضی(۷,. ٠‏ 


gles 11‏ لو سول يعر بای ابول ۲ + وبشرح ele Dl‏ ۱۱۹/۲ + وبشرح السراج 
الوهاج ۸(۱ 


(؟)الحاصل ۵۲۷/۱ . 

۱۷۹/۱ منهم صاحب الحدود الق ص۸۲ وجامع العلوم‎ (Y) 
. ۵۱۵/۱ السراج الوهاج للجاربردي‎ )٤( 

. ۷۸/۲ نهاية السول‎ )٥( 

. ۵۱5/۱ السراج الوهاج‎ )٦( 

. ۷۹/۲ السول‎ ale (Vv) 





وقد آورد الصفی Over ctl‏ طائفة من الاعتراضات على هذا 
التعریف » وأجاب عنھاء hy‏ ضعفها!۰۲۱ ولکن آشهر ما عرف من ذلك 
اعتراضان أوردهما Gund Lal‏ عليه في شرح الحصول ‏ هما: 

أ- إنه غير مانع oY‏ یندرج فيه إخراج بعض العامٌء بعد العمل به 
وهذا نسخ لا تخصيص'" . 

Col,‏ عن ذلك Ob‏ هذا تعريف للتخصيص بالعنی العامء وهو 
جائز على shy‏ ا متقدمین ء OY‏ المقصود به تميزه عن بعض ما عدأه» وقد 
تحقق هذا التميز بالتعريف”"'. 

ب- إنه غير جامع » لأنه لا يشمل ما إذا كان العام غير لفظ » كالمفهوم 
الوافق والفهوم المخالف : مع أن صاحب التعريف يرى أن CLAM‏ من 
العام معنى تخصیص*۶. 

وأجيب عن ذلك OL‏ القصود من اللفظ في التعريف هو دلالة اللفظ 
valle‏ سراء كان بطریش مطرقه آی تطررق عنپرسہ خزة دل RIN‏ عل 
الأفراد بمنطوقه فعمومه لفظى c‏ وإن دل عليها بمفهومه فعمومه من جهة 
العش عو يتاك يقر التعریف جانعاً HOD jue sll aly‏ 

۲- وقال ابن ore‏ التخصیص هو فصر العام على بعض 
یشب ۱۱۸ 


. ۱8۵۲-۱۶۵۱ صول‎ Sal: )۱( 

(۲) نفائس الأصول في شرح الحصول ۱۹۲۳/6 ۰ والابهاج ۰۱۱۹/۲ 
(۳) أصول الفقه لأبی النور زهير ص 47١‏ . 

(4) نفائس الأضول ١977/5‏ ۰ والإبباج ۱۱۹/۱ . 

)0( أصول الفقه لأ النور زهير ٦٤٤‏ . 

)1( مختصر المنتهى بشرح بیان المختصر ۲۳۵/۲ . 


۱۱ 


وأراد ببعض مسمیاته بعض alent‏ للقطع بن الاحاد كزيد وعمرو 
ليسا من أفراد مسمّی الرجال » إِذْ مسیّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس'''. 

وی شرح العلامة عضد الدين aver ZY‏ أن التعريف يتناول ما 
أريد به جیم السمیات SVT‏ أخرج بعض » كما في الاستثناء » وما لم یرذ 
منه إلا بعض مسمّیاته ابتداء » کا في ope‏ 

وہذا التعریف أخذ ابن السبکی(ت۷۷۱م)ء مع تغییره لفظ مسمياته إلى 
eal sl‏ 


والراد من القَضْر في التعریف: اخراج بعض ما تناوله اللفظ بلا 
تعزض للباقي *. 

۳- وقال الامدی(ت۱۳۱ه): التخصیص صرف LW‏ من جهة العموم 
ال جهة الخصوص'''. 

وهو تعريف لم يشتهر بین العلماء . وم یأخذ به ابن ا حاجب(ت٤٦٥ھ):‏ 
الذي أصل كتابه OLS‏ الإحكام . 

والتعريف مدخول من وجوه منها: أنه آورد كلمة الخصوص في 
التعريف » وفي هذا دور مرفوض ؛ كما أن التعريف غير مانع من دخول 
بعض المجازات فيه . 


ايان النسر ۴۳۹/۲ 

. ۱۲۹/۲ حاشية التفتازان على مختضر النتهی‎ (Y) 

(۳) شرح ختصر النتهی للعضد ۱۲۹/۲ . 

AY وانظر الحدود الأنيقة ص‎ e ۲/۲ جم ا وامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )٤( 

(8) تقريرات الشرینی على اعيا اتا على شرج جع افراع ۲/۲ وج الاو عن 
التوضيح ۷4/۱ (ضبط عمیرات) . 

. ۲۸۲/۲ الاحکام‎ )٦( 





ومهیا يكن من أمرء فاننا فیما یتعلق برأي جمهور العلماء غير الحنفية ء 
امام تعریفین مشتهرین » وکان اکثر کلام elle‏ اجمهور مبنیا علیه| » وهما: 

۱- تعریف القاضی البيضاوي«ته۸٠ه».‏ أن التخصيص هو إخراج 
بعض مایتناوله اللفظ ‏ . 

وهو كما ذکرنا مأخوذ ما تقدّمه من تعریفات yl‏ الحسين البصري 
(ت1۳۰د) 4 وفحر pi cpl‏ ری(ت۱۰۱ه) t‏ وتاج الدین الارموی (aoto)‏ . 

۱- تعریف ابن aie Sell‏ أن التخصیص هو: قَصر العام على 
بعض آفراده ‏ وهو کا ذکرنا مأخوذ من تعریف الامام ابن احاجب 
(ت۱ 1۱4 ظ) . 
ثانيا: ا لتخصبص عند الحنفبه: 

للحنفية في تخصيض العام منهج يختلفون فيه عن الجمهورء وغذا 
وردت في تعریفاتهم زيادة قيود على ما ورد في تعريفات جمهور العلیاء ؛ هي 
أن يكون القَضر بدليل مستقل e‏ ومقترن بالعام . 

ومن تعريماتهم : 

۱ ادن : هو قضر نب عل ven‏ آفراده» بدليل :مستقل 


EVS ۹1 


۳ -التخصیص: هر کشر الما عل بعض مت j ps:‏ 
OS ne x‏ 
نقيت عیدالعزیز ارت (ANT‏ ك الحد -E‏ عل مذهت 


)1( التعريفات ص٤٦‏ ؛ والتو قیف على مهات التعاريف س2 رط کیچ 
العلماء) ۲۷۹/۱ . 
(۲) شرح نور الأنوار على النار للاجیون ۱٦۹/۱‏ . 


VT 





الحنفية » هو: قَضْر العامٌ على بعض آفراده بدلیل مستقل مقترن Yay‏ 

وبیّن حترزاته بالقیود التي زیدت على تعریفات جمهور العلیاء » فذکر 
أنه : 
ge -‏ له : a)‏ مستقا ) احترز عن الصفة والاستثناء ونحوهما ووجه هذا 

الاحتراز ا اا عد نایا لا بلک من سبی pri‏ 

وهذا المعنى غير متحقق في الصفة ولا في الاستئناء» ولا في 

ancl ann‏ زاس مایم يه کلاس فا تارق بین 

صدر PAS!‏ وعجزه معها . 

- وبقوله : (مقترن) احترّز عن النسخ» ؛ لأنه إذا ثرا : خی دلیل التخضیص 

alld‏ یکون تخا لا تخصیصا, 

وهذه القیود یتضح الاختلاف بين منهجي ا حنفیة وجهور العلماء » في 
معنی التخصیص ٠‏ إذ الجمهور من العلاء لا یشترطون الاستقلال في 
الکلام » ولا الا قترن بینها . 

أركان التخصیص: 

ونذکر هنا أن التخصیص یعتمد على أركان لا یتحقق من دونہاء هي 
الخصص(بکسر الصاد) ‏ يت بان وما يتبع ذلك من 
عملية التخصيص . 

والراد من الخضص(بکسر الصاد) ارادة اللافظ mabe‏ ا حقيقة › 
ویقال للدال علیها وهو اللفظ ء عازا Ul,‏ الخصص (بفتح الصاد) 
فالراد منه : اللفظ الذي cot‏ منه البعض ‏ ؛ AY‏ من تحت ORM‏ 


)1( کشف الاسرار ۱۲۱/۱ . 
(۲) النهاج پشرح السراج الوهاج ۵٩۱۷/۱‏ ۰ وا حاصل ۵۲۷/۱ . 


۱ 


ورس شی العلیاه أن التخض كر الصا ي اا ر 
المتكلم » لکن لما كان التکلم يخصّص بالإرادة» أسند التخصيص إلى 
|رادته » فجعلت الإرادة مخصّصة » ثم جعل ما دل على إرادته » وهو الدليل 


اللفظي أو غيره مخصّصاً في الااصطلاح ‏ والمراد هنا ء إنما هو OSM‏ 


(۱) الحاصل 577/١‏ » والبحر المحيط ۲۷۳/۳ ۰ وإرشاد الفحول ص۸٥۲‏ . 


۱۵ 


ims 


ope See ee 





البحت الثاني 
الفرق بين التخصیص والنسخ 


نظراً لوجود شبه بين النسخ والتخصيص » من حيث إن في كل منه 

قصرا » فالنسخ فيه ما يشبه قصر الحكم على بعض الازمان والتخصيص 

فيه قَضْر الحكم على بعضن الأفراد » فان العلاء ذكروا طائفة من الفروق 

بينهم| ء للا يسوم متوهم فيخلط بينه| »ومن هذه الفروق التي ذكروها: .. 

۱- أن النسخ د يمكن أن يرفع حكم العام حتى لا يبقى منه شيء ء بخلاف 
التخصیص؛ الذي لا يجوز أن يشمل کل حكم العام » كا أن النسخ 
يرفع بعض أفراد العام ىا یرفع کل آفراده» بخلاف التخصیص t‏ 
الذي لا یرفع الا بعض الأفراد من ALL‏ 

avail 31-1‏ لا برد عل الأ بار و واحد» اي لیس متاك فا 
لاخراج بعضها من احکم بخلاف النسخ» فانه يرد على الامر 
بمأمور به واحد(۳*. 

۳- أن حكم ما خرج بالتخصیص ليس مراداً من العا Shel‏ بخلاف ما 

خرج بالنسخ وو ا سی نا re‏ 

4 ]2 الام يجوز أن يكون بدليل سابق أو لاحق+ أ ماوت وھ 


19( فا dad‏ 74/۲ وإرشاد = س٥۲‏ وات الا م4 الا 
ترا 9 

9 اضق ۰/۱ VAs‏ و نس ۶ ۱۶ واف الم ص۹٦۱‏ والاحکام 
VAT ft.‏ » ۱ 

AET 1 Jide gM patil ۱۱۳/۳ والاحکام‎ ٠ ۱٦۹ص إتحاف الأنام‎ )۳( 


۱۷ 





ررر الا اھر و ا و 
فیشترطون في المخصص أن يكون مقترنا بالعام في الزمن » فإذا 

راخ عن نارکا من قي »لیس دن قل تصیم 00 

4- أن النسخ لا يكون الا fou‏ شرعی من كتاب أو سنة ء ما التخصیص 
فيتحقق با ء وبغيرهما من إجماع وعقل وحس وعادة وغير ذلك!''. 

-٦‏ يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون» ولا يجوز نسخ المقطوع كالكتاب 
والسنة المتواترة بالمظنون كخبر الأحاد والقیاس(۳). 

۷- يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ Ele‏ التخصيص فلا يجوز 
تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص”؟' . 

۸- يجوز نسخ حكم العام حتى لا يبقى منه شيء » بخلاف التخصيص › 
فإنه لا يجوز رفع جميع آفراده. بحيث لا يبقى منها شيء بعد 
التخصیص .٩(‏ ۱ 

۹- التخصیض یتناول الاعیان والأزمان والاحوال» والنسخ خصوص 
بالازمان» بدلیل Gel‏ التبادران إلى الأفهام عند إطلاقها"» وهذا 


. ۱۱۳/۳ والحصول ۰۳۹۷/۱ والاحکام‎ ۰ /١ 

(Y)‏ المستصفى ۰۱۱۱/۱ ونایة الوصول ۰۱۵6/6 وارشاد سر ص۰۲۵ 
والاحکام ۱۱۳/۳. ٠‏ 

(Y)‏ الستصفی ۰۱۱۱/۱ والحصول ۰۳۹۷/۱ ونہایة الوصول ۰۱۵۵/5 والامهاج 
۲ والاحکام ۱۱۳/۳ . 

۰۲۵ والإبهاج ؟/ ۰ وارشاد الفحول ص‎ ٠ ه١‎ ٤١٤/٤ نجاية الوصول‎ )٤( 

(۵) الستصفی ۱۱۱/۱ ۰ 

le CV)‏ الوصول ۱6۵۳/4 ؛ والستصفی ۰۱۱۱/۱ رالا fY‏ ۰ء ولرشاد الفخول 
ص۲۵ . 


الفرق P‏ بره الشيخ الغزالي(ته۰۰«) — لان الأعيان والآزمان 
ليسا من آفعال الکلفین» والنسخ يرد على الفعل في بعض COL‏ 
والتخصیص یرد على الفعل في بعض الا حوال(۱) . 

۰ ۱- يجوز تخصیص ابر ولا يجوز نسخه »على رأي OM ASV‏ 

۱- التخصیص لا یکون الا bd‏ یتناوله اللفظ » والنسخ pel‏ من ONS‏ 





(۲) نہایة الوصول ٠٤١٤/٤‏ ۰ والامهاج ۱۲۱/۲ . 
(۳) الهاج ۲ والواضح ۲۱/۱ . 


۱۹ 
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المبحث الثالث 
القابل للتخصيص 


ذكرنا في تعريفات التخصيص أنه قضْرٌ على بعض الأفراد » أو إخراج 
اد من اه وس هذا الا ینکن کج عن ال مک 
وذ صو لیس س لمكم ایت لاد بل میم ا 
کر[ من الله 
قسےاں : 

القسم الأول: أن يكون التعدد لفظأ . 

ومثاله قوله تعالى : فاقوا L i oS ASI‏ وجدتموهر 6 fous)‏ »> فان 
الآية تضمنت الأمر بقتل کل مشرك لعموم لفظ الشرکین؛ لکنه خض 
منه الذمّي والستأمن والعاهد e‏ والمهادن”'" . 

القسم الثاني: المتعدّد معنی » وهو ثلاثة آمور: 

الأول: العلة » وهی في اللغة: 
- اما مأخوذة من all‏ » بمعنی الرض ؛ والتی توثر في الریض عادة. 
- أو من الدوام والتکرار» ومنه EW‏ للشرب مرّة بعد أخرى» فیقال 


(۱) الامهاج ۲ ونباية السول ۰۷۹/۲ وجم الجوامع بحاشية البناني ۰۳/۲ والبحر 
hall‏ ۲۵۱/۳ . 


۳۱ 





. ۲۱ [etl بعد‎ ME شرب‎ 

Gs‏ الاصطلاح قيلت فیها glee‏ عدة» لکن اختار جمهور الأصوليين 
آنها: المعرّف للحکم(۲) . 

وقد اختلف العلاء فى تخصیصها على مذاهب . 

ومن تخصیص العلة: تخلف الحكم عنها في بعض الصور » فيا یعرف 
عند الأصوليين بنقض العلة » وقد استوفوا الکلام عنه في واقض العلة 
وفوادحها في القیاس . 

ومن أمثلة ذلك أن الشارع نہی عن بيع الرّطب بالتمر» وعلل ذلك 
بالنقصان عند ا جفاف » ما يعنى زيادة أحد العوضين عل الآخر : وهو 
رباء لكننا وجدنا أن النبي BE‏ رخص في PULA‏ أي بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض. مع أن علة الربا» وهي النقصان 
في الجفاف » موجودة فيها » فيكون تجویز العرايا ON Leaded‏ 

الثاني : مفهوم الموافقة » ومثاله الشهور دلالة حرمة التأفيف فی قوله 
تعالى : SER‏ تقل TEETE | STA‏ على حرمة الشتم والضرب وغیرہما 
من آنواع الاذی؛ وقد خصّص هذا الفهوم بجواز حبس الوالد في دين 


(۱) نفانس الأصول ۰۱۷/۷ ۰۳۲ 

ale ومنهاج الوصول بشرح‎ Toft وشرح مختصر الروضة‎ ۱۳۱۰۲ J pasli (Y) 
TTY السول با وال بياج ”دقع والتنقیح بشرح التوضیح والتلویح‎ 

: سثل عن بيع الرطب بالتمر‎ B5 هذا الحديث رواه سعد بن آي وقاص قال: إن النبي‎ CY) 
فقال : « آینقص الرطب إذا جف ؟ »قالوا : نعم قال: «فلا إذن». انظر : التلخیص‎ 
. ۹/۳ tl 


وه ۲ iles‏ السول ۰۷۹/۲ والسراج الوهاج ۰1۱۹/۱ والبحر الحیط 
۵ ۲ , 


YY 





ولده» مع أنه نوع من آنواع MEM‏ 

“ole‏ : مفهوم المخالمةء أو دليل ا خطاب ؛ فيجوز أن يخصّص منه 

بعض solil‏ واشترط القاضي البیضاوی(ت۱۸۰ه) آن یکون الخصص 

ducal,‏ متابعه منه لصاحب ‘P Lolll‏ وم ير cpl‏ السیکی(ت۱ ۷۷ه) 
اشترا ل خان الخ JF‏ 

ومشاله قوله 355 ہی ا رس حم 
رکه وش hcl‏ سا کان بارا أو Sly list,‏ ورد هن الا 
5 أنه فال ٠:‏ وت نی ا ما رب أو ی 
وحدیت: ol)‏ الماء لاينجسه 4 ( على الماء بر 





(۱) الاپاج ۷ atey‏ السول ۰۷۹/۲ ۰۸۰ والسراج الوهاج ۰۱۹/۱ وجمع 
الجوامع ahd Shas‏ ۸۷ء الک یل ال ۲۳/۱ وو اير اف 
دب ريا GY‏ النور زهير ۲۲/۱ ۰ وإتحاف الأنام ص ۱۸۵ . 

(۲) الامهاج ۱۲۲/۲ ۰ والسراج م الوهاج ۰/۱ ۰ والیحر المحيط ۲۵۹۳/۳ . 

Aa ۰ ۱۲۲/۲ الإبهاج‎ )۳( 

)£( هذا الحديث رواه الشافعي sal,‏ والأربعة » وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبیهقی من حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر بن ال خطاب ؛ انظر: 
التلخيص الحبير ۱٦/١‏ ء وقال عنه ابن القيم : ومع صحّة سنده فهو غير صحيح ا متن ؛ 
ووجه كلامه هذا بالدلیل انظر : هامش (E)‏ من التلخيص pod‏ ۱۱/۱ . 

)0( رواه الترمذي من حديث yh‏ سعيد الخدري أنه قال :قيل يا رسول الله : أنتوضاً من بثر 
بضاعة » وهي بثر يلقى فيها الحيض وخوم الكلاب والنتن » فقال رسول الله FES‏ 
۷إِنْ الماء طهور لا ينجسه شيء e‏ اللفظ للترمذي وقال إنه حديث حسن وقد جوده 
ابو أسامة وصححه dal‏ بن حنبل ويحيى بن معين ؛ وأبو محمد بن حزم وغيرهم ؛ ؛لكن 
نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت . التلخیص حبیر ٠٤١-١۱۲/۱‏ . 

. ٦٤٤ص الاہاج ۱۲۳/۲ ؛ ونباية السول ۰۸۰/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ )٦( 


۳۳ 


Ma 


1 


رر 





البحث الرابع 
الفرق بين العام المخصوص 
والعامٌ الذي أريد به الخصوص 


قل تعرّض الأصوليين إل التفريق «bee‏ وقد ذكر الزركشينسه»»ده أن 
يعض العلماء يرى أن التفريق بينها ما آثارہ : بعض المتأخرين » ونفى ذلك » 
وجاء بأمثلة وأدلة على أن هذا وارد في كلام الشافعی(ت:۲۰«) رحمه الله ومن 
بعده » ولیس کم قالوا . 

ولذکر الفرق يينهيا نذکر فا ياي معنی کل مها عند العلیاء» ثم نذکر 
فيا بعد بعض ما قاله طائفة من العلاء في الفرق بينها . 

فالعام الخصوص. هو ما آراد به التکلم بعض أفراده› 2 تو جد 
قرينة عند تكلّمه على أنه آراد بعض أفراده » فیکون العامٌ متناولاً لأفراده 
عل العموم عل وجه ALI‏ نإتاجاء تكلم با يدل عل إخراج البعضص 
منه » كان على الخلاف بینهم» هل هو حقيقة في البعض الباقي بعد 
التخصیص آو مجاز ؟ . 

Li‏ العام الذي أريد به ا خصوص « فهو أن یطلق العامٌ ويراد به بعض 
ما تناوله » وهو مجاز قطعاً؛ وذلك لاستعمال اللفظ في بعض مدلوله » من 
إطلاق الكل وإرادة البعض ؛ وبعض الشیء غيرٌه » مثاله قوله تعالى : رن 
َال لهم HEN‏ 46 ال عمران۱۷۳]» والمراد بذلك : | نعيم بن مسعود الأشجعي › 
وكقوله تعالی: corr 46 EAE‏ والراد بالناس محمد REE‏ 


(۱) البحر المحيط ۲۵۰/۳ ۰ وإرشاد الفحول ص VEY‏ ؛ وتسهيل الوصول ص۷۹ ؛ ا 


Yo 





وقد تكلم العلماء عن الفروق بين هذين النوعین من العام » فیا عدا ما 

ی رد ایس ذكروه: 

١‏ - قال الشیخ آبو حامد الإسفرا یینی(ت٦: Öl (ate‏ العام الدی ي أريد 
ro gual‏ هو ما lage fl eal NSIS‏ لیس بمرادعو الاکٹر: ۳ 
العام الخصوص عکس ذلك » فهو ما كان الراد به هو الاکثر » و 
لسن مرا دعر ONY‏ 

۲- وذكر الاوردی(ت۰:؛) فرفین: 
آحدهما : ما ذکرناه عن Gl‏ حامد الاسفرایینی(ت۰1؛د) . 
والثاني: أن الراد في العامٌ الذي أريد به الخصوص متقدم على اللفظ ء 
GUL,‏ العام الخصوص فانه متأخر عن اللفظ أو مقترن به" . 

۳- ونقل الزرکٹی(ت؛۷۹) عن بعض ال نابلة فرقين : 
أحدهما: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام » فإن sie al‏ عقا سوا 
فهو العامٌ الذي أريد به الخصوص » وإن آراد سلب الحكم عن بعض 
منه فهو العامٌ المخصوص . مثاله: قام الناس » إن أردت إثبات القيام 
لشخص معيّن کزید » فهذا عام أريد به اخصوص وان أردت سلب 
القيام عن زید ؛ فهو عام خصوص"" . 
وآخرهما: أن العام الذي أريد به الخصوص يحتاج إلى دليل معنوي 
يمنع إرادة الجميع فيتعيّن له البعض  GÍ‏ العام الخصوص فهو محتاج 
إلى تخصيص باللفظ WE‏ كالشرط والاستثناء والغایة). 


اہ 


n 


3 
ی 


(۱) البحر الحیط ۰۲۹/۳ رز رشان الفحول ص۶۱ ۲ . 
(۲) الصدران السابقان . 
(۳) البحر الحیط ۰۲۵۰/۳ وإرشاد الفحول ص ۱ ۲ . 
)£( الصدران السابقان . 


۳1 


- أن ald‏ الراد به الخصوص قد یرادبه Joly‏ اتفاقاًء کقوله تعالی: 
رن فال لیج الاش $ [آل عمران۱۷۳]» مراد به واحد هو نعيم بن 
مسعودء LET‏ العامٌ الخصوص ففیه خلاف بين العلاء(۱). 

-٥‏ عموم العام الخصوص مراد تناولاً لا حكاً؛ OY‏ بعض الأفراد لا 
يشمله الحكم نظرا للمخصص ؛ وعموم العام الراد به الخصوص 
لیس مرادا لا حى! ولا تتاولا » بل هو کل استعمل في جزتي » ومن 
هنا كان حازا قطعا('' . 


(۱) إتحاف الأنام ص" ۱۷ . 
)1( جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني £/Y‏ 4 © , 


۳۷ 





المبحث الخامس 
حكم العام يعد التخصيص 


اختلف العلماء في العام المخصوصء أو المقصور على البعض» في 
آمرین : 

لأمر الأول: هل العامٌ بعد التخصيص » يبقى مستعملا في الباقي 
بطریق ا حقیقة أو الجاز ؟ 

والأمر الثاني: هل العامٌ بعد التخصیص یبقی the‏ » أو لا ؟ 

وقد عرض بعض العلاء هذین الأمرين عرضاً واحداء على آنا شىء 
واحد » غير أننا سنتابع العلماء الذين آفردوا کل واحد من الأمرين بکلام 
مستقل » نظراً لوجود بعض الاختلاف بين الأمرين» وان كانت بینھما 
علاقة أو رابطة تلازم عند بعض العلاء . 


الطلب الأول: هل العام بَعْدَ التخصيص حقيقة في BUI‏ أو Jle‏ 
قد ؟ 


المطلب الثاني : حجيّة العامٌ بعد التخصیص . 


۹ 





لطلب الأول 
هل العام بعد التخصیص حقيقة 2 الباقي أو مجاز فیه؟ 


اختلف العلماء في هذا الأمرء وقد ذکر ال"مدی(ت۱۳۱م) ثمانية أقوال 
Mas‏ زاد عليها الزركشى:ت؛::/م) واحداً فأوصلها إلى تسعة OST‏ 
ورتب الصفي ا ندي ت٠۷‏ الاقوال التي آوردها الامدي(ت۳۱«م في 
ثلاثة اجاهات : 

الاول: انه محاز . 

و صححه القاضی البیضاوی(ت:۳()۱۸) « وابن Oreo lA‏ 

الثانی: إنه حقيقة POLS [AS‏ 

الثالث : التفصیل . 

وفیه ستة آقوال . 

وسنتبع هذا النهج الذي اتبعه الصفی افندی(ته۷۱) لوضوحه. 
ولکونه أكثر ترتيبا Gy‏ 

وفيا GL‏ بیان آهم هذه الاقوال ء وآدلتها ء وبیان ما هو الراجح منها . 

القول الاول: إن العامٌ بعد التخصيص مجاز في الباقي . 


. ۱۳۰/۲ ele Vly الإحكام ۲۳۷/۲ » وانظر: نهاية السول ۸۷/۲ وما بعدهاء‎ )١( 
البحر المحيظ ۲۵۹۹/۳ وما بعدھا.‎ )۲( 


)£( بیان المختصر ۱۳۲/۲ . 
Co)‏ العدّة ۵۳۳/۲ ۰ والتمهید GY‏ ا خطاب ۱۳۸/۲ . 


( ) نهاية الوصول ۱/۶ ۱۶۷ . 


Yi 





وال ذلك ذهب ههور الشافعية ؛ ply‏ عل PERT Carre), SLA‏ 
هاشم(۳۲۱د) e‏ فهو عندهم LÍ pe‏ ما كان المخصص » أي سواء كان 
التخصیص بمنفصل أو بمتصل ‏ أو بلفظ أو بغبر لفظ » وقد اختار ذلك 
عیسی بن أبان(ت۲۲۰) من | حتف ۱(2) ; 

J gall‏ الثاني : ان العام بعد التخصيص حقیقة 2 الباقی » كيف كان 
التخصیص . 

وإلى ذلك ذهب جمهور علماء ا حنفیة وا حنابلة وكثير من الشافعیة'''. 

القول الثالث: التفصيل في المسألة . 

وفي هذا المجال ذكرت ستة أقوال » هى : 

۱- إن كان الخشصّص مستقلاً سواء كان لنظياء أو عقلیاً» فيو ممازء 

وهو اختبار آي الحسين البصری(ت۳۰؛ه) وأبي ا حخسن الكرخي 
(ت۰ t (aT‏ وفخر cpl‏ الرا زی(ت۳۱)۸۱۰۱) . 

؟- إن كان الح لخصص 5 Alb‏ صفة فهو حقيقة » والا فهو SLE‏ » حتی 


(۱) الحصول ۰۰۰/۱ والاحکام ۰۲۲۷/۲ وا حاصل ۰۵۳۱/۱ ونهاية الوصول 
cle Vis ۶‏ ۱۳۰/۲ » والبحر المحيط ۲۵۹/۳ . 

۲۲۷/۲ والاحکام‎ ۰ ۵٩۳۳/۲ الحصول ۶۰۰/۱ » وروضة الناظر ص۲۳۹ ۰ والعدة‎ (Y) 
وشرح الک وکب ا لمنبر ۱۱۰/۳ ۰ ونہایة‎ ۲ cle وبیان الختصر ۱۳۳/۲ ۰ وال‎ 
. ۱۷۲/۶ الو صول‎ 

(Y)‏ التمهید ۰۱۳۸/۲ والحصول ۰۰۱/۱ والاحکام ۰۲۲۷/۲ وبیان الختصر 
Y/Y‏ ونهاية السول ۰۸۷/۲ والامهاج ۰۱۳۰/۲ ileg‏ الوصول ۱1۷۳/4 
والبحر الحیط ۲۲۱۱/۳ . 


۳ 





ونسب هذا آلوأ ف للقاضى عبدالجبارات416ه) من المعتزلة » ونقل عنه 
أنه fat Oy‏ بدليل منفصل فهو حقيقة وإلاً فهو OE‏ 

۳- ان eesti ots‏ فرطأ آر استتناء فهو حقيقة ولا قير جاز. 

وهو اختیار القاضی أبن بکر(ت۳(6۰۳). 

6 إن حص بدلیل لفظي » سواء كان متّصلاً أو منفصلاً ء فهو حقيقة ء 
رالاق یس 

ه-إِنْ كان الباقی بعد التخصيص جمعاً فهو حقيقة فيه » وإِلاً فهو جاز . 

وهو قول أب بكر الرازي arve plahi‏ من علماء حنفیة(؟'. 

7 -إنه حقيقة في تناول ما بقی بعد التخصيص ؛ محاز في الاقتصار عليه . 

وهو اختيار إمام ا حر مین(ت1۷۸«) ۰ قال م aul‏ «والذي آراه ف 
ذلك أنه اشترك في اللفظ موجب الحقيقة والجاز Les‏ ما العمل فکما قرره 
القاضى 1... «فالقول الكامل » > أو العمل › > واجب» واللفظ حقيقة في 
تناول البقيّة » مجاز في الاختصاص ON‏ 

وسنکتفی فيا Gl‏ بذکر I‏ القولين الأوّلين؛ AY‏ أهم ما ذكر في 





(۱) بیان الختصر ۰۱۳۳/۲ وناية الوصول ۱۷۲/4 والامپاج ۰۱۳۱۲ والبحر المحيط 
TU‏ 

(۲) بیان المختصر ۲ وحباية الوضول ۱۶۷۳/4 ۰ والاهاج ۱۳۰/۲ . 

(Y)‏ التمهيد ۰۱۳۹/۲ وبيان الختصر ۰۱۳۳/۲ ونباية الوصول ۰۱8۷/6 والبهاج 
۲ والبحر المحيط ۲۱۰/۳ . 

(4) نہایة الوصول VEVE/E‏ والامهاج ۱۳۱/۲ . 

)0( بیان الختصر ۲ ونباية الوصول ۰۱۷۵/6 والاهاج ۲۷ والبحر 
الحیط ۲۱۱/۳ . 

. ۱۲/۱ ال رھان‎ )٦( 


۳۳ 





المسألة » أو لطول الکلام في الاستدلالات للأقوال الا خر . 

استدگ أصحاب القول الأول الذاهبون إلى أن استعمال العام في الباقي 
جاز ی 
اللفظ ¢ فإذا أريد البعض در رن سس ا رشع ده سول 
المجاز ؛ 31 هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له" . 

۲- لو كان العام بعد التخصيص حقيقة في الباقی للزم الاشتراك 
نم ہی العام ا يام الذی ن ك e‏ ا ریز 
كان الجاز شي من الا شترا نتم de‏ 

واستدلٌ أصحاب القول الثاني الذاهبون إلى أن استعمال العام في الباقي 

إن اللفظ إذا كان متناولاً لأفراده حقیقة ء باتفاق » قبل التخصیص › 
فخروج بعض الأفراد من عموم اللفظ لا يكون مؤثراً فيه » فالتناول بای 
عل ما کان Male‏ 

ذلك الذي ذکرناہ هو أهم ما ذکر من Dal‏ للقولین الشهورین . 

وقد آطال بعض العلاء pall‏ کی هذه Val Sib MLL‏ سے 
الأقوال» وناقش ورجح › وهو جهد ضائع وغير لازم» وادا كان العلاء 
متفقین على أن العام موضوع لجميع أفراده على وجه الاستغراق » فيا معنى 
(۱) الإحكام ۰۲۲۸/۲ ونهاية الوصول  VEVO/E‏ والبحر المحيط ۰۲۵۹/۳ وإرشاد 

الفحول ص٤‏ ۲۲۳ . 


(۲) الا حکام ۲ والبحر الحیط ۲٥۵۹/۳‏ ۰ وإرشاد الفحول ص٤‏ ۲۳ . 
(۳) الاحکام ۲۲۸/۲ ء وارشاد J pall‏ ص۲۳۵ . 


۳ 





إنكار OF‏ یکون مستعملاً في بعض أفراده» أي SUI‏ بعد التخصیص ‏ على 
وجه الجاز © بو ]فا ل یکن ذلك مجازاً فا هو للجاز D3]‏ گا . 

على آننا as‏ أن هذه المسألة مفروضة في العام الخصوص أي الذي 
أريد به معناه خرجاً منه بعض آفراده » Gly‏ العام الذي أريد به ا لخصوص 
فالظاهر کا ذكر avsto Sy Jl‏ إنه جار قطعا(۱) 

وعلى الرغم من انتقاد بعض المعاصرين لجمهور الأصوليين في عرض 
شل Mock!‏ ؛ بل نی فهم التخصیص وعرضہ'': فإن ovation gS‏ نقل 
عن بعض العلماء ء ما يفيد أن الخلاف في هذه المسألة له فائدة وأثرء هو أن 
التي قول إن العام الذي عط منه اليبق حقبقة لي اباي تج رفظ 
العموم فيا لم Jat‏ منه جردا من غير غير دليل يدل عليه » ومن يقول إنه مجاز لا 
يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيا بقي الا بدليل يدل عليه ؛ + sl‏ 
على أن حكمه ثابت في الباقي . 

وظهر بهذا أن الخلاف في کون العام الخصوص حجة» فرع عن 
الكلام في هذه e PILL‏ وما يقرب من هذا قول الملحلاوي(ولدسۃ ۱۲۸۰ھ): 
«وثمرة الخلاف تظهر في صحة الاستدلال بعمومه بعد التخصیص ؛ فمن 
قال إنه حقيقة فيه يقول بصحّة الاستدلال» ومن قال إنه jle‏ يقول بعدم 
صحة الاستدلال Oa‏ 


(۱) البحر الحیط ۲۱۶/۳ . 

TOT الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد للدکتور مصطفی إبراهيم الزلي ص‎ J pol (Y) 
۷ 

. ۲۱۵/۳ البحر الحیط‎ )٣( 

. ۷٩ص تسهیل الوصول‎ CE) 


a 





الطلب الثاني 
حجية العام بعد التخصيص 


dal‏ هذا الأمر عند بعض Ga cel bli‏ عل الاس السابی» اي هل 
استعمال العام في الباقی بعد التخصيص » بطریق ا حقيقة أو الجاز ؟ . 

قال ابن السبکی(ت۷۷۱ھ): ايشبة أن تکون هذه المسألة متفرعة عن قول 
من يقول: العام الخصوص مجاز » OP‏ من قال غير ذلك احتج به هنا لا 
محالة ۲۱۹8, 

وك فا انش رد ما قاله الزرکشی(»۷ه» في البحر المحيط إِذْ قال: 
دزن الخلاف هنا مین على التی قبلها ء فمن قال إنه مجاز لا موز التعلق بەء 
ومن قال: انه حقیقة جوزه PU‏ 

Lib,‏ نجد أن العلاء اخ ختلفوا في ذلك » ة فمنهم من رأى ال" ۱ لتمسك بالعام 
المسألة » وسنذکر فيا Gl‏ أهم الأقوال في DL‏ وسنکتفی في عرض 
الاستدلالات على آشهر قولین فيهاء مکتفین بعرض الأقوال الأخر دون 

القول الأول: إن المخصوص بمعيّن Be‏ في الباقي» وأنه يجوز 
التمسك به مطلقا عند pale‏ الفقهاء . 





(۱) الإسباج ۱۳۷/۲ . 
(۲) البحر المحيط ۲۷۲/۳ . 


۳۷ 


وهو المختار عند فخر الدين الرازي(ت:.دى0١ ‏ وأبي ا حسن 
Morera gly «Mower ste‏ والقاضي OG slant‏ 
وغيرهم . 

وال ذلك ذهب القاضی أبو زید Otter gw pt‏ من الحنفية » قال في 
التقویم : « والذى ثبت عندي من مذهب السلف أنه نص على عمومه بعد 
التخصیص » i‏ في الفصلين clam‏ ولكن غير موجب للعلم قطعاًء » كما قال 
ario l‏ قبل الخصوص »۰۲*۲ وعد بعضهم أن ذلك هو مذهب 


التفة؟. 
القول الثاني: إن العام الخصوص لا يجوز التمسّك به » ولیس حجة 
في الباقي . 


ونسب ذلك ال عسی بن آبان(ت۲۲۰ه) uly t‏ ئو Marta)‏ و Ane‏ 
cp!‏ شجاع sls 3 anvo t]‏ ایت )2( ۱ 

وعن al‏ الحسن Orr SI‏ أنه نه لا ییقی Be‏ بل يجب التوقف 
فيه إلى OLJI‏ » سوا ء كان ذليل الخصوص معلوماً أو جهو VY‏ 


. 1۰۳/۱ الحصول‎ )١( 

(۲) الاحکام ۲۳۳/۲ . 

)1( مختصر النتهی بشرح العضد ۱۰۸/۲ . 

. ۱۷۲ منها ج الوصول بشرح نهاية السول ۸۹/۲ وبشرح الا بهاج‎ )٤( 

)0( تقوب الأدلة صد ۰ والبحر المحيط ۲٦۹/۳‏ ۰ وشرح الک وکب ا منبر ۱۱۲/۳ . 
)٦(‏ أصول السرخسى ي 4/1 14 ۰ وكشف الأسرار شرح الصنف على الثار 158/١‏ . 
(۷) الاحکام ۲۳۲/۲ء وفواتح ار حوت ۳۰۸/۱. 

HOU kell الد‎ AEH AED 

. ۱44/۱ السرخسی‎ pel )۹( 


TA 





القول الثالث : التفصیل . 
وني هذا المجال نجد el Pode‏ نبّه إليها فا يأتي : 

-١‏ أن حكم ELI‏ الذي خص منه البعض التوقف حتى GL‏ البيان سواء 
كان دلیل apak‏ معلوما Y yet gl‏ وهو 0 أي احخسق 
الک Cartons‏ من أئمة ا حنفیة » وقد نص على أن رأيه هذا لیس 
منقولاً عن السلف » وانیا هو رأي من عند نفسه۲۱. 

-١‏ أن حکم العام الذي ot‏ من البعض یتوقف على النظر في 
المخصّص ء فان خص منه شيء مجهول فحكمه التوقف ؛ ولا يجوز 
الاحتجاج به وإن خصّ منه شيء معلوم فإنه حجّة فيا بقي قطعا !۳ 

۳- أن حكم Bl!‏ الذي خصّ منه البعض جواز التمسك به إن pe‏ 
بدليل متصل › > كالشرط والصفة والاستثناء والغاية» وأنه حجةء وإلا 
فلا يجوز التمسك به » ولا یکون حجة”" . 

4- أن حكم العا الذي خصٌ منه البعض حجّة في أقل الجمع لأنه متعین ‏ 
ولیس حجة فییازاد عليه » ونقل الزرکٹی(ت؛۷۹ھ)ء عن ؛ بعض العلماء 
أن ذلك SE‏ . 

-o‏ أن abl‏ الذي خص منه البعض › i‏ إن كان جملا قبل التخصیص فلا 
يكون حجة في الباقي بعد التخصيص › > وان لم يكن مجملا فإنه يكون 
حجة في الباقي بعد التخصیص(“. 


() تقويم on, gM,‏ عو ضول ارتي MEEPS‏ 

(۲) تقويم الأدلة ص۱۰۵ عو اموق لعي VERY‏ × ونہایة الوصول ١586/5‏ . 
(۳) نهاية الوصول ۱۸۵/۶ ۰ والبحر المحيط ۳/ TY‏ وف رح الكوكب pall‏ ۱۱۳/۳ ۰ 
)٤(‏ البحر الحیط ۲۷۱/۳ ۰ وشرح الکوکب الثیر ۱۱۲/۳ » واتحاف الانام ص۲۲۸ . 
)0( إتحاف الأنام ص۲۲۹ . 


۹ 


الأول GUL,‏ لكونها أوسع الذاهب وأشهرها. 

أولاً: dat‏ أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بحجية العام المخصوص » وجواز التمسك به مطلقا 
بعدد من الادلة ؛ منها: 

١‏ - استدلال الصحابة به » وتمسكهم بالعمو مات ae aia‏ دون 
اعتراض على هذا المنهج الاستدلالي » وعد بعضهم ذلك إجماعاً » ومن هذه 
التسيكات: 

أ- احتجاج مفاطمة رضي اله عنها(ت۱۱«) على Ul‏ بكر ذه (ت۱۳ھ) 6 حمن 
مطالبتها بميراث أبيها بقوله تعالى: ا flag‏ کم VI‏ 
مع أن هذه LYI‏ خصصة بالکافر والقاتل والعبد ؛ وم ینکر yl‏ بکر(ت۱۳ه) 
ولا غيره من الصحابة Be‏ ذلك الاستدلال ؛ بل gl ALE‏ بكر(ت؟1م) في 
منعها من البراث بقوله AE‏ «نحن معاشر الانبیاء لا ورث » ما ترکناه 
و لال" 

ب- استدلال على 5ه رت ضا عل ge‏ الجببع بين الین لاك 
اليمين بقوله تعال : ang SAE SP‏ ۳۰ مع أن تمام ae LYI‏ ص 
بالجوسیات والأخوات وغیر ماء وم ینکر عليه أحد » فكان |حماعا(۲. 


. ١44/17 الخطاب‎ GY ء والتمهيد‎ ۲۳٣/٢ والاحکام‎ › ۱٤۸۹/٤ نهاية الوصول‎ )١( 
والحديث اخرجه البخاري عن عائشة رضی الله عنها ؛ في باب فرض امس وف‎ 
باب مناقب قرابة رسول الله اا من کتاب مناقب الصحابة  وفي باب غزو خیبر من‎ 
: نورث‎ ال١‎ SEE كتاب المغازي كما أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب قول النبی‎ 
ما تركناه صدقة ٤ء باب الفيء . انظر : : صحيح البخاري بشرح فتح الباري في الواضع‎ 
. ۷۱/۱۲ وصحیح مسلم بشرح النووي‎ ٤۹۳/۷ ۰ ۱۹٦۱/٦ الاتية‎ 

(۲) الا حکام ۲۳٣/٢‏ ء ونهاية الو صول ۱۸۹/6 » والحصول ۰۳/۱ والتمهید۱6/۲ . 


fa 





ج- استدلال ابن عباس هه owa‏ على تحريم نکاح المرضعة» ولو 
بمصّة أو مصتين » بقوله تعالى :99 وڪم ال ctr] SRSA‏ 
وقال: قضاء abl‏ أولى من فضاء ابن انس وذلك لأن ابن 
(tte) pw gl‏ كان لا يرى التحريم بالرضعة أو الرضعتین» مع أن LYI‏ 
مخصوصة Ob‏ یکون الرضاع في مدة الحولين» أي أنه مع lel‏ مخصّصة با 
دکر فقد احتج بها ابن corner ple‏ ول ینکر على احتجاجه بها أحد. 
فکان ذلك Lobe]‏ 

۲- أن العام قبل التخصيص حجّة نی كل ما يصلح أن يدخل cad‏ 
فإذا أخرج منه بعض الأفراد » لم تزل حجّیته عما بقي منھا ء OY‏ الأصل بقاء 
ما كان قبل التخصیس عل ما کان عليه gay‏ الج الا أن یو جد له 
معارض ‏ والاصل Maase‏ 

۳- أن العام الذي خص منه البعض لو لم يكن حجّة فا بقی فهو Ul‏ 
neers‏ ويك و eine‏ و 
أو يكون حجّة في شيء منها: ؛ لکنه غير معلوم ‏ أي أ نه fat‏ وذلك باطل 
انشا ؛ ؛ لان الإجمال خلاف الأصل » فيتعيّن أن يكون العامٌ الذي خص منه 
البعض Be‏ في الباقي إذ لا خرج من الأمور الثلائة المتقدمة(۳'. 

-٤‏ أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فا عارضه فيه الخصوص ؛ وهي 
باقية فیم| عدا ذلك » إِذْ لا معارض ها فيه فجاز الاحتجاج Ole‏ 


(۱) الاحکام ٤/۲‏ ۲۳ء ونبهاية الوصول ۱4۹۰/4 ۰ والتمهید ٠٤٤/۲‏ . 
CY)‏ نپایه الو صول ۱۶۹۱/۶ . 

(۳) التمهید ۱۵/۲ . 

. إتحاف الانام ص۲۲۲‎ )٤( 


پععصی ےرس ح سس سس طبر وک هس 

۵ - لو قال شخص لوکیله أو خادمه آکرم النجارین من ke‏ إلا فلانا 
وفلانا منهم ab ٠‏ لو ترك إكرام غير من استثناهم لعد عاصیا وخالفا 
لأمرہء وهذا يدل على أن العام بعد تخصیصه حجة في الباقي » ولو لم يكن 
كذلك لما عدّ الوكيل أو الخادم عاصياً في ترك إكرام من ۸ يتناولهم 
Vb‏ 

وقد ثرت حول هده JYI‏ بعض الاعتراضات : التي CLI‏ عنها 
العلاء با يبطل تأثرها على حجيّة ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من 
الأصول. كال حکام لامد ی(ت1۳۱ھ) » ونہایة الوصول لصفي ال 
اند c (avy oc)‏ وفل کر U Ls „S3 US‏ شها من اطالة ستحسن إيرادها 
في هذا البحث . 

ثانياً: dat‏ أصحاب القول الثاني : 

واستدل القائلون بعدم حجية العامٌ الذي خص منه البعض ي الباقي 
من cool al‏ وأنة لا وز السك بذلك بأدلة» منها: 

-١‏ لو كان Pll‏ الذي خص منه البعض حجة في SUI‏ بعد 
التخصيص . فهو لا يخلو Le]‏ أن يدل عليه بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ء 
وكلا الأمرين باطل . 

آما بطلان دلالته عل الحقيقة فليا یلزم من أن یکون اللفظ مشتركاً بین 
دلالته على الباقي بعد التخصیص وبين الاستغراق » والاشتراك على خلاف 
الأصل . 


(۱) انظر: الاحکام ۲۳۱۰۲۳۵/۲ ۰ ونباية الوصول ۹۲/4 ۱6 . 
SL CY)‏ صول ۱٤۹۳/٤‏ . ۱ 


iY 





ASV a> بطلان الجاز فللا‎ Ul, 

أ- أن المجاز فيا عدا صورة التخصيص متردّدٌ بين أقل الجمع وما عدا 
صورة التخصیص ‏ وحمله على الكل ممنوع لما فيه من تكثير جهات المجاز ء 
وليس abe‏ على أحد المجازين أولى من الآخرء إذ لا دلالة للفظ على (AUS‏ 
فيصر اللفظ - حينئل ات 

ب- of‏ المجاز لیس بظاهر ؛ وما لایکون ظاهرا لا یکون > 

- آن العام بعد انتخصیص یل منزلة ما لو قبل : اقتلوا الشرکین الا 
بعضهم ‏ وهذا لیس بحجّة لا فيه من SLAY‏ فکذا ما ینزل منزلته!'" . 

وقد أجيب عن هذین الدلیلین بیا يفسدهما من وجهة أصحاب القول 
wore!‏ 

فأجابوا عن الدلیل الأول بعدم التسلیم de ob‏ على البعض لیس 
بأولى من الآخرء بل حمله على الباقی بعد التخصیص متعین » إذ لا إجمال 
فيه » SY Le‏ الذي هو من مسمیات العام مبهم » والحمل على المتعين 
أولى لا فيه من دفع الا جمال . 

وأجابوا عن الدليل الثاني بعدم التسليم Ob‏ العام بعد التخصیص ينزل 
منزلة الصورة التي ذكروهاء OY‏ الصورة التي ذكروها وقاسوا عليها يتعذر 
فيها العمل بالعام» إِذْ لا يمكن له على الكل » إذ ذلك خلاف الظاهر 
الذي اقتضى استثناء البعض کی جل سي ای مان 

بعض الا وبجتمل أن يكون هو الخصوص 


MALE Spo SL: )۱( 
. الصدر السابق‎ CY) 


وبعد التظر في dal‏ القولین الاکثر شیوعاً» وانتشاراً بین العلماء GB e‏ 
یترجح لنا قول من رأى أن العامٌ الذي خصّ منه بعض متعيّن حجّة في 
الباقی بعد التخصیص ؛ لان الناس منذ Age‏ الصحابة ومن جاء بعدهم ۸ 
يزالوا يحتجون به على الأحكام . 

والقول بعدم حجّيته يعني بطلان كثير من الأحكام الشرعية التي ثبتت 
بهذا الطریق  ail y‏ أعلم . 


tt 


البحث الاول . 
الخصصات الستقلة النفصلة 


diag |‏ مطلبای: 
' الطلب الأول: المخصصات اللفظية 


المطلب الثاني: المخصصات غير اللفظية 





۶ 





الطلب الأول 
الخصصات اللفظبية 


یقتصر الکلام في هذا الطلب على ما كان نظماً وألفاظاً ole‏ أن جاله هو 
في النصوص الشرعية » ویمکن تقسیم التخصیص والخصصات » بحسب 
الاحتال العقلی إلى آربعة أقسام » هي : 
-١‏ تخصيص القطوع بالقطوع . 
pamat -Y‏ القطوع بالظنون . 
-Y‏ تخصیص الظنون بالقطوع . 
نے تخضیص الظنون بالظنون . 

وسنقصر الکلام على القسمین الأوّلين » gb SI‏ كان اختلاف العلیاء؛ 
ومنها آغلب أمثلة التخصیص بالنصوص Gli‏ مسألة تخصیص الظنون 
بالقطوع فیبدو lel‏ محسومة إذ لا نزاع في أن القطعي یقضی على الظني ‏ 
Ul,‏ تخصیص الظنون بالظنون فيبدو أن جمهور العلیاء على جوازه فيا 
یتعلق بالنصوص . لتساويهما رتبة وقوة » ویبقی الکلام في خصیص الظنون 
بالأدلة الاجتهادية » کالعرف والمصلحة والقیاس والاستحسان وما شابه 
ذلك » وهذه سيرد الکلام عن بعضها في غير جال الخصصات اللفظية › 
إن شاء اللہ تعال . 

وسنتکلم في هذا الطلب من خلال فرعین : 

الفرع الأول: تخصیص القطوع بالقطوع . 

الفرع الثاني : تخصيص القطوع بالظنون . 
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الفرع الاول 


تمهيد: 2 بیان معنی القطوع وآنواعه: 

القطع في اللغة : الإبانة » ومادّة الکلمة (القاف والطاء والعین) » أصل 
واحد صحیح » كما ذکر ابن فارس Mr)‏ تستعمل في معانٍ CBS‏ 
ولكنّ الراد من القطع فیا یتعلق بموضوعنا هو الجزم والیقین . 

+. واليقين» کیا عرفه قطب الین الرازي(ت۷۱۱ه): هو اعتقاد الشیء ء al‏ 

Lis‏ « مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون الا کذا اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر 
غير کن CO Sy sll‏ 

والقطع واليقين عند الأصوليين يعني وضوح حقيقة الشيء في 
النفس(۰۲۳ وطمأنينة القلب واستقرار العلم فيه“ . 

وفي كلام بعض الأصوليين ما يفيد أن اليقين ما أذعنت له النفس إلى 
التصدیق وقطعت به» وقطعت Ob‏ قطعها به صحيح » بحيث لو حكي لها 
من سادق خلاقه ل ll gl‏ تعليب الناقل 7 . 

ہو حيطيو جا سكل L532‏ فهو فطع الإنسان 
بسک ما قلع ه رقت بان ما فطع یہ صحیح ٣‏ 


)1( معجم مقاييس اللغة ۱۰۲/۵ . 

(۲) حریر القواعد النطقية ص۱۱ ۰ ۱٦۷‏ والتعریقات للجرجاني ص ۲۸۰ . 
(۳) التمهید GY‏ الخطاب 1/۱ . 

. ۳۲۹/۳ جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 

. روضة الناظر تحقیق د .عبد العزیز السعید ص۲۱‎ )٥( 

( ) الصدر السایق . 





فعلى هذا یکون الیقین أخص من مرد القطع . 

والقطوع به من التصوص الشرعية له جانبان: جانب الستد او جاتب 
الدلالة » فالقطوع بسنده هو ما نقل إلينا نقلاً متواترا کالقرآن الکریم 
والسنة التواترة. 

والقطوع بدلالته ما انتفت عنه الاحتمالات الصارفة لظاهر معناه عن 


ویتضح تخصيص القطوع بالقطوع في الخصصات اللفظیه » بالصور 
الاتبة: 


. تخصيص الکتاب پالکتاب‎ - ١ 
تخصیص الکتاب بالستة التواترة.‎ -۲ 
. تخصیص السنة التواترة بالسنة التواترة‎ -۳ 
. السنة التواترة بالکتاب‎ at -6 
. تخصيص الکتاب والسنة المتواترة بالا ماع‎ -0 
. الله‎ OSL وسنتکلم عن جمیع هذه الصور في السائل الخمس الاتية‎ 





المسآلة الاولی: تخصیص الکتاب بالکتاب: 

وفي هذه ULM‏ ذکرت للعلماء آراء متعدّدة » نذکر منها ما JL‏ 

القول الأول: جواز تخصيص الکتاب بالکتاب» مطلقاء سواء كان 
العام Lia‏ على الخاصٌ » أو كان الخاصٌ مقدماً على العام . 


dl day‏ ین علس اھا حي ساس نشوم اه ها لاق ن 

: واستدلوا بها ياق‎ » Mela 

۱- أنه لو لم يجز لم یقم» ولکنه cay‏ ودلیل وقوعه قوله تعالى: 
8 والمطلقدت یرم بانشهن لته فروو # بتره ۰0۷۷۸ وهذا یشمل 
الحوامل وغیرھن › وخض gle dle Wes sh‏ بقوله تال : رات 
Fld JAN‏ أن يصن هن 4 e Ohga‏ ولکنه يشكل Ob‏ ذوات 
الأحمال لسن من ذوات القروء فلا یشملهن النص . 
وكذلك قوله تعالى :$ ولا کیٹا آلمت SS‏ نو € [البغرة1؟1] » ae‏ 

oss 46 CEST FAR TNE giii y: بقوله تعال‎ 

ات واستدلوا من العقول OL‏ تخصیص عام القرآن بالخاص منه فيه إعمال 
للدلیلین؛ لأنه forte‏ بالعام في غير ما تناوله الخصص ویعمل 
بالخاص فيا دل عليه » فکان العمل بالخاصٌ OAT‏ 


)1( الحصول ۲۸/۱ ء والاحکام ۰۳۱۸/۲ وا حاصل ۰۵۵۸/۱ وجمع اخوامع ۳۹/۲ 
والابہاج ۲ و نباية السول ۰۱۱۹/۲ والبحر الحیط ۰۳۱۱/۳ وفواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت ۰۳۹۵/۱ 

(Y)‏ الحصول ۰1۲۹/۱ والحاصل ۰۰۰۸/۱ ونباية السول ۰۱۱۹/۲ والبحر المحيط 
wb‏ ع" 

(۳) الاحکام ۳۱۸/۲ . 

)£( الصدر السایق . 


۵ ۱ 





- أن الخاص أقوى في دلالته » وأغلب على الظنْ؛ لبعده عن احتمال 

التخصیص ‏ بخلاف ALS‏ » فكان أولى بالعمل!'۶. 

القول الثاني: التفصيل في المسألة » والذهاب إلى أنه إن كان الخاص 
متأخراً وموصولاً بالعام ob‏ خصص العامء وإن لم يكون موصولا ؛ > فان 
علم التاريخ كان المتأخر ناسخا للمتقدم t‏ ؛ فان تأخر العامٌ نسخ الخاص › 
وان تأخر الخاصٌ نسخ من العام قدر ما دل عليه الخاصٌ » وبقي ما زاد على 
AUS‏ 

وإِنْ عُلِمّتِ القارنة ob‏ ورد Gal‏ معا ؛ فان SWI‏ مضص alll‏ 
ویعمل JS‏ من النضّين . 

را إذا جهل التاريخ ین العام والخاضء ول بظهر رجسان احدما phe‏ 
الآخر فیتساقطان » ویتوقف في المسألة » ویطلب الدلیل من غير الذکور » إلا 
إذا كان أحدهما محرّماً والآخر غير محرم » فیقدر تأخير المحرّم احتیاطاً. 

وهذا التفصيل لعلاء الحنفية» وللقاضی gl‏ بکر«ت۰»۰»۳ وإمام 
ا لحر مین(ت۲()<:۷۸) ۲ 

Jubal Le‏ به لهذا القول ما يأق: 
فالأحدث من أعمال رسول الله RE‏ ؛ فظاهر هذا الكلام أن امتأخر 
أولى بالعمل من التقدم وعند العلم بالتاریخ یکون آحدهما متقدما 
والآخر lek‏ فيؤخذ بالمتأخر لأنه أولى » سواء كان المتأخر هو الخاص > 
أو العامٌ » ويكون ناسخاً للمتقدم . 
)١(‏ الر حکام ۰۳۱۸/۲ ۱ 
(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الر.هوت ۳۶۵/۱ FE be‏ 
(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۵٩4‏ انظر : إتحاف الانام ص۳۳۵ هامش LY‏ 


oy 


راجیب عن تلك بائه چب حل کلام omy ol‏ على غير 
تعارض العاع وا خاص . 

وبعدم التسلیم بتساوي الدلیلین عند الجهل بالتاریخ » بل يقال إن 
الخاصٌ آرجح » لأن العمل به إعمال للدلیلین(۱. 

القول الثالث : إنه لاغوز تخصيص الکتاب بالکتاب مطلقاء سواء كان 
راطيا LAs‏ سن الآغر » gl‏ موضولا به 

وقد نسب هذا القول إلى بعض Va abl‏ 

رغا ذکر من استدلالاشبم: 

فوله تعال : وارلا ك الک A‏ لاس ما رل الم ECNE‏ 
وما في معناها من OLY‏ فلو حصل التخضيص بالکتاب لم يكن الرسول 
OL, SE‏ لان بیانه یکول بستته . 

واجیب ne‏ ذلك بان الراد من VI‏ لق للناس ما F‏ [لبهم le‏ ينول 
عليك من کتاب أو سنة » OLJU‏ شامل میا معا » وهو معارض بقوله تعال : 
ers Ju 46 RAA aay‏ ۱ 

والذی یظهر من خلال استعراض TY‏ رجحان ما ذهب إليه جمهور 
العلماء ؛ لأنہم تمسكوا بالوقوع » وهو من أقوى DN‏ على الجواز . 


)1( أصول الفقه لأبي النور زهير ٦۷۹/۱‏ . 

۰۳۱۱/۳ الحصول 1۲۸/۱ والایهاج ۱۱۹/۲ والبحر المحيط‎ (Y) 
. ۱۷۰۰۱۹۹/۲ الحصول 1۲۹/۱ وا حاصل ۵۵۹/۱ والاهاج‎ )۳( 
. الصادر السابقه‎ E) 

(۵) البحر المحيط ۰۳۹۱/۳ وأصول الفقه GY‏ النور زهير ۰/۱ . 


oy 


المسألة الثانية: تخصيص الکتاب با لسنه التواترة: 

jal‏ العلاء على جواز تخصيص الکتاب بالسنة المتواترة » سواء كانت 
قولية أو فعلية(١2.‏ وذكر الامدی(ت۱۳۱ه) أنه لا یعرف في ذلك MLSE‏ 
لگن الأرموي Carer)‏ ذكر في ذلك خلافاً ۰و یعتن الخالف(۳ . 

ds‏ البحر الحیط نقل الزرکشی ت؛۷۹ھ) عن بعض العلماء أن الخلاف 
في ذلك لداود الأصبهاني bars‏ إحدى Opals SM‏ 

وخص بعضهم ذلك في السنة الفعلیة!*. 

: لقول الجمهور الذاهبين إلى الجواز با يأتي‎ ducal 

۱- بالوقوع » وأنه لولم جز ل يقع » أي بمثل ما استدل به على تخصيص 
الكتاب بالکتاب . 

ومن أمثلة الوقوع من السنة القولية: 

ا- أن الصحابة د خصّوا قوله تعالى : 3# وسیک ادق الد کر لک 
concn BTS SE‏ العام في كل الأولاد » سواء كانوا من تل ‏ أو 
لم يكونوا كذلك ؛ أو كانوا من اتفقت ديانتهم أو اختلفت . 

خصوا ذلك بقوله BB‏ «القانل لا يرث 2370 وبقوله BUG‏ 





)١(‏ الحصول 1۳۰/۱ : والاحکام ۰۳۲/۲ ونباية السول ۰۱۱۹/۲ ونایة الوصول 
۱۷/۹ »والاهاج ۱۷۰/۲ » والبحر المحيط ۳۱۲/۳ والتثور ص ۲۱۷ . 

. ۳۲۲/۲ lS YY) 

(؟) اخاصل 6۵۹/۱ . 

() البحر الحیط ۳۱۲/۳ . 

. المصدر السابق‎ (o) 

CV)‏ روا الترمذي وابن ماجه عن gl‏ هريرة : قال السيوطي عله: إنه ضعيفا. الجامع 
الصغير ۸۸/۲. 


of 


. ۲۱» یرث الگافر من السلم ولا السلم من الکافر‎ Yo 

ب- ومثال التخصیص بالسنة الفعلية قوله تعالی : # Leb gi ait‏ 
وه جر 46 cir‏ بما تواتر عنه ABE‏ من رجم المحصن(" . 

وأجیب عن هذا الاستدلال OL‏ ما ذکر من الاحادیث لیست متواترة 
وانا ھی آحادیث احاد؛ وبعضها لیس بصحیح ؛ بل حکم عليه بعضهم 

رلک کن أن بقال: إذا کان الکتاب قد حص هذه الأجبار والستن : 
وهی ليست متواترة » فان ذلك Jol‏ على جواز التخصيص بالسنة المتواترة 
ومن باب اول . 

على أن بعض العلماء يدعي أن هذه الأحاديث كانت متواترة ومشهورة 
في زمن التخصيص » وهو زمن الصحابة» وان لم تكن في الزمن الثاني 
ل ا 


(۱) حدیث اخرعاق من ارات لاختلاف pA‏ ۰ رواه الجباعة عن طریق أسامة بن زید 
بلفظ : «لا يرث السلم الکافر » ولا الکافر السلم » . ورواه أحمد في مسنده؛ ورواه 

البخاري ومسلم gly‏ داود والترمذي وابن ماجه عن أسامة بن زيد بطریق قال عنه 
السيوطي : إنه صحيح . 

۰۱۱۷/6 الحصول ۰۳۰/۱ والحاصل من الحصول ۰/۱ ۰ء وناية الوصول‎ (Y) 
۰۳۱۳/۳ ونهاية السول ۱۱۹/۲ ۰ والإسباج ۱۷۰/۲ ء والبحر المحيط‎ 
والحدیث بهذا الشأن صحیح » رواه البخاري في کتاب اخدود باب رجم الحصن‎ 
(فتح الباري ۰۱۱۷/۲ ورواه مسلم في باب حد الزنا (صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.)١ 51 

(۳) أصول الفقه لأبي النور زهير 48١/١‏ . 


۵ ۵ 





-Y‏ واستدل ob Git‏ تخصیص العام من الکتاب بالخاصٌ من السنة فيه 
جمع بين الدلیلین وعمل IS‏ منهما ؛ أي عمل بالخاص وعمل بالعام » فیما م 
يتناوله SUI‏ وذلك أولى من العمل بأحد ما ء والغاء SV‏ وإهماله'' . 

Lily‏ الذين منعوا من تخصيص العام بالسنة الفعلية SUS‏ خی(ت۰؛۳«) 
وأبي إسحاق الاسفرایینی(-۲۱۸») فوجهة نظرهم أن فعل النبي 5 ليست 
له صيغة » فیجوز أن يكون Lapat‏ ہمعتی لا یتعذاه Ul‏ العموم ali‏ 
صيغة دالة على الشمول والاستغراق » فلا یکون الفعل مقدما عليه . 

وأجيب عن ذلك OL‏ الفعل وان ل تكن له صيغة » لكنّه ساوی العامٌ ذا 
الصيغة بوجوب العمل وصحة الاستدلال Va‏ 
المسألة الثالثة: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة: 

يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة التواترة لأنه لا يوجد مانع من 
ذلك GSS,‏ ال ن هل Sa ys,‏ واخ Grieg lating‏ 

قال فخر الدين الرازي(-۰۱:ه) معللاً للجواز: «إن العام والخاصٌ مه 
اجتمعا Lb‏ أن يعمل بمقتضاهماء أو يترك العمل با » أو يرجح العام على 
اخاض: وهذه الثلائة باطلة اج ۰ فلم Gu‏ الا تقدیم de Lt‏ 

عام ٤ء‏ ولکنهم لم یقدموا أمثلة من Y‏ حادیث التواترة تشهد لذلك : 
بی وی من aN‏ داعلاً ف EAE ol Gls‏ 
بکو نہا متواترة في وقتها- كا ذکرنا ذلك آنفاً- كان ELS (tee:‏ کلنا 
وغیر دې جدوى . 


. ۳ )۳ إتحاف الأنام ص‎ )١( 
.۳ إتحاف الأنام ص44‎ )۲( 
. ۵۵۹/۱ المحصول 4۳۹/۱ . وانظر : ا حاصل‎ (Y) 


o] 


المسألة الرایعة: تخصيص السنة التواترة بالکتاب: 

وی شأن تخصیص السنة الوا ترة بالکتاب اختلف العلاء على قولین : 

القول الاول: جواز تخصیص السنة التواترة بالات . 

وهو قول جمهور العلیاء من الفقهاء والتکلمین» منهم آبو (سحاق 
t Mearns) tl‏ وانو الحسن Mra sda‏ وابن السبکی 
Powis)‏ ¢ واین احاجب(ت:۱4م)(*۲ » atone be gly‏ من ALLL‏ 
وتلمیذه أبو لخطاب(ت۶۰۱۰ "وغیرهم(۲. 

واستّدل لذلك بأدلة» منها: 

۱- أن في تخصیص عام السنة التواترة بخاص الکتاب جعاً بين 
الدليلين؛ وعملاً با ؛ وهذا أول .من العمل laah,‏ واهمال الا خر A)‏ 

۲- أن القرآن مقطوع بطریقه » وفيه إعجاز وبرهان » والسنة لا إعجاز 
فیها » فاذا جاز تخصیص الکتاب بالسنة » فتخصیص السنة بالکتاب اول 
وأحری لقوّته وضعفها بالنسبة aS‏ 


() التبصرءة في ۱۳ . 

(۲) الحکام ۰۳۲۱/۲ 

(۳) الإ باج ۰۱۷۱/۲ وجمم الجوامع ۲۱/۲ . 

pare )(‏ النتهی بشرح العضد ۱۹/۲ . 

)0( العدة ٦٣١۹/۲‏ ء dy‏ التمهید أن الحسن بن حامد خرّج رواية للامام أحمد أنه لا يجوز . 
bil‏ : التمهید GY‏ خطاب ۱۱۳/۲ . 

( ) التمهید في أصول الفقه ۱۱۳/۲ . 

(۷) اية السول ۱۱۹/۲ ۰ والبحر الحیط ۰۳۹۲/۳ والحصول ۳۰/۱ . 

. ۳۵۵ |تحاف الانام بتخصیص العام ص‎ (A) 

)4( التبصرة ص۱۳ ۰ والعدة ۵۷۱/۲ ء والتمهید GY‏ الخطاب ۱۱/۲ . 


۵۷ 





۳- قوله تعالى : وبرلا یک التب ینیم 5 6 rau‏ 

و و a>‏ الد لاله منه: آن السنهة سىء من الأشياء فتدخل شرت عموم 
OL‏ 

واعترض على الاستدلال بالاية بطائفة من الاعتراضات آفسدها 
العلاء بردودهم علبه(۲؟. 

القول الثاني : عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بالکتاب . 

وهو قول لبعض علاء PUBL!‏ ورواية مخرجة للامام أحمد 
وت ۽ وذکر الاسنوی«ت۷۲ أن فخر الدین الرازی(ت۰۱ه) ذکر في 
الحصول أنه قول للظاهریة(؟) . 

وعا امعدل به طذا القول ما یأی: 


Jai ففی هذا‎ Cet ool © all J ÍZ ما‎ GA قوله تعالی:‎ - ١ 
4) si فلا حصل البیان الا‎ BE تفویض آمر البیان إلى الرسول‎ 

وأجيب عن ذلك OL‏ الراد من البيان الاظهار والاعلام» بدلیل أنه 
علقه على جميع الکتاب e‏ والتخصيص لا يدخل على جميع الکتاب ؛ بل 
الذي يتناول جميع الكتاب هو الإظهار والإعلاه”"' . 


. ٠١1۸/٤ التبصرة ص ۱۳۷ » والإحكام ۳۲۱/۲ ونہایة الوصول‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية الوصول ۱۲۱۹/۶ وما بعدها. 

(۳) الاهاج ۱۷۱/۲ . 

)£( العدة 9۷۰/۲ ۰ والتمهید نی أصول الفقه ۱۱۳/۲ . 

. نہایة السول ۱۱۹/۲ ۰ لکن ذکر فی الحصول ۳۰/۱) : أنه لبعض أصحابهم‎ )٥( 
. ۱۱۹/۲ التبصرة ص1۱ ۱۳ ۰ والعدة ۵۷۱/۲ : ونهاية السول‎ (1) 

(۷) التبصرة ص۱۳ ۰ والعدة ۵۷۲/۲ ء والتمهید فی أصول الفقه ۱۱6/۲ . 


oA 


کما Gal‏ أنه لا GL‏ من جعل القرآن إل جانب بیان الرسول BYE‏ 
فیکون البیان منهبا جمیعاً ء أو أنه بيان لا یفتقر إلى البيان ما م يبيّنه الکتاب(۱ . 

۱- لو خصصنا الستة بالکتاب جعلنا الستة. Leal ESS» Sol‏ 
ومفسرا ء وفي هذا إنقاص لمنزلة الکتاب"۰۲۳ وذلك غير مقبول . 

وأجيب عن ذلك ol‏ لا يلزم من جعل النبي b RO‏ لما أنزل. 
امتناع کون الكتاب مبيّناً للسنة ء كما لم يلزم ذلك من تخصيص أخبار الآحاد 
sill Lek‏ (۳) 

والذی یظهر من خلال استعراض Dal‏ القولین » والنظر led‏ قيل فیها؛ 
سواء كان ما ذکرناہ » أو ما لم نذکره» رجحان القول الأول؛ إذ القرآن LY‏ 
أن یکون مبيّناً لشیء ۰ ضرورة قوله تعالى : نیا SS‏ نو © ctor sno‏ ولا 
یلزم من بیان الدلیل القطعي لا يراد من الدلیل الظني أن یکون منحطاً عن 
رک ال JS‏ 
A Lut‏ الخامسة: تخصیص الکتاب والسنة افتواترة بالاجماع: 

ومن تخصيص القطوع بالقطوع تخصيص الکتاب والسنه التواترة 
بالا جماع . 

قال Garren gel‏ إنه لا يعرف خلافاً فى ذلك(*۰۲ وتابعه على ذلك 
tl‏ ون ۱ 


۱۱۵۰۱۱۸/۷ هید‎ gil التبصرة ل الوم‎ )١( 

. ۱۲۱۹/۶ العدة ۲ التمهید ۱۱۵/۲ ۰ والاحکام ۰۳۲۱/۲ ونباية الوصول‎ (Y) 
. ۵۷ ۲/۲ العدة‎ )۳( 

۰۳۲۲/۲ الاحکام‎ )٤( 

. ۳۱۳/۳ الاحکام ۳۲۷/۲ والبحر الحیط‎ )٥( 

. ۱۱۱۹/4 نباية الو صول‎ CT) 
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لکن ورد في بعض الصادر الأصولية أن هناك من خالف في PON‏ 

واستدلٌ للقائل با جواز بوجوه» منها: 

۱- أن الاجاع حجّة مقطوع بها لا بتطرق إليها الخطأء فإذا جاز 
التخصيص بخبر الواحد والقیاس ؛ كان الاجماع أحق daly‏ منھما في 
ذلك(۲) . 

۲- لولم يجز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع » لم يقع » لکن 
تخصیصه بالإجماع قد وقع في طائفة من الأحكام c‏ منها : 

أ- تخصيص آية الارث بالاجماع فقد أجمعوا على أن العبد والقاتل 
والمخالف في الدين لا يرث . 

ب- تخصيصهم آية امد بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصيف 
OL |‏ 

لکن الذي يبدو من هذه الأدلّة أن التخصیص الذکور وقوعه إنما وقع 
بالسنة المتواترة » فالتخصیص ليس بالإجماع نفسه » بل بدليله » إذ لم يكن 
الإجماع حجة الا بعد عصر النبي REE‏ 

lil‏ من منم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع » فلم SL‏ له 
في أغلب ما اطلعنا عليه من الکتب ؛ دلیل » قال في السودة: (حکاه آبو 
الخطاب » ولا أعلم له وجهاً ولا أدري ما هو OC‏ 


)1( التمهيد فى أصول الفقه ۱۱۷/۲ » والبحر المحيط ۳۱۳/۳ . 

(۲) العدة 9۷۲/۲ ۰ والتمهيد GY‏ الخطاب ۱۱۸/۲ ۰ ونهاية الوصول للهندي 117١/4‏ › 
والبحر الحیط ۳۱۳/۳ . 

. ۱۲۹/4 الحصول ۳۰/۱ ء والاحکام ۳۲۷/۲ ونباية الوصول‎ (T) 

)٤(‏ السودة ۰۲۹۷/۱ بتحقیق د. أحمد بن إبراهيم الذروي/ نشر دار الفضيلة ط۱/ 
سنة٢‏ ۰۰۱/۵۱۲ ۸۲. 


۱ ۱ ۱ : 7< دام J|‏ لنسخ 

ای سی سے بی جا oy‏ 

: inl بالا جماع فكذلك التخصيص » و هدا‎ + N 
= : ال یا ره‎ ١ h ۱ 

الإجماع لا یتحقق إلا بعد وفاة النبي RE‏ وبعد و ایا Low‏ 
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alai” 


œ 


ی 


aai 





الفرع الثاني 
تخصیسن القطوم بالنظنون 


وفیه تمهيد » ومسألتان . 
التمهید: 2 بیان معنی الظن: 

الظن فی اللغة: مصدر ظنَ من باب قتل » وهو خلاف اليقين» وقد 
عسل بععتی EN‏ 

ومادة الظاء والنون» كما SL‏ ابن Gordes wold‏ أصل صحیح يدل 
على معنیین ختلفین: يقين» وشك » فمم| هو من دلالته على اليقين قوله 
تعالى IG Be:‏ نو رک انم SAE‏ * البترةه؛7]» أي الذین یوقنون : 
ومن هذا الباب مظنة الشیء معلمه » أي حيث یعلم ؛ وما هو من دلالته 
على الشك قولك : ظننت الشىء e‏ إذا لم تتيقنه » وقد استعمل الظن في معانٍ 
آخر مردودة إل الا صلین الذکورین(۳؟. 

ومن آشهر ما قیل في تعریفه قول الشيخ Gl‏ إسحاق الشيرازي(ت١۷؛ه»‏ 
في شرح اللمع : الظن : « تجویز oy al‏ آحدهما أظهر من الآخر »۰۳۲ . 

وتما قيل في تعريفه أنه : الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض!؟' . 

وأنه : تجویز أمرين فيا زاد لأحدهما مزية على Le Shes‏ 





)1( المصباح الئبر . 

. ٦٦٤/٣ معجم مقاييس اللغة‎ (Y) 

(۳) شرح اللمع ۰۸۸/۱ والحدود في الأصول لابن فورك ص18 ١‏ . 
٤(‏ ) التوقيف على مهات التعاريف ص۲۳۱ . 

)0( الحدود نی الأصول للباجي ص ٠‏ ”7 . 
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وأنه: الطرف الراجح من التردد بين أمرين”!" . 

والراد من الظن فى موضوعنا هذا هو ما خالف اليقين والقطع » وکان 
دونها في فوته . 

والمظنون اللفظي ما يدخل فی مخصّصات العموم هو: خبر الاحاد 
والقراءة الشاذة ء والقياس » وسنكتمي بالكلام عن خبر الا حاد والقياس e‏ 
وإنما أدخلوا القياس في هذا النوع من المخصّصات e‏ لان مدار القياس على 
العلة ء وهي تؤخذ من النص . 
المسألة الأولی: تخصيص الکتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد: 

ذكرت لخبر الآحاد تعريفات متعددة وإن كان كثير منها لا ALE‏ عن 
الأغر إلا oF hall‏ ویاختلاف بس ومن هذه الطغریفات: 

فول أبي (سحاق الشبرازی(ت۷۱)ه): خر الوا حد با اسا عن is‏ 
OOF Pai‏ ۱ 

وبتعریفه هذا أخذ Ge) gle YI‏ مع اختلاف يسير في العبارة » فقال : 
خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر(۳٩.‏ 

وأوجز ابن ode LI‏ ذلك بقو له : خبر لم ينته إلى التواتر”*' . 

وللغزا لی (re oer‏ تعريف فيه تفصيل » قال: ما لا ینتهی من الأخبار إلى 
حدٌ التواتر المفيد للعلم » فا نقله جماعة عن خمسة أو ستة » We‏ فهو من 
خر الوا حر . 


(۱) الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة ص ۱۷ . 

(۲) اللمم ص ۰ . 

(۳) الإحكام ۳۱/۲ وبه أخذ ابن السبکي في جمع الجوامع ۱۲۹/۲ » بحاشية الہنانی . 
)£( ختصر المنتهى بشرح العضد 00/7 . 

)0( الستصفی من علم الأصول ۱۵/۱ . 


Vi 





وعرفه Guid lal‏ بقوله: خبر العدل الواحد أو العدول الفید 
تاظ ۰۲ 

وهذه التعریفات لا تخلو من مؤاخذات يسيرة » منها: 

١-إنها‏ عرفت الاحاد بذکر الضدّء وهذا آقرب إلى التعریفات 
العجمية منه إلى الاصطلاح . 

۲- هذه التعریفات تقتضی أن لا واسطة بين الاحاد وا لمتواتر » مع أن 
ا حنفیة یقسمون الأخبار إلى ثلائة أقسام: الأحاد والشهور وا لمتواتر . 

. بعضها ذکر حکم خبر الاحاد في التعریف » بقوله: الفید للظن‎ -T 
. وهذا غير مقبول عند المنطقيين » لأن الأحكام لا تذکر في الحدود عندهم‎ 

وحکم آخبار الاحاد el‏ لا توجب العلم"ء (ily‏ هي مظنونة 
الصدق!۰۲۳ فهي دون مرتبة القطعي أو التواتر» وطذا اختلف العلاء في 
جواز تخصیص القطوع من الکتاب والسنة التواترة به» وقد آورد 
الزرکشی«ت:۷۹ في البحر الحیط ستة آقوال في حكم تخصيص الکتاب 
بخير e PAYI‏ نذکر آهمها فیا يأ : 

القول الأول: جواز تخصيص الکتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد . 

وهذا ری جمهور العلاء(*۰۲ ونسب إلى الأئمة الاربعة(۲۱ واستدل له 
بما اتی : 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص٣٥۳.‏ 

(۲) التبصرة ص۹۸ ۲ . 

۲ GUI جم ال حوامع بحاشية‎ (Y) 

(4) البحر الحیط ۳۹۸-۳۹٤/۳‏ . 

. ۱۷۱/۲ الصدر السابق ۰۳۱۶/۳ والامهاج‎ (o) 
. الصدران السابقان‎ (1) 


1۵ 


-١‏ أن تخصيص عام الکتاب أو السنة التواترۃ بخبر الواحد ؛ فيه إعمال 
لكلا الدلیلین : ففيه إعمال للخاص في جميع ما دل عليه » وإعمال للعام في 
hg‏ التي م بحاوقا خر الواح وار کنا #مييص ها فك سس 

بخير الواحد لأدّى ذلك إلى إلغاء أحد الدليلين» وهو ا خاص ؛ وإعمال 
الکلام آول من اهماله۲۱. 

۲- إجماع الصحابة على تخصيص عموم القرآن ال المتراثرة تشن 
الواحد وقد استدل على ذلك بطائفة من الصور التى خصصوا فيها 
CLS‏ بخر الوا حد(۳؟ . 


منها خصیص وله تعال : 8 Higa Ned‏ کم ct ine‏ بقوله 
SUE‏ : « لا یرٹ السلم الکافر » ولا الکافر السلم ۰۳۱ وبقوله 3515 : Yo:‏ 


يرث القاتل OC‏ 


ومنها خصیص قو له تعال :38 E » ]۲۷ ۰۶ a] g gdi L1G‏ روي عنة 
ایا أنه هی عن بيع الدرهم AAST UL‏ وی عن بيع المضامين 
والملاقيح » وحَبّل VAL‏ 


)1( الحصول ۰۳۲/۱ والإحكام ۲ء والإبهاج ۰۱۷/۲ ونہاية السول 
۲ والسراج الوهاج ۵۱۹/۱ . 

(۲) الحصول ۳۲/۱ وا حكام ۲۷۷(۲ والبحر المسيط ۳۲۹/۲: 

(۳) حدیث صحیح ؛ رواہ الجماعة » عن طریق أسامة بن زید في الصحیحن وکتب السنن 
ومسند أحمد . انظر: الجامع الصغیر ۲۰/۲ . 

)٤(‏ رواه الدارقطنی عن ابن عباس بلفظ: «لا يرث القاتل شيئاً»: dy‏ التلخیص 
ابر ۸۵/۳: أن في إسناده كثير بن سلیم وهو ضعیف . 

)0( جزء من حديث رواه ابن ماجه عن طريق أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا يصلح صاع 
بصاعين ولا درهم بدرهمين ٤ء‏ وهو نی مسند أب داود الطیالسی . 

)1( حديث صحيح رواه الطبرانی في الكبير عن ابن عباس . انظر : الجامع الصغير ۱۹۲/۲ . 
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وأجيب عن الاستدلال بالوقائع SS A‏ أنها خض بها عموم القرآن ؛ 
بعدم التسليم Ob‏ التخصيص كان بخبر الواحد. بدليل قوله RE‏ «إذا 
روي عني حديث فاعرضوه على OLS‏ الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه 
فردوه »۰۲۱۳ والأخبار المذكورة مخالفة للقرآن فتكون مردودة . 

ورد ذلك بالنقض بالسنة التواترة؛ فإنها مخالفة ويجوز التخصيص ما 
اتعافا. 

ومما نرد به الإجابة عن الدليل Lele‏ قول الشافعی(ت؛٠۲ھ)‏ رحمه الله : 
paa’‏ حالف الحدیثٹ القرآن» ولکنه من محنی ا اة ible he‏ 
وناسخاً رمسوخا» ثم يلزم الٹاس ما بان بفرض الله عز وجل + قمن ثبل 
عن رسول الله EE‏ فعّن الله قبل؛ ۽ قال abl‏ تعالى: وبا انح الول 
تو tn‏ ۲۷ ۲۲۱۷ . 

وأجيب أيضاً عن قوهم بإجماع الصحابة #» بعدم التسلیم باجماعهم» 
بدليل ما روى عن عمر wile ire)‏ كذب فاطمة بنت قيس فيا روته عن 
النبي SE‏ أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقةء بتخصيص قوله تعالى: 
شوش غ من 26S 2s‏ من S305‏ 4 [الطلاقه]» وقال: كيف نترك كتاب ربنا 
وستة نیا بقول eT al‏ 
)1( هذا الحديث olsy‏ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن طريق أبي هريرة d‏ بلفظ : ap‏ 

سيأتيكم عني أحاديث تلفة ؛ فا أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني » وما 

ے ای مب سے یسیو وی و 

عن طريق الشافعی من طریق منقطعة . انظر الإيباج 4/۲ ۱۷. 

(۲) الامهاج ۱۷4/۲ والسراج الوهاج ٥۷٠/١‏ ء ونہایة السول ۱۲۳/۲ . 

(۳) ال حکام ۳۷۵/۲ + ويرى بعض الآ as‏ اه رو ع انیت لاطمۃ رات قوس 
یمود إلى ما فهمه من معارضته قول الله تعالى : فلا Chae‏ ین CEG Es‏ إلا آن 
ná St‏ £03 # [الطلاق١]»‏ وفوله : ALS‏ بن عبت مکش من 6325 4 [الطلاق1] فرده 
لذلك وليس لجهالة حاها . الإحكام ۰۷۹/۲ هامش(۱)؛ للشيخ عبدالرزاق عفيفي . 


VW 


,3 ذلك Ob‏ )3 عور تسس ديت فاطمة بنت قيس لا لأنه یرف آن 


تخصيص العام القطعي بخبر الواحد مردود » بل لتردّده في صدقها”'' . 
القول الثاني: عدم جواز تخصيص العام من الکتاب والسنة التواترة 
بخير الأحاد مطلقا . 

led! pi حكى ذلك‎ |S وقد قال ذا الرأي بعض التکلمین»‎ 
Bg Pa call عن‎ Sell E Sihi ونقله‎ a Praavo 
NOT غیرهم عن‎ 

êla‏ سيك » منها: 

١‏ - أن الکتاب والسنة المتواترة مقطوع بثبوتم » ما خبر الواحد فهو 
ظني الثبوت » لاحتمال عدم ثبوته عن النبي FE‏ والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي ٠‏ فلا يجوز أن jad‏ الظني القطعي الأقوى من . 

واچ عن دلك بأن الکتاب والسنة المتواترة مقطوعة من حيث 
ثبوت متنهاء وخبر الآحاد وإن كان ثبوته Lb‏ لکن دلالته على معناه 
قطعيّة » فتساويا؛ إذْ كل منهما مقطوع به من وجه » مظنون من وجه آخر . 

ورد ذلك بعدم التسليم بقطعيّة دلالة خبر الواحد » إذ هو يحتمل المجاز 
والنقل وغيرهما ما يمنع القطع!۶'. 


۰۳۵۰/۱ الإحكام ۰۳۲۱/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 
. ٠١١/۲ التمھید في أصول الفقه‎ )۲( 


(۳) النخول ص AVE‏ 
( ) البحر المحيط ۳۲۱۵/۳ . 


. ۲۱۲۳/۲ ونباية السول‎ e 175/7 الامهاج‎ )٥( 
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؟- لو جاز pe‏ الکتاب والسنة التواترة بخبر الاحاد لجاز 
[ogden‏ 645 واللازم باطل بالا تفای » بیان اللازمة أن كلا من النسخ 
والتعخصیص تخصیص » لکن أحدهما -وهو النسخ- - تخصیص في الازمان» 
والآخر تخصيص في OLE‏ 

راجب عن ذلك OL‏ التخصیص آهون من النسخ. لأن النسخ برقع 
الحکم بالكلية بخلاف التخصیص ‏ ولا یلزم من تأثير الشيء في الأضعف 
أن يكو موثرا فى الأفوی. 

۳- واستدل با اعترض به عل استدلال الجیزین یاجام الصحابة؛ 
فان اعتراضهم على هذا الدلیل اتخذ دليلاً على هذا القول » ebat‏ ویقال 
ها ها ميق اق رف یب 

القول الغالث: التفصیل بين ما دخله التخصیص وما لم یدخله . 

فان حص العام بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد OY‏ ما دخله 
التخصیص ضعفت دلالته وصار هارا وقد قل ذلك ge‏ غیسی بن 
آبان(ت۲۲۱ه) » من علاء LL.‏ » وبقوله أخذ جمهور علاء Mahi‏ 

وتوجيه قولهم: أن الكتاب والسنة المتواترة Olle‏ قطعیانء وخبر 
الاحاد ظني فلا يخصّصهماء > Les‏ بعد التخصيص يصيران ظنيين» اد 
العام الخصوص ظني بعد التخصیص ؛ فيتساويان مع خبر الآحاد في 
القوّة والظنيّة « فیصح تخصيصهم به Pje‏ 


)1( التمهيد في أصول الفقه ۰۱۱۲/۲ والتبصرة ص ۱۳۲ و ۰۱۳۳ والإحكام ۰۳۲۲/۲ 
والاہہاج ۲ والیحر الحیط ۰۳۱۵/۳ 
وعیسی بن أبان بن صدقة » من علماء الحنفية ؛ توفي في البصرة سنة ۵۲۲۱ . 

. ٠٠۹ص فوا تح الرحموت ۰۲4۹/۱ واتحاف الأنام‎ (Y) 

(۳) مسل الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۹/۱ ۲ . 


14 


.ا القول الرايع: التفصيل بين ما ص بدليل منفصل ؛ وما ga‏ بدليل 
e Jaai‏ فإن خض العام من الکتاب أو السنة التواترۃ بدليل متفصل جاز 
تخصیصه بخر الواحد» وإن حص بدلیل متصل فلا يجوز تخصيصه بخبر 
الواحد . 

وهذا القول متسوب ال أي الحسن الگرخ Got‏ من علياء 
Mia]‏ 

وتوجيه مذهبه: أن العام القطعي 13 Ma‏ تال مظعل عار فالا 
ظنی الدلالة فاحتمل خروج أفراد ol‏ منه بدليل آخر » الأمر الذي يضعف 
دلالته » وحیتذٍ لا مانم من تخصیصھ| بخبر الواحد لأا Lhe‏ بمرتبة 
واحدة في قوة الدلالة”''. 

وأا تخصيص العام بامتصل فلا يخرجه عن دلالته القطعية » إذ هو لا 
حتمل غير ما قيّد به من الأفراد الوصوفة بالقید التصل من صفة أو شر b‏ 
أو غاية أو غير ذلك » فلا TÆ‏ العام عن قطعيته ) عنده » وطدا لا مجوز 
تخصيصه با بر الآحادي الظنی ؛ وهذا لکلا مبني على وجهة نظر الحنفية 
نی أن العاع قطعي في دلالته » لا على وجهة نظر الجمهور'" . 

القول الخامس: التوقف . 

ere pl ذهب القاضى‎ ally 


(۱) الإحكام ۰۳۲۲/۲ جم الجوامع بحاشية البناني ۰۲۸/۲ والبحر المحيط ۰۳۱۷/۳ 
وإرشاد المحول ص77 ۲ . 

(۲) البحر المحيط ۰۳۱۷/۲ 

(۳) کشف الاسرار للنسفي ۱۱۵/۱ ۰ والبحر الحیط ۳۱۷/۳ واتحاف الأنام ص ۰۳۱۱ 

(4) الاحکام ۰۳۲۲/۲ وجمع الجوامع ۲۹/۲ ۰ والبحر الحیط ۰۳۱۷/۳ وارشاد الفحول 
ص۲۱۸ . 


وقیل نی التوقف بأنه بمعنی لا أدرى » أى آیجوز التخصیص أو OY‏ 
وحكي عنه أنه يجوز التعبّد بوروده » ويجوز أن يَردَ ولکنه لم يرد(" . 

وهذه الاقوال الخمسة هي أهم الاقوال في المسألة » وتوجد idigi‏ 
لم تكن ھا أهميّة ماء ولهذا لم نذكرها. 

وق تأقل DL‏ وما عرض من SAI‏ عل الاقوال؛ رما dl‏ عل 
بعضها من الاعتراضات يتر جح لنا الأخذ بقول من أجاز تخصيص الكتاب 
والسنة التواترة poe‏ الاحادء وذلك لوقوع هذا التخصيص بالفعل t‏ 
والوقوع من أقوى وأبلغ دلالات الجواز» ولأن الأخذ بذلك عم[ 
بالدلیلین ء وبعد عن إ مال أحدهما » وإعمال الكلام أولى من إهماله . 
المسألة الثانية: ڈشسیسن الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: 

Ks‏ يدخل في le‏ تخصيص المقطوع بالظنون» تخصيص الکتاب 
والسنة المتواترة بالقياس . 

ونصّوا على أن القياس إن كان Labi‏ فإنه يجوز التخصيص به بلا 
خلاف . 

وان كان Lib‏ ففيه مذاهب وآقوال Ba phie‏ القاضی 
البیضاوی(ت:۱۸ه) سبعة منها!* » وذکر ابن السبکی(ت۷۷۱«) تسعة gre‏ 
وأوصلها Garston tS II‏ البحر المحيط إلى عشرة مذاهب أو ODN ST‏ 


elena )۱(‏ اللبوت بشرح فواتم ح الرجوت ۲۹/۱ . 

(۲) البحر الحیط ۰۳۲۷/۳ وارشاد الفحول ص۱۸ ۲ . 
(۳) نہاية السول ۱۲۵/۲ . 

. ۱۲۵/۲ السول‎ al (2) 

. ۱۷۷ ۰۱۷۱/۲ الاهاج‎ )٥( 

. ۳۷ ٣-۳٦٣۹ /۳ الیحر الحیط‎ )٦( 


۷۱ 





ونکتفی من ذلك بإیراد الذاهب الاتية: 

القول الاول: جواز تخصیص عموم الکتاب والسنة التواترة بالقیاس . 

وهو قول الأئمة VEG YI‏ واختیار القاضى أبي ators) be‏ مرن 
الحنادلة 3 و طائفة اخری من gil de‏ وقول a‏ علي Carre), SLA‏ 
و عبره من الفقهاء(*۲) و هو اخشار القاضي البیضاوی(ت:۱۸«) E‏ النهاج!*) 
وعيرهم. 

واستدل لهذا القول بطائفة من الأدلّةء منها: 

۱- آن ی تخصیص الاب Ly‏ التواتر بالقياس + إغيالاً للدلیلین » 
وإعمال الدلیلین ولو من وجه آول من إ مال أحدهماء ومنع التعخصیص 
یترتب عليه إلغاء أحد الدلیلین وهو الخاص OY‏ 

-Ï‏ آن القیاس دلیل سر عي eer‏ ره b‏ لدفم dr?‏ مظنون 
فیجوز تخصيص عموم الکتاب والسنة التواترة به » لأنه خاصٌ والخاص 
يجب تقدیمه على العام" . 

۳- لو م يجز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لم يقع ء 
ولكنه قد وقع » فبطل القول بعدم الحواز . 


(١)الحصول 176/١‏ ء ونایة الوصول ۱۱۸۳/6 والبحر المحيط ۳۱۹/۳ . 

. ۵۵٩۹/۲ العدة‎ )۲( 

. ۱۲۱/۲ الخطاب‎ GY والتمهید‎ . ۰۵۹۹/۲ (Y) 

. ۳۹/۱ الخطاب ۱۲۱/۲ ؛ والحصول‎ GY التمهید‎ )٤( 

cle (9)‏ الوصول بشرح ae‏ السول ١714/7‏ ۷ء وبشرح الاهاج ۰۱۷۰/۲ 
ویشرح السراج الوهاج ۵۷۲/۱ . 

. ۳۰/۲ ونباية السول ۱۲۵/۲ »وال یهاج۱۷۷/۲ ۰ وجمع ا حوامع‎ » ١587/14 الوصول‎ ale OV) 

. ۳۸/۱ الحصول‎ (Y) 


YY 


بیان ذلك أن اللہ تعالى قال في حد الزنا: 38 Gi‏ وان فاجلدوا يديا 
corn g ak ii‏ وهذا النص ple‏ يشمل الأحرار والعبید» لکن هذا 
العموم خصّ بقوله تعالى في حق الاماء: ‏ فا Set‏ ان رک کت 
ین يصَمَمَاعَل المحصنتِ م مرک tro SCI‏ 

ولع) كان العبد کالامة في العبودية والرق قيس عليها ء IS‏ عذابه هو 
الف :مر علاتا , 

القول الثاني: عدم جواز تخصیص عام الکتاب والسنة التواترة 
بالقیاس مطلقاً c‏ سواء خصّص العامٌ قبل ذلك أو لم خصص . 

وقد نسب هذا القول إلى yi‏ على corre SLA!‏ وطائفة من 
Opel scl‏ ومن أتباع الإمام آهمدرت۲۳۱)۸۲:۰ رحمه الله . 

واستدل له Utley‏ من DV‏ «معيا: 

۱- ما روي أن النبی BB‏ قال لعاذ بن جبل حینم| بعثه إلى الیمن : ہ بم 
تقضی ۲۶ء قال بکتاب الله » قال: «فإن لم تجد ۲۶ء قال: بسنة رسول الله 
پا قال: «فإن لم تجد ؟ ۰۷ قال: أجتهد رآيي لا آلو“ . 


(۱) جمع الجوامع بحاشية البنانی ۰۳۰/۲ والبحر المحيط ۰۳۷۵/۳ وإرشاد الفحول 
ص۲۷۱ سمل اور نقله الزرکشی في البحر المحيط عن القفال الشاشي » وهو 
في العدة ۵1۵/۲ . 

(۲) نهاية الوصول ۱۰۸4/۶ ۰ والامهاج ۱۷۱/۲ . 

(۳) العدة ۵71۲/۲ والبحر الحیط ۳۷۰/۳ . 

(E)‏ رواه gly sat‏ داود الترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث اخارث بن 
عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ. قال الترمذي: لا نعرفه الا من هذا 
الوجه ‏ ولیس إسناده بمتصل . وفي سنده مقال وکلام كثير . 
انظر التلخیص ابر ۱۸۳۰۱۸۲/4 . 


YY 


et‏ موسي رد 
بعد فقد الحكم من الكتاب والسنة» مما يدل على منع تخصيص الكتاب 
والسة القاس OY‏ 

وأجيب عن ذلك SL‏ الحديث لا دلالة له على ما ذكر» إذ هو آخر 
السنة عن الکتاب ‏ ول یترتّب على ذلك أن يقال: إن الکتاب لا تخصص 
ا 

وأجيب bob Lat‏ خصّه القياس من العموم ليس من السنة e‏ ويدل 
على ذلك أنه رتب السنة على الكتاب» ثم إن ما خصّته السنة من الكتاب 
يجعل als‏ ليس من الكتاب حكا » WIS‏ في Medan‏ 

۲- أن القياس فرع النص العام » OY‏ حكم الأصل في القياس لابد أن 

LOS‏ طمن او إجماع » فلو ختصصنا العام من القران والسنة المتواترة 
بالقياس كان ذلك تقدیآً للفرع على الأصل » وذلك ممتنع غير AO tle‏ 

۳- أن عموم الكتاب والسنة المتواترة دليلان مقطوع مها » والقیاس 
أمارة مظنونة » فلا يجوز الاعتراض با مظنون الذي هو القياس على المقطوع 
به من الکتاب والسنة Sill‏ 78 


(۱) العدّة 217/7 ء والتمهید لأ الخطاب ۱۲۱۰۱۲۰/۲ ۰ والحصول ۷۸/۱ e‏ ونهاية 
الوصول ۱۰۸۹/۶ . 

(۲) العدة ۵71۷/۲ ونباية الو صول ۱۱۹۱/6 . 

(۳) التمهید GY‏ الخطاب ۱۲۱۰۱۲۵/۲ . 

(4) العدة ۰۵0۸/۲ والحصول 4۳۸/۱ ء ونہایة الرصول ۱۱۹۳/4 » والاهاج ۱۷۷/۲ . 

)0( العدّة 558/7 ۰ والتمهید GY‏ الخطاب ۱۲۱/۲ ۰ ونباية الوصول ۱۱۹۲/۶ . 


vi 





Gol,‏ عن ذلك با أجيب به عن جواز تخصيص عموم الکتاب 
والسنة المتواترة بخبر الآحاد» كا أجيب عن ذلك UL‏ نخصٌ عموما لیس 
بأصله فلا یکون إسقاطا bo‏ بفرعه(۱) . 

؛ - أن التخصیص كالنسخ » لأن التخصیص |خراج بعض الأعيان» 
والنسخ اخراج بعض الزمان؛ فإذا لم يجز النسخ بالقیاس» لم يجز 
التخصیص به WAS‏ 

وأجيب SL‏ التخصیص يخالف النسخ » فخبر الواحد میخض القرآن ولا 
ينسخه ء والنسخ یرفع حك قد استقرٌ » والتخصيص بیان مالم يرد باللفظ 
فافتر OG‏ 

القول الثالث: جوز تخصیص عام الکتاب والسنة التواترة بالقیاس ان 

وقد نقل ذلك عن عیسی بن آبان(ت۲۱۱م) من علاء «Lad‏ والیه 
ذهب آخرون من علماء iatl‏ أيضا. قال الشیخ أبو زيد الدبوسبي(ت65:0ه): 
۱ عندنا يي ہیں نہیں ac‏ اک 
pe‏ ثابت تأید بالإجاغء أو PT‏ £ السلف آو الاجاع 


۱938 aa 


(۱) التمهيد GY‏ الخطاب ۱۲۹/۲ ۰ ونباية الوصول ۱۱۹۳/4 . 

(۲) العذة ۰۵۱۸/۲ والتمهید لاب الخطاب ۰۱۲۱/۲ والحصول ۰۳۹/۱ ونہایه 
الو صول ۱١۹٦/٤‏ . 

(۳) العدة في المورضع ع السابق » والتمهید في الوضع السابق . 

0سر 8۳۷۸ بو الوسر ۶ وال اج ۲ والبحر الحیط 
VAST‏ 

)0( تقويم الأدلّة ص۱۰۳ ۰ وانظر: البحر المحيط ۰۳۷۲/۳ 


Yo 





Jaca,‏ لهذا القول Ob‏ العام قبل التخصیص بالقطعي كان حقيقة في 
جنيع cool sl‏ فلو خصّصناه بالقياس ابتداء لكان ذلك دالا على أن العام 
مستعمل في بعض أفراده مجازاء ونكون بذلك قد رجحنا المجاز على 
الحقيقة بدليل ظني» وترجیح المجاز على الحقيقة بدليل ظني باطل 
متنع''' » لکن العام من الكتاب والسنة المتواترة لو خص بدليل قطعي 
نض oY » UE‏ دلالته بعد التخصیص ستکون جازا في الباقي» وي 
يجوز خصیصه بالقیاس الظني . 

وأجیب هن هذا الدلیل بعدم التسلیم SL‏ دلالة العام قبل التخصیص 
بقطعی دلالة قطعية › » بل هی دلالة ظنيّة » فتخضص ہا هو ظني مثلھا!''. 

ونتبّه هنا ؛ إلى أن دلالة العام ختلف في قطعيتها . ۰ قبل التخصيص بين 
elle‏ الحنفية وعلاء ا جمھور؛ وقد ذكرنا أدلّة كل منهم في هذا الشأن في 
موضعه » وعلى ضوء ترجيح أحد الرأيين تتضح قوة الدليل أو ضعفها . 

القول الرابع : يجوز تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بالقياس » إل 
مضا بدليل متفصل ء ولا جوز فيا عدا ذلك سواء ء Las‏ بدليل متصل أو لم 
Lad‏ أصلاً بای دلیا 9 . 

وهو قول الکر + arte),‏ من علماء Oe ad‏ 

ومأخذ هذا القول والقول الذي ald‏ هو ما سبق ذكره في مسألة 
تخصیص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الوا حد » استدلالاً و جوا با . 
(۱) إتحاف الأنام بتخصیص العام ص 4 ۳۲. 
() المصدر السابق. 
ale )۳(‏ الوصول ۱۱۸۷/۶ > والاہہاج ۱۷۱/۲ . 
CE)‏ نہایة الوصول في الموضع السابق ؛ والامهاج في الموضع السابق » والحصول ۰1۳۷/۱ 

۰۳۷۱/۳ والخاصل ۵۱۵/۱ والبحر الحیط‎ 
. ۱۱۹۷/6 Spo Sale CO) 


۷٦ 





القول انامس مجوز تخصیص عام الکتاب والسنة التواترة بالقیاس 
ا لی دون الخفي”'' . 

وهو قول كثير من علاء الشافعية» منهم ابن سر Parao‏ وقد 
اختلفوا في تفسير الحلي والخفي فقيل: الحلي قياس العلة » والخفي قياس 
الات رئیل ؛ ال ها تادر ملك إلى الفهم عند سباع اشكم» نسو تعظيم 
الأبوين » عند سماع قوله تعالل: Soh‏ کل eey & ATA‏ ونحو 
اندهاش العقل عند تمام الفکر » عند ساع قوله AE‏ ١لا‏ یقضی القاضي 
وهو غضبان OM‏ فإنه مشوش للفكر » والخفي ما ليس كذلك!؟' . 

وحجّة هذا القول في التفريق بين القياس ای والقياس ال خفي ؛ أن 
الجلي أقوى من العموم؛ بدليل أنه يتبادر فيه إلى الذهن فهم العلة عند سماع 
ا حکم » بخلاف العموم فإنه قل أن يتبادر ال الذهن b‏ فهم التعميم عند سماع 
lal‏ بسبب كثرة تطرق التخصیص egal‏ 

MAF 

وتوجد إلى جانب ما ذکرنا أقوال آخر» نكتفي بذکر بعضهاء دون 
إطالة فى الاستدلال لهاء ومناقشة ما يذكر في الأدلة » ومنها: 


(۱) الحصول ۳۷/۱ ۰ والحاصل ۰۵۱۵/۱ والاهاج ۱۷۹۱/۲ . 

. الصادر السابقة‎ CY) 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بکرة: لا يقضي القاضي بین 
اثنين وهو غضبان » . انظر : صحیح مسلم بشرح النووی ۱۵/۱۲ باب کراهه فضاء 
القاضى وهو غضبان ‏ بلفظ : Yo‏ تحكم بين اثنين وأنت غضبان *۰ وانظر: التلخیص 
ا جہبر ۱۸۸/6 . 

)٤(‏ ا حاصل ۵٦٥/١‏ ء ومنتهی الوصول ١186/5‏ ۰ والاهاج WUT‏ والبحر 
الحط ۳۷/۳ . 

. ۱۱۹۷/۶ نہایة الوصول‎ )٥( 


YY 


١‏ - التوقف في القدر الذي تعارضا فيه » والرجوع إلى دلیل اخر سواها 
وهو قول أبي حامد الغزالي:ت.5م)» واختاره إمام treim hl‏ 
والکیا الطبری افراسی(تٹ٠٠‏ ہہ ء والقاضی ابو بكر الباقلانی(ت۰۳؛)» 
وغیرھم!''۶. 

- إِنْ تفاوت القياس والعامٌ في غلبة الظن رجح الأقوى ؛ فيرجح العام 
على القياس المخصّص بظهور قصد التعمیم ويكون القياس 
تعادلا وتساویا في غلبه الظن فا حكم التوقف(۰۲۲ واستحسن ذلك 
عند من و تید „aJl‏ 

الکتاب والستة sultans or‏ مام میب لك 

لياس » ولکن ني أن رکون gle LU‏ منصوصاً غل علك . ale‏ 

مجمعاً عليهاء لأنه في هذه الحالة يكون في قوة OP all‏ ويكون 
التخصيص به عملاً بالدليلين تنا إ مال أحدهما » وإعمال الدليل dal‏ من 

اهماله . 


)1( الحاصل /١‏ ٦۵ء‏ والاحکام ۰۳۳۷/۲ ونهاية الوصول ۱۱۸۷/6 ۰ والبحر الحیط 
۲۳ والنخول ص۱۷۹ . والکیا هو على بن محمد الطبری عماد الدین العروف 
LS‏ افراسی» وکنیته آبو احسنء توق في بغداد سنة ۰۵۵۰6 والکیا کلمة أعجمية 
tales‏ کہ القتر. 5۹ 

(۲) البحر الحیط ۳۷۳/۳ . 

(۳) ال‌هان ۷۸/۱ . 

. إرشاد الفحول ص۲۷۱‎ )٤( 


VA 


ومن الأمثلة على تخصیص عموم الكتاب » أو السنة التواترة بالقیاس : 
أن cle‏ الام إذا التجأ إلى الحرم لا یعصمه الالتجاء عند من يرى 
التخصيص بالقياس H‏ ما عند من لا يرى ذلك Ob‏ الالتجاء إلى الحرم 
عاصم لدمه» لعموم قوله تعالی :89 ومن AES‏ کان GN‏ ج8 لال عمران۷]ء 
فأصحاب الرأي الأول منهم orien gill‏ خصّصوا عموم آية ASR‏ 
BEALS‏ لاه آل عمران۹۷]ء بالقیاس » أي قياس من ارتکب جناية حارج 
الحرم على من ارتکبها في داخل الحرم » حيث يجوز قتله » لقوله تعالی DP‏ 
وه عند اند راو حى SS‏ إن لوکلوم banan K‏ لوجود 
موجب الاستیفاء » وبعد احتمال المانع » ومن لا يرى التخصیص يرى طرد 
عموم قوله تعا لی : ومن YEON SEALS‏ 


(۱) تخریج الفروع عل الأسرل للزتجان ص۱ ۳۳. 


۷۹ 


۱ الطلب الثاني 
المخصصاد الستقله المنفصلة غير اللفظية 


diw diag‏ قروع: 

الفرع الأول: التخصيص بالعقل 

| الفرع الثاني: التخصیص بالحس 

الفرع الثالث: التخصيص بالعادة أو العرف 
الفرع الرابع: التخصيص بالسبب 

الفرع الخامس: التخصيص بمذهب الراوي 

| الفرع السادس: التخصيص بالمفهوم 








A\ 








الفرع الأول 
اللخصیص بالعقل 


السبیل : 
واصطلاحاٌ: هو غريزة یی مها لدرك العلوم النظریة(۱ . 
وقیلت فيه تعريفات آخر متعددة منهاء كا في العجم الوسیط ‏ ما 
ہے درس س 
ا ق اال اا یڑا از 
القول الاول: جواز تخصيص العام بالعقل» وهو قول الأكثر من 
العلاء . 
وما Jabal‏ به على ذلك ما یأق: 
١‏ - فقو J‏ تعالى : 9# الله کین کل تن وهو ڪن JS corn IG p45‏ 
شیءء مُتناول بعمومه ذاته وصفاته SWS‏ إذ هي آشیاء حقيقة » ولیس 
هو SLs‏ خالقها > لاستحاله خلق ذلك Mae‏ فقد خر جت هله 
الأمور أو الأشياء من عموم اللفظ » والذي أخرجها مق 
(١)الحدودالانيقة‏ ص۷٦‏ . ۱ 
(Y)‏ العجم الوسیط « وللفلاسفة تقاسیم كثيرة للعقل؛ فانظر بعضها في: التوقیف على 
مھمات التعاریف ص YEE‏ ۲6۵ » وفي : التعریقات للجرجاني ص ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ . 
(Y)‏ الحصو 1۲۷/۱ ۰ والاحکام ۰۳۱6/۲ والبحر الحیط ۳۵۵/۳ وإرشاد الفحول 
ص ۱ ۲ . 


AT 





ہے ال اک ی اص۱ 


voe (46 یں جع لسن تا میگ‎ Je 5 $: وقال تعالى‎ =y 
والصبي والجنون داخلان في الناس حقيقة » وهما غير مرادین من‎ 
السرم «بدلالة مظر العقل الدال عل اماع تكليف من لایثیم: ولا‎ 
MZ LAYI معنى للتخصیص الا هذا‎ 

۳- وقال تعالى :8 ماکان لام BT‏ ومن VATS AS‏ أن لوا عن 
رسول اللہ 4 [التوبة۱ ۲۱۲ » ويعلم بضرورة العقل أن الخطاب غير مراد به 
عموم أهل المدينة؛ لأن فيهم النساء والأطفال وذوي العاهات 
والمرضى » تمن لا يستطيعون ال خروج ؛ وهم غير مقصودين في قوله 
تعالى :8 TY‏ ۰۵6 وقد أدرك ذلك ببداهة العقل » فكان ذلك 
Leet‏ لعموم النص(۲ . 
القول الثاني: عدم جواز تخصيص العام بدليل العقل» بل يقع 

التعارض ویتوقف في المسألة إلى أن یرد الدليل السمعی(۲۳. 
والذين ذهبوا إلى ذلك أطلق عليهم الامدي(ت۱۳۱د) أنهم (طائفة شاذة 
من الاي 
ley‏ استدل به لأصحاب القول الثاني : 

۱- لو كان العقل مخصّصاً للعام لكان متأخراً عنه » والتالی باطل؛ OY‏ 
العقل متقدم على ا خطاب . 


.۲ الا صول للدکتورة نادية شریف العمري ص۱۱‎ olde التخصیص عند‎ (Y) 


ص 16 ۲ . 
)٤(‏ الاحکام ۰۳۱/۲ 


At 





واا اھ OO)‏ 
۲- لو كان التخصيص بالعقل جائزا لجاز النسخ به » والتالي باطل لعدم 
Gel;‏ عن ذلك بجواز النسخ بالعقلء قال فخر الدين الرازي 
Fee‏ انعم OY‏ من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين . 
وذلك إنا عرف بالعقل »۰۲۱ . 
ويبدو أن الكلام في هذ المسألة قلیل الجدوى والفائدة » كا قال إمام 
ا حر مون(ت۱۳!)۸:۷۸ Oly‏ تلقي | خصوص من مأخذ العقل غير منكر »۲*۲ 
ويذكر الزرکشٹی(ت٢۷۹ھ)‏ ان العلاء يجمعون على صحة UY>‏ العقل عل 
Ci”‏ شیء عن حعم العام » و انا اختلفوا ق تد Nae‏ 
فالمسألة لفظية ليس غير » ولذا جعل بعض العلياء ء الخلاف في هذه المسألة 
Lb‏ 


)1( التمهید GY‏ الخطاب ۱۰۳/۲ ۰ وال حکام ۲ وإتحاف الأنام ص ۲۵۳ . 
(Y)‏ الحصول ۲۸/۱ . 

. ۰۹/۱ البرهان‎ )٣( 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(6)البحر الحیط ۰۳۵۷/۳ 

)1( الحصول ۶۲۷/۱ ۰ والبحر الحیط ۰۳۵۷/۳ واٍرشاد الفحول ص ۲۱۵ . 


Ao 





الفرع الثاني 
التخصيص بالحس 


Stl‏ مصدر للفعل جس من بات فتل » وا جس وا جیس هو 
الصوت اخفی » وا حس الرجل الشىء علم cu‏ قال تعالى: con‏ 
FSSA es ue‏ #4 [آل عمران۵1] . 

وأصل الاحساس الابصار » ومنه قوله تعالى : # هل ڪش مجم من آحد ٩6‏ 
(مریم۹۸] أي هل تری ؟ e‏ ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسّة كانت › 
وحواس الانسان مشاعره الخمس: السمع e‏ والبصر › والشم. والذوق › 
واللمس » والواحدة حاسة گے 

والراد هنا هو الدرك بواحدة من ا لحواس المذكورة » وق التوقيف على 
مهيات التعاریف: الحاسّة: القوة التی ما تدرك العوارض Parad‏ 
لکن تمثیل الأصوليين لما حص بالحس gas‏ لنا أن الراد منه ما یشاهد(۳ . 

bey‏ عظلرا ود لا pares‏ پاش 

-١‏ قوله تعال يه رب ری ند فان 
مقتضى الآية نها أوتيت من كل شيء بعضه » ونحن نعلم أنها لم og‏ شيئا 
من الملائكة ء ولا من العرش ؛ والكرسي ونحوھا'''. 


. الصیاح النبر‎ )١( 

(۲) التوقیف على مهات التعاریف ص۱۳۹ . 

(۳) نهاية السول ۱۱۷/۲ ۰ والسراج الوهاج 611/١‏ . 

)£( خاية السول ۱۱۷/۲ والسراج الوهاج ۰۰۱۱/۱ والاهاج ۰۱۹۷/۲ والحصول 
۱ والبحر الحیط ۰۳۱۰/۳ وارشاد الفحول ص۱۲ ۲ . 


AY 


و وض مل عا قد لو میج وی 

- فو :تج Ac‏ لا ری لتكت 4 
[الإأحتاف٢٤] c‏ ونحن تشاهد اشا iS‏ ة weds y‏ شها el JS‏ واطبال 
Ws Mle pa,‏ یکون عموم الاية قد خصص با جس . 

۳- قوله تعالى : A SEC Be‏ کی ات 6 کیہ اجک لیب 44 [الذاريات؟؛] » 
رثن تری آنا انت عل SALI,‏ رشيرهاوها ساجا ca JS‏ 


٤‏ -قو له تعالی :89 cb PETS ai GA‏ % (النصص۷٠]ء‏ لکن الثار 
الختصة بأقصى الشرق والغرب لم یر أنها تجبی إليه!؟'. 

على أن بعض العلماء ینازع في اعتبار بعض هذه الامثلة من العام الذي 
خص باس » بل يراها من العامٌ الذي أريد به الخصوص ؛ وهو خصوص 
ما أوتيته هذه » ودمرته الریح » ولیس من العامٌ الخصوص***. 

كا نازع بعض العلیاء في التفریق بين دلیل الحسٌ ودلیل العقل » OY‏ 
اصل العلوم كلها الحس » كا قالوا "۱" . 


. ۱۱۷/۲ السول‎ ate )۱( 

(۲) الاحکام ۲ Slay‏ السول ۰۱۱۷/۲ والاهاج ۰۱۱۸/۲ وارشاد الفحول 
هر ie‏ 

(۳ الم مهاج A/T.‏ 

(4) الإبياح ۰۱3۸/۲ والبحر الحیط 610/6 . 

(۵) البحر المحيط ۰۳۱۰/۳ 

)4( الصدر السایق . 


AA 





الفرع الثالث 
اللخصیص العاده gi‏ العرف 


العادة في اللغة: هي الديدن» والدیدن هو الدأب والاستمرار على 
اشي» وعادالع و دا قید الرجوع إلى اللي ء المرّة بعد MG FI‏ وفی 
معجم مقاییس TARLI‏ و العادة الاو والتادی E‏ شىء حتی بصار له 

سح ۳ 

وقد ذكرت لما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تعريفات متعددة» 
فابن Garry ol Al‏ قال: إن العادة هي العزف العملی!۰۲۳ وابن أمير الحاج 
(ت۸۷۹ه) قال: إن العادة هی الأمر المتكرر من غير علاقة Palas‏ وأمير 
بادشاه (ت۹۸۷ھ) قال : الأمر التکزر ولو من غير علاقة Lae‏ 

" ومن الممكن مناقشة هذه التعریفات ‏ وبيان ما يمكن أن يلاحظ فيها 

من الخلل . 

H‏ تعريف ابن اللهم|م(ت6411م) فهو غير جامع لعدم شموله الأقوال. 

وتعریفًا ابن avio lhl pal‏ وأمير بادشاه(۸۷:م) اختلفا في مسألة ما 
إذا كانت العلاقة عقلية » فأدخلها nel‏ بادشاه1000م) فى تعريفه بینا أخرجها 
pal cy‏ الحجاج(ت۸۷۹). 


( القاموس الحیط ء ولان العرب.. 

(۲) معجم مقاییس اللغة ۱۸۳/4 . 

(۳) التحریر بشرح التقریر والتحیر ۱ وبشرح تیسبر التحریر ۰۳۱۷/۱ 
1 ) التقریر والتحبير ۲۸۲/۱ . 

() تیسم التحریر ۳۱۷/۱ . 


۸۹ 





ويبدو أن إخراج ما علاقته عقلية من محيط العادات آقرب إلى تصوير 
العادة» OY‏ ما كانت علاقته عقلية لا يعتر من قبيل العادات » بل هو من 
قبيل التلازم العقلی » کتکرار حدوث الآثر گل حدث مؤثره» سيب أن 
المؤثر علة لا یتخلف عنها معلوطاء ڑا الخاتم بتحرك الاصبع »وتيدل 
مکان الشیء بحرکته » فهذا مهما تکزر لا یسمّی عادة!'' . 

فالأساس في العادة هو التکرار وان لم تكن علاقته عقلية » وسواء 
كان مصدوه Ip‏ ريعي رازا للم یرود لسع بیع 
وابطائه(۲۳» أو كان مصدره الاهواء والشهوات» sls‏ آموال الناس 
بالباطل » و کالفسق ‏ والظلم وغیرها ‏ أو كان مصدره حادثاً خاصاً کفساد 
الالستة الناشیء من اختلاط العرب بغبرهم! 9 

لک آورد الا تاسی(ت۱۳۰۹ه) 3 شر حه للمجلة E (altos pl Ol‏ 
شرح الأشباه نقل عن الستصفی للنسفیدت.۷۱ه) أن العادة ما استقر في 
النفوس من جهة العقول ‏ وتلقته الطباع السليمة بالقبول »۲ . 

میدس آ8 قصر لحاظ عل دا کر ينا ما قراه من ابات الفقهاء 
و استنباطا مهم للأحكام » إذ هي شواهد على أن الفقهاء بنوا ر بعض الا حکام 
على عادات الأفراد یضا(*۲» وعل مالم یتحقق فيه العنی المذكور . 


7 المدخل peal‏ للش مصطفی الزرقا ۸۳۲/۲. 

(۲) العرف والعادة في GL‏ الفقهاء للشیخ أحمد فهمي أبو سنة ص۱۱ . 

(۳) انظر : قاعدة العادة حکمة للباحسین ص۲۷ . 

(6) شرح الجلة للاتاسي ۰۷۹/۱ والبيري هو محمد أ مد من علماء الحنفية » توفي سنة 
۰ ۱۱ ظ . 


)0( الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص۹۳ . 


قال Garris) oll ajl ia‏ شرح الا شیاه إن LS‏ من أمثلة العادة 
لا بصدق عليه هذا التعریف!'۶. 

وإذا كان الامر کذلك Ob‏ العادة تختلف عن العرف في شموضا لعادات 
الأفراد » إضافة إلى ماکان dole‏ للكثيرين » كا هو الشأن في العرف الذي 
تفصح آکثر معانیه عن التابعة والظهور والوضوح والارتفاع والشهرة 
وهي معانٍ تتضح في العادات الجاعية أكثر ما تتضح في عادات الافراد. 

وقد Je‏ كثير من العلماء العرف من مخصّصات اللفظ العام » إن وقع في 
معارضته » غير أن ذلك ليس على إطلاقه » بل في المسألة تفصیل ء هو أن 
العرف الذي يعارض النصّ Új‏ أن يكون موجوداً حال ورود pad‏ أو 
يكون حادثا بعده » وقد فرّق العلماء بین هاتين ا حالتین . 

ا حالة الأولى: وهی قيام العرف حال ورود النص » فان كان العرف 
قولياً OB‏ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أنه يقيد 
تخصيص al!‏ ولاتقييد المطلق Pay‏ 

مثال المطلق المقيّد به قوله UE‏ «يا أا الناس قد فرض abl‏ عليكم 
الحج فحجوا OW‏ 


(۱) العرف والعادة نی رأي الفقهاء ص١١‏ ؛ والتاجي هو محمد هبة الله بن محمد بن يحيى 
التاجی توق سنة ۵۱۲۲ . 

(۲) التقریر والتحبير ۸۲/۱ وفواتح ال rym‏ ۰۳6۵/۱ وشرح تنقیح الفصول 
ضر ۲۱۱ وغهاية السول ۰۱۲۸/۲ 

(۳) التمهید GY‏ الخطاب ۱۵۸/۲ ۰ وشرح الکوکب poll‏ ۰۳۸۸/۳ 

)٤(‏ حدیث صحیح ‏ وراه مد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. انظر: نيل الاوطار 
/۷۹. 


q) 





فالمراد ath‏ معناه التعارف عليه في اصطلاح الشرع» وهو قصد 
الکعبة في أشهر الحج العلومة لا مطلق الحج الذي هو في اللغة القصد ال 
شيء معظّم 

ومثال العام المخصّص بالعادة» أنه لو كان من عادتهم إطلاق الطعام 
على القتات خاصّة ء ثم ورد النهي عن بیع الطعام بجنسه متفاضلاء c‏ فان 
النهي یکون oe‏ بالقتات» تقدیاً للحقيقة العرفية على اللغویة۱) 
وکالدراهم » فإنہا تطلق على النقد MOSS‏ 

راما إن قان العرف القائم حال ورود النصّ عملياً فان جمهور ا حنقية 
والمالكية اتفقوا على أنه يقيد الطلق(۰۲۳ فقول ابن عمر#: فرض رسول 
الله UB‏ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
العبد وا حر » والذكر والأنثئى» والصغير والكبير من Or LM‏ يحمل 
الصاع فيه على الصاع الذي كان التعامل Lyle‏ فيه في المدينة وقت صدور 
فرض الرسول کل ذلك ؛ لا كل صاع ؛ وخالف في ذلك الشافعية 
OLLI‏ 

» فقد اختلفوا في تخصيصه بالعرف الحملى‎ ble إذا كان النصّ‎ Ul, 


. ۱۲۸/۲ السول‎ le )۱( 

. ۳۵/۱ تح الرهوت‎ 31,8 CY) 

(۳) العرف والعادة ی رای لها ع ص 1١‏ . 

CE)‏ حديث صحیح رواه ا جماعة عن ابن مسعود » ولا مد والبخاري وأي داود ؛ وکان ابن 
عمر یعطی التمر الا عاما واحداً آعوز التمر فأعطی الشعیر . انظر : نيل الأوطار 
۶ . 

. ۳۸۷/۳ شرح الک و کب المنير‎ )٥( 

( ) التقریر والتحبیر ۲۸۲/۲ » وتيسير التحریر ۷۱ وفوا: تح الرموت ۳۵/۱ . 


۹۲ 





وذهب جهور العلماء إلى عدم جواز ذلك » وإلى أنه يقضى على العادات 
بالألفاظ الشرعية . 

وقد Gb‏ ابن برهان<ت01ه) ذلك بقوله: «وبيان ذلك أن قوله تعالى: 
Joly ds‏ اله الیم وحرم Crvos asi) g$ pl‏ لو كان ore‏ بغير الربا الذي 
اعتادوه فیا بینهم بطلت فائدة الاية » ON‏ الاية انا أنزلت لصدھم عن 
العادة الذميمة » ومنعهم منهاء فأحری بها كان اللفظ متناولاً له ودالاً عليه 
عل ما كان شائعاً معتاد ولأن الحاجة نا تدعو إلى بیان ما تعمّ به البلوی ؛ 
دون ما کان sb‏ 


وعلل ابن Orne SSI‏ ذلك فيا لم يقرّه النبي Ee‏ بان أفعال 
الناس لا تكون حبّة على الشرع ء اللّهم الا أن يجمعوا عليه فيصحٌ dtm‏ 
والمخصص الإجماع”'' . 

poy‏ الرازي في الحصول أن الحق آن العادة إن كانت موجودة ي 
عصرہ RE‏ وعلم cle‏ وأقڑھاء كما إذا اعتادوا , بيع الوز بالوز متفاضلاًء 
بعد ورود النهى ء واترہ لا فان العادة تکرن ial‏ ولكن المخصّص 
في الحقيقة هو تقرير النبي RUE‏ وإن لم تكن كذلك فلا تخصص العادة 
als‏ 

ولٰذا قال بعض العلاء إن قوله RE‏ «أي) إهاب دبغ فقد طهر ‏ لا 
ينتظم جلد الکلب. لانه لم يكن من عادتبم دبغ جلود الکلاب ولا 
areal‏ شا , 
(۱) الو ضول ال الاصول ۳۰۷/۱ ۰۳۰۸۰ 
(۲) الاهاج ۰۱۸۱/۲ 


(۳) الحصول ۰1۵۱/۱ 46۲ » ونهاية السول ۱۲۸/۲ . 
(6) اصول الفقه للخضری ص۱۸۵ والحديث الذکور لا یوجد فی هذا GLI‏ كما ذكر 
ابن حجر Ely‏ هو Gale‏ من حدیثین صحیحن. التلخیص ا حببر 1۱/۱ . 


۹۳ 





وما تظهر به ثمرة الخلاف» أنه لو قال الشارع: حرمت الربا في 
الطعام » وکان الطعام الغالب في البلد هو الب » فان حرمة الربا تقتصر على 
ال عند الحنفية » وتعمٌ كل الطعومات e‏ عند الحمھور'''. 

وقد استدل كل فریق منهم لرأيه بعض الأدلّة » ولکنها أدلة حتملة . 

Ul,‏ لنجد أن الآخذ oly‏ الحنفية في هذه الحزئية هو المناسب لقصد 
الشارع من وضع الشريعة للافهام » فهي شريعة عربية نزلت بلسان عربي 
مبین » وغرض الشارع أن يفهمها الناس بطريقة سهلة سهلة ؛ لا تعسف فيها ولا 
إلغاز: ڑ ود ES‏ الاک ewang io Se SN‏ ولا یکون ذلك Yı‏ 
باتباع معهود العرب في أعرافهم في الألفاظ والمعاني والأساليب. 

وليس في العمل بالعرف تعطیل للنص » OY‏ النصّ يبقى معمولاً به في 
مشمولاته الأخرى التى تناو ها عمومه » by‏ ذلك إعال للعرف والنص 
۱ والعرف العمل je das‏ حاجة الناس إلى ما تعارفوا عليه: رف نزع 
الناس عما تعارفوه عسر OMe es‏ 

على أن العرف العملی القارن للتص ‏ إن لم يرد عن الشارع ما یبطله 
فهو دلیل على إقراره cob]‏ وحیثلٍ یکون داخلاً في السنة التقريرية ویکون 
تخصيص النص به تخصیصاً بالسنة » وهو ما لا نزاع فيه . 

ا حالة الثانیة: وهي حالة العرف الحادث بعد النص والعارض له› 
قيلت فیها وجهات نظر مختلفة » سنكتفي بإيراد ثلاثة منها مبینین رأينا فیها 
وما نختاره في هذا الوضوع: 


. 4١ وانظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء ص‎ ۳۸۷/۳ cll شرح الكوكب‎ )١( 
. ۸۸۰/۲ الدخل الفقهى‎ )۲( 


۹ 





الرأي الأول: 

و حلاصته Of‏ العرف إن حالف النص من کل وجهء بحيث یلزم من 
العمل نه ابطال الحكم الشرعي الذی ‏ یت بالنص الخاص الوصو ؛ » فإنه 
سافط الاعتبار » ولا شك فى رده کتعارف الناس LES‏ من الحرمات 
الو de‏ كال با وشر ت اكير ولس A ai‏ 

ولهذا ردّوا على أبي بكر محمد بن الفضل قوله: إن ما تحت السرة ال 
موضع نبات الشعر ليس بعورة بالنسبة إلى الرجل» لتعامل العیّال في 
الابداء عن ذلك الوضع عند الاتزار ؛ وق زع الناس عن العادة ‘Cr‏ 
وقالوا : إن هذا التعامل لا يعتد به لمخالفته قوله 256 : «عورة الرجل ما 
ون ی که إل EE‏ ۱ 

والتعامل انا يعتير فيا لا نص فيه" . 

ee ete تل يلوم‎ Lal 

ی اک بس اضرف RPTE han Sally‏ 
ai‏ ا ر |S > Sg Se‏ صرحوا بذلك في مسألة 
الاستصناع ودخول ایام والشرب من السقاء"**. 


۸( نشر العرف ص68 . 

(۲) امداية ۶۳/۱ وانظر لأجل التعرف على حقيقة عورة الرجل » الا حادیث الصحاح في 
نیل الأوطار ۱۵/۲ وما بعدها . 

(۳) الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص٤۹‏ . 

(64) نشر العرف ص ۵ . 

() الصدر السابق . 


وهذا الرأي أورده العلامة ابن عابدین في رسالته(نشر العرف) ودکر 
أنه استند في ذلك ال OES‏ التحریر لکال الدین ابن امام۲۲. 

وقد تابعه على هذا المقياس كثير من المعاصرين كالشيخ عمر عبد الله 
في بحثه عن العرف . 

ولكن الشيخ أحمد فهمي أبو سنة تعقب هذا القول» وبيّن أن العرف 
call‏ الذی تحدث we‏ صاحب التحرير هو العرف القائم وقت ورود 
النصّ » كما يفهم من سياق كلامه » أمًا العرف الذي تكلم عنه ابن عابدين 
فهو طارئ على النصّ أو القياس » كما يفهم من تمثيله ایض فاستناده إلى 
صاحب التحرير لا یفیدہ!؟'. 

على أن هذا المقياس بغضّ النظر عن قائله لا يصح الأخذ به في العرف 
الطارئ؛ لما يترتب عليه من المفاسد المؤدية إلى تغیبر الشرع ؛ قال الشيخ 
أبو Vind‏ ترى أن لبس الذهب المنهي عنه عام » أفراده التختم وغيره › 
ومع ذلك لو تعارف الرجال التختم لا يجوز تخصیص gall‏ به » وآن الربا 
عام » أفراده المضاعف وغیره» ومع ذلك لو تعارف الناس الربا غير 
المضاعف لا يصح تخصيص النص به »7 . 

الرأي الثاني : 

وخلاصته أن العرف الطارئ » إذا أمكن رده إلى أصل من أصول 
الشرع Gals‏ أو الإجماع أو الضرورة» صح التخصیص والتقييد به إن 


. )المصدر السابق‎ ١( 

(۲) العرف والعادة عند الفقهاء ص۹۹ و يصرح ابن اهمام بذلك لکن يفهم ذلك 
من عرضه ULI‏ تخصيص العام وتقييد المطلق بالعرف انظر: التقرير والتحبير 
۱ وما بعدهاء وتيسير التحرير ۰۳۱۷/۱ 

ge CFD‏ اسان 


۹1 





كان Lle‏ کالاستصناع وبيع الوفاء . 

والمخصّص أو القید في الحقيقة هو هذه الأصول التی رجع إليها 
الع 

UT‏ إذا لم يمكن رده إلى أصل من أصول الشرع فلا يصح التخصیص أو 
التقیبد به » سواء كان قولياً أو فعليا » OV‏ شرط اعتبار العرف الذي تحمل 
عليه الألفاظ أن يكون موجوداً وقت صدور الكلام ؛ ولأن العرف العملي 
قب کرت عل M‏ 

وهذا الرأي هو للشيخ tel‏ فهمي gl‏ سنة ني رسالته عن(العرف 
والعادة)0© ولکن إذا كان العرف الخالف للنص مدعا بتصن آخر أو 
إجماع أو بضرورة فإنه يخرج عن أن يكون معارضة بین نص وعرف » بل هو 
معارضة بین نص ونص آخر أو إجماع . 


الرأي الثالث : 
وخلاصته: أن العرف المعارض للنص  df‏ كان حادثاً بعده فلا اعتبار 
له إلا في حالتين : 


أ- أن يكون النصّ التشريعي نفسه معلَّلاً بالعرف » أي مبنیاً على عرف 
عمل قائم وقت ورود Lal‏ فإذا ما تبدل ذلك العرف تبدّل حكم النص 
بالتبعيّة » ولو كان النص خاصا. 

وقد نقل الأخذ بالعرف في هذه الحالة عن الإمام أبي يوسف» خلافاً 
لغيره من أئمة المذهب إ٢‏ حنفی!؟'. 


: ٩۰ص‎ )( 
. ۲۸۳/۵ اطدایة‎ CY) 


QV 





ب-أنْ یکون all‏ التشريعي معللاً بعلة ینفیها العرف ا حادث ء 
وهذا الرأي قاله الشیخ مصطفی الزرقا في کتابه(الدخل الفقھي)'''. 
وما ذکره الأستاذ الزرقا لیس جدیداء ففی الحالة الأولى نجد أن الا مام 
آبا یوسف -في رواية عنه- سبق له القول مها ففي صدد تحريم التفاضل ي 
آصناف الأموال الربوية الستة » حددت السنة النبوية القیاس الذي يتم به 
تساويها كيلا ووزنا . 
فذهب الجمهور إلى أن ما نص رسول الله SOE‏ على تحريم التفاضل فيه 
AS‏ فهو مكيل أبداً » وإن ترك الناس الكيل فيه مثل ا حنطة والشعير والتمر 
واللح» وان ما نص على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبداًء وان 
وذهب أبو يوسف إلى أن النصّ في كيل أو وزن هذه الأشياء كان قد 
ورد بناء على عادة الناس وعرفهم في عصره FEE‏ والنض الذي هو من 
هذا القبیل . کل شادل العاده ) و طدا فان الاعتبار oe‏ للعرف والعادة 
لا ac‏ 
والذي يبدو من کلام ابن امام أنه يرجح هذا الرأي » فقد ذکر في 
معرض تقرير الدلیل والرد عل مناقشیه » ما پستشف منه ذلك > قال: 
«وأجيب-يقصد دلیل أبي یوسف-بأن تقریره SBE‏ إياهم ما تعارفوا من 
ذلك بمنزلة النص منه عليه » فلا يتغير بالعرف. لأن العرف لا یعارض 
النص ک| ذكرناه انفاء كذا وجه. 
)١(‏ ۰۰/۲ . 0 
(Y)‏ اهداية في الوضع السابق . 
(۳) شرح الجلة محمد سعید الراوي 1۷/۱ ء القسم الأول . 


۹۸ 





ولا يخفى أن هذا لا یلزم OY  فسوی Ll‏ قصاراه أنه کنضه على ذلك › 
وهو یقول: یصار إلى العرف الطاری بعد النص ely‏ على أن تغتر العادة 
یستلزم تغير Fail‏ حتی لو كان BB‏ حیاً لنصّ عليه ۲۱. 

Gi‏ في ال حالة الثانية وهی کون النصّ الشرعي معللاً بعلة ینفیها العرف 
العامة ققد ت علیها ساب سلم اليرت وشارحه گا فصل الخ 
أبو سنة فيها الكلام في المقال الخامس من رسالته وهو: JAS‏ الأحكام 
بتبدل العرف Pabi y‏ 

SL,‏ تأمل هذه السألة يدعو إلى الأخذ بہذا الرأي » ويدفع إلى الایمان 
بوجاهته » فإذا ثبت أن |S‏ شرعياً بني على عادة من العادات » لا لشيء 
إل ایا عاده لاق را ام c‏ مع زوال تلك العادة لا معنى له » وإن عدم 

تغير الحكم لما يناسب العادة تان ومشقة على العباد؛ ay‏ 
محاولة لنزع الناس Le‏ آلفوه » دون مسوغ أو مبرر . 

وما يمكن أن يقال من Of‏ تغير الحكم ہما تقتضيه العادة الجديدة فيه 
مخالفة للنص » مردود» لأن ما يبدو من تعارض انا هو أمر ظاهري» إذ 
الحكم الجديد م يبن على العادة القديمة التي بني عليها حكم النص ؛ لیلزم 
من ذلك التعارض » كما أن حكم النصّ غير قائم بعد زوال علته » فلا يقال 
إن الحكم الجديد مصادم له 

وهكذا الأمر فی حال كشف العرف عن انتهاء عالعلة أو gat‏ 

وان انخرام المناسبة بين الحكم والحال التي كانت مقضیه إلى تشريعه » 
وزوال المصلحة المقصودة من بقائة ‏ بین لدى التأمل » وعلى ذلك حمل قول 
الامام مالك : « تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا » . 


. ۲۸۳/۵ فتح القدير‎ )١( 
ALLY فوا: تح الرحموت‎ (Y) 


۹۹ 


قال الزرقانی في شرح الموطأ: «ومراده أن يحدثوا آموراً تقتضی آصول 
الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الامر »17 . 

وقال أشي شع مالك: ١‏ تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور ۳۲ . 

وقد نقل القرانی الإجماع على ذلك وتابعه عدد من العلماء » قال ابن 
القیم : « إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل 

وقال: «قالوا : وهذا تعتبر جميع الأحكام الترتبة على العوائد » وهدا 
مجمع عليه بين العلماء لا حلاف فيه » وان وقع الخلاف في محقيقه هل وجد 
ام لا ؟ ۳۷ . 

ومن UV‏ الدالة عل WS‏ ما پروی من ھی E‏ عن خروج 
النساء إلى المساجد بقوله: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »200 . 

ولکن عائشة رضی dag wil, Ge bee alll‏ اخوال النساء 
وحروجهن متبرّجات بالزينة التي لا تؤمن معها الفتنة » بعد أن كن يخرجن 
t‏ عهده WE‏ مستورات بثباہن متلفعات بمروطهن » قالت : لو أدرك 
۳ ضس0 È‏ 
النبي UB‏ ما آحدث النساء لنعهن الساجد كما منع نساء بني إسرائیل'"'. 


Atan 

() العرف والعادة في رأي الفتهاء ص۸۳ . نقلاً عن شرح الزرقاني على الموطأ 4/4 .7١‏ 

l . ۱۷۱/۱ الفروق‎ )۳( 

(6) إعلام الموقعين ۱۱/۳ . 

)0( رواء أحمد ومسلم عن ابن عمر. الجامع الصغير للسيوطي ۲۰۲/۲ » ورواه ابو داود 
أيضا . کنوز GUL‏ للمناوي ۱۱۳/۲ . 

(1 ) آخر جه مالك والشیخان واللفظ UU‏ 


ومن ذلك ما یروی من أن النبی REE‏ قضی بالدية على عصبة القاتل . 

غير أن عمر بن الخطاب = بعد أن دون الدواوین - Ghee‏ على أهل 
الديوان إن كان القاتل منهم ناظراً إلى أن سبب تحمل الدية هو التناصر 
sl‏ آصبح في عهده بالدیوان بعد أن کان بالعصبة » وقس على ذلك کثراً 
من الا حکام(۱). 


ولیس فی آمثال ذلك خالفة حقيقية للنص . لأن الخالفة انا تتحقق لو 
كانت العلة في الحالتين واحدق والفروض أا ليست کذلك ؛ وحکم 
النص ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سببه أو علته . 


قال الشاطبي : « فالأحكام ثابتة تتبع أسباءها حيث كانت بإطلاق 200 . 


وهذا التبدل في الحكم ليس نسخاء إذ النسخ رفع لحكم الحادثة » وحكم 


احےادنة لم يرفع بالنسبة خادنته . 


وقد ذكر الدكتور البوطي في رسالة ضوابط الصلحة-ردا على من قال إن منع النساء 
من المساجد الذي قال به كثير من التابعین كان من باب المصلحة-ذكر أنه ليس من باب 
العملحة» بل سر gally Ll‏ الا من ای ly‏ تعلق بصورة واحدة کل من 
مناطي الاذن والنم قدم النع عملا بقاعدة درء الفاسد مقدم على جلب الصالح t‏ 
فالإذن بالخروج كان بناء على النض الدال على ذلك » والمنع من ا خروج كان بناء على 
fos‏ الدال عليه Lai‏ ء ضوابط المصلحة ص۱۱ ۳ : 
وهذا الوجه وان كان مقبولا إلا أنه لايعارض ما نحن بصددهء فعدم إثارة الفتنة كان 
هو علة الجواز في عهده ی ولكن لما أصبح ا خروج مثيراً للفتنة منم خروجهن . 
وهذا يعني انتهاء العلة » وکشف العرف عن هذا الانتهاء لتبدل الطباع والعادات 
وتغيرها. 

. العرف والعادة في رأي الفقهاء ص86‎ )١( 

(؟)الموافقات ۲۸۰/۲ . 





gill‏ یل ع أن للوا قعة 2 الوا حدة ذات الاحوال الختلفة حکمین 
أو أحكاماً ثابتة » لكل حكم تطبيق في ظرفه الذي بختص به » بخلاف النسخ 
فان حكم ال حادثة فيه يرفع بحيث لا يبقى له وجود bel‏ 

قال الشاطبي  :‏ واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد » فليس في ا حقیقة باختلاف في أصل الخطاب » لان الشرع 
موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض le‏ الدنيا من غير نهاية » والتكليف 

وإنا معنى الاختلاف » أن العوائد إذا اختلفت رجعت کل Bale‏ إلى 
أصل شرعي يحكم به عليهاء كا في البلوغ مثلاء فان الخطاب FASS‏ 
مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ » فإذا بلغ وقع التکلیف » فسقوط 
التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في ا خطاب »۲۳۲ . 

وبهذا الفهم تتكشف أمور كثيرة ما زعموه من اجتهادات للصحابة 
ale‏ للتصوص الشرعية » وذلك LEY‏ إن كانت عائدة إل أن التصوص 
الشرعية كانت مبنیة على آعراف موجودة عند وجود النص لا لشىء a‏ 
لأا آعراف أو كانت عائدة إلى أن Ue‏ حکم النصض قد انتهت » فينتهي 
الحكم بانتهائها » فإن العرف لا يعدو أن یکون كاشفاً عن هذا الانتهاء . 

فيا قالوه من إسقاط عمر 4# سهم المؤلفة قلویبم ليس فيه مخالفة 
للنص » لن yall‏ فرض نصيباً للمؤلفة قلوبهم » وم يوجدوا في عهده . 

وقد نص البهاري على أن ذلك من قبيل انتهاء العلة . 


(۱) العرف والعادة في رأي الفقهاء ص۸۹ . 
(۲) الوافقات ۲۸۵/۲ ۲۸۱۰ . 


قال شارح کتابه : «وفی التعبیر عنهم بالولفة قلوبهم » إشارة أيضاً إلى 
دلك ‏ فإنهم کانوا shu‏ 45 لاعزاز الدين ہم OV,‏ صار عزیزاً من عبر 

معونتهم ۲۱7۷ . 
ولو عادت الحاجة إلى تألیف القلوب عاد النصيب الفروض شم وقد 

حصل ذلك بالفعل ‏ إذ آعاد عمر بن عبد العزیز هذا السهم عندما احتاج 

إلى ذلك" . 
وما قالوا من أمر عشان بالتقاط الابل الضالة ليس WE‏ لمنعه ويا من 

عم 4 وذلك لان غلبة عیت : ات ده 5 كا كانت Ee‏ سر من 

الشجر و ہے له ولكن هه رای في زماقه بدلا في حال ae‏ 

٤‏ أمره >- وتعريمها كسائر اما P‏ آمره اد بالالتقاط 

ليست قائمة في عهد عثمان cade‏ ولو عادت بعد عهد عثمان كما كانت في 

age‏ الرسول old «BE‏ الأمر بالمنع من الالتقاط » فالتعارض بین 

الحكمين لدى التأمل ليس [SE‏ 

ALLY فواتح الر مهوت‎ OV) 

(۲) الطبقات الکری لابن سعد ۳۵۰/۵ . 

(۳) آمر النبي RE‏ بالالتقاط ورد في حدیث صحیح رواه البخاري وغیره من طریق زید بن 
UE‏ الجهني eye‏ جاء فيه قال فضالة الابل ؟ فغضب حتی ا مرت وجنتاه أو قال 
pal‏ وحهه » فقال : ١‏ مالك lbs‏ معها سقاژها ترد الاء وترعی الشجر فذرها حتی 
يلقاها رسا ١‏ . راجع فتح الباري ۰۱۵۱/۱ ۱۳/۵ . 
وفي الموطأ حدثنی مالك أنه سمع ابن شهاب يقول :كانت ضوال الابل في زمان عمر بن 
اي و ی ا ی کات سا ری و نوا کر اہی 


ول السألة حلافات هين راج کہا الصدرین الذکورین ق HAL‏ 


۱۰۳ 


۲۷ و بک شس ول ری بای اوه‎ en ale 
. بالابطال‎ 

ولا فرق في هذه المسألة بین أن يكون al‏ خاصاً أو عاماًء ولکنه في 
حال کون النص Üle‏ تكون المعارضة الظاهرية في فرد أو أكثر من أفراد 
العا Ue‏ بقية الأفراد فان حکم النصّ يكون سابقاً علیها c‏ وهذه الأفراد م 
یتناوها حكم النص بسبب تخلف العلة فیها . 

ولا يشكل ذلك على رأي الحنفية الذين ا شترطوا آن يكون المخصّص 
مقارناً لللص لا متأخرا cae‏ لأن التخصیص ے OF Bly‏ را مراد 
الشارع من نصه منذ صدوره - يعتبر عند كشف العرف عن تخلف العلة في 
احد آفراد العام » متحققاً منذ صدرو النص ؛ فالنص يشمل ا حالات التي 
تتحقق فیها علته » دون الحالات التي تنتفی فیها هذه ODS‏ 

Y,‏ شلك ol‏ هذا الشرط هو صیام الأمان بالنسة للاجتهادات 
البشرية ؛ کی لا تتجاوز حدودها وتتطاول على مقام التشریع . 

مکی اکر کج ای و 
یکون مالفا للنظام العاع أو الآداب ؛ ولا مخالفاً لنص وص التشریع c‏ معللین 
alld‏ بان الم رف مس مهدر عنم i‏ ولس :مکیترا Lot‏ للقانون » فلذا 
يجب أن لا يتعارض مع نص Mo pall‏ 


)1( الدخل الفقهي ۲ طامش). 
(۲) آصول القانون للدکتور سعید عبدالکریم مبارك ص ۱۷۷ + وأصول القانون للدکتور 
عبدالنعم فرج الصده ۰۱4 ۱۷ . 


وإذا كان هذا هو الأمر في القوانین الوضعية» فلأن یکون ذلك شرطا 
في عدم مخالفة Gall‏ الشرعي أولى؛ OY‏ النصوص الشرعية مصدرها 
سماوي » ما عن طريق القرآن الكريم أو سنة النبي EE‏ 

ومن الستخرب أن يتجرأ الکاتبون في هذا الجال(۰۲۱ ویطالبوا بحمل 
النصوص الشرعية على الأعراف » Gl‏ طریق كان» حتی لو كان بالغاء 
اللصوص الشرعية» ولا یتکلمون عن القوانین WEL‏ للاعراف 
ولرغبات الشعوب وتطلعاتها في الحرية» ویسکتون عن الاجراءات 
التعسَفية والاأنظمة الصادرة للح Ob‏ و طقوق الافراد والشعوب. 


. وأمثال هولاء يرون أنفسهم من الجددین‎ )١( 


۱ ۰ ۵ 


الفرع الرابع 


المراد بالسبب: الوقائع وقضايا الأعيان التي ورد النصّ العام بشأنهاء 
ومبيّنا حکمها وقد تكلم العلماء عن ذلك ؛ وبحثوا في المسألة » وهل هو 
من تخصصات العموم » بمعنی اقتصار اللفظ العام على Oly‏ حکم السبب ‏ 
سواء كان سؤالاً أو حادثة » أو أنه يشمل كل ما يدخل تحت اللفظ PLS‏ 


سواء OS‏ السب او ge‏ 
لبيان آراء العلماء في هذه ULL‏ نذكر أن الكلام العام الذي يرد جوابا 
عن سؤال له حالتان: 


DLL‏ الاول: أن یکون ترات کر مستقل عن السوال: Sb‏ كان لا 
يصح الابتداء به؛ فانه في هذه الحالة یکون تابعاً للسؤال» في عمومه 
وک سه عن غر لاف ون OOA‏ 

مثال العموم: قوله 95 - لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر-: 
« آینقص الرطب إذا HS‏ ۱۴ء ورڈ السائل عليه ب(نعم) ثم قوله AOE‏ 
Kb)‏ إذن » ۲۳۱ . 


۱ . ۵۸۰/۱ الامهاج ۱۸۳/۲ » ونهاية السول ۱۳۱/۲ ۰ والسراج الوهاج‎ )١( 

(۲) عن سعد بن أي وقاص أن النبی BB‏ سئل عن بيع الرطب بالتمر ؛ فقال : ( اینقص [ذا 
يبس ؟ ٩‏ قالوا : نعم ؛ قال: «فلا إذن». ورواه الترمذي في کتاب البیوع » وقال: 
حسن صحیح » كما رواه آبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن خزيمة . 
انظر : التلخیص آخور ۹/۳ .ومن حدیث زید ہن عیاش أنه سال سعد بن أي وقاص 
عن البیضاء بالسلت ‏ فقال :أا أفضل » قال: البیضاء ‏ فنهاه عن ذلك » وذکر 
احدیث ‏ التلخیص ٢‏ ببر ۹/۳ . 





فا جواب عام لا يجوز بیع الرطب بالتمر في جميع الأحوال » الا ما ورد 
الدلیل بإخراجه كبيع MLL‏ ومثل ذلك قول القائل: وطئت في نهار 
شاق سادا »فقول : عليك الكفارة » عتق رقبة . فهذا ple‏ في كل واطی 
فق رمضان {Nise‏ 

ومثال الخصوص: أن يسأل سائل ويقول: توضأت باء البحر ‏ فيقول 
المسؤول» HL jt‏ فالسائل كان يقصد بسؤاله معرفة حكم وضوئه من ماء 
ide pall‏ یکون حاضا ip‏ السائل ولا یتعذاه ال غبره(۳. 

الحالة الثانية: أن یکون SIL‏ مستقلاً بنفسه » أي إنه لو ورد مبتدأ 
لكان LYS‏ تامأ مفيدا ؛ وله ثلاث صور؛ لأنة UY‏ أن يكون آحص من 
السؤال : أو مساویأً له . أو عم منه » وفيا يأتي بيان هذه الصور ‏ وأقوال 
العلاء فيها: 

السورة الاول: أن یکرن الراب rath‏ من السوال» کات سال 
Ji‏ عن آحکام ol‏ فیجاب pol ele OL‏ طهور ) فا جواب خاص 

بعض المياه لا كلها : والسژال كان Gle‏ عن جميع المياه» أو يسأل سائل 

فوع باد من أفطر نی رمضان عامدا فيجاب بان من أفطر في رمضان 
عامداً بجماع فعليه الكفارة» والسؤال كان عن الإفطار با هو أعم من 
الجاع . 

وني هذه الصورة يختص CLA‏ بالبعض ولا يعم بعموم السوال ؛ قبل 
إن ذلك بلا خلاف » وقيل إن فيه خلافاً بین العلماء . 


(۱) البحر المحيط ۱۹۸/۳ . 
(۲) الصدر السایق ۲۱۸/۳ . 
(T)‏ إتحاف الأنام ص۹٦۲‏ . 





وقد ذکر أبو الحسين LOLA oloro padi‏ يجوز با هو أخص 
من السؤال بشروط هي : 

. آن یکون السائل من أهل الاجتهاد‎ - ١ 

؟-أن یکون قد بقی عند السائل من الوقت إلى زمن العبادة ما یتسع 
للاحتهاد . 

وعتر فخر الدين الرازی(۰د) عن ذلك بأن لا تفوت المصلحة 
باشتغال السائل بالا جتهاد . 

۳-آن يكون في الجواب ما يشعر بالجواب عن البعض الباقي 00 

وإذا انتفى شرط من الشروط الثلانة فإنه لا يجوز أن يجيب السوول 
عن البعض  GOV‏ ذلك VIE]‏ با غب Masha‏ 

الصورة الثانية : آن یکون اخوات عم من السوال » فتناول ما سكل 
عنه » وغبره » وهو قسمان: 

أحدهما: أن یکون الجواب pel‏ من السژال في حکم آخر غير الحكم 
الذي سكل عنه » كسؤالهم عن التوضی باء ء oot‏ والحواب عته بقوله: 
ga)‏ الطهور ماؤہ ا حل ميتته » e O‏ فا جواب أعم من السؤال ؛ ؛ لأن السؤال 
كان عن المياه وجواز الوضوء مہا وزاد zeres ٤‏ بإضافة حكم الميتة 
فيه » وهو حكم آخر لم يسال عنه . 
(۱) العتمد ۳۰۳/۱ والحصول 48۸/۱ dle yc‏ السول ۱۳۶/۲ ۰ والاهاج ۱۸۳/۲ E‏ 

والبحر الحیط ۲۰۰/۳ . 
)٢(‏ الا ہاج ۱۸۳/۲ . 
(۳) جره سن حدیت فيه ae pil lab‏ مالك والشافعي عنہ: والأريعة واین خزيمة واين 


حبان وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي : وصححه البخاري في] حكاه عنه 
الترمذي 9 صححه تشاک -طائفة من العلاء pal.‏ : التلخيص احبر ۹/۱ ؛ أ . 


۱۰۹ 





واخرهما: ol:‏ کون will‏ عم من السوال في الحكم الذي شتل عنه » 
کقو له RE‏ جواباً لمن سأله عمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا 
فرده : «الخراج بالضان » MY‏ فالجواب عام يشمل الواقعة السوول عنها 


وكقوله GUE‏ حینا سئل عن بئر بُضَاعة (2: «خلق abl‏ الاء 
طهو را ۲۳۱ . 


فهذا النصّ عام في الیاه » مع أن المسؤول عنه هو بثر بضاعة خاصة . 

وقد اختلف العلاء في هذه الصورة على أقوال » آشهرها اثنان: 

القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ أي أن 
et‏ می ای مہو سیر یا 

ول ذلك دهبت طائفة من العلماء: منهم أ حامد الغزالي 
(ته.هم)7؟؟ » واين برهان Oaoa)‏ » وفخر الدين الا 


)1( زواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة :وحسبه الترمذي عن عائشة رضی الله عنها 
برفرعاء آن رجلا اشتری GLE‏ زمن رسول اللہ ل فمکث عنده ما ضا الف ثم 
رده من عيب وجده فيه » فقضی. رسول الله REE‏ برده بالعیب ‏ فقال المقضي. عليه : قد 
استعمله » فقال رسول الله پا : ١ا‏ راج بالضیان » ؛ وقد روي من طریق آخر . 
انظر Wats:‏ الخفاء 1۵۱/۱ . 

)1( بضاعة بکسر الباء وضتها ‏ وهي بثر قديمة بالدينة كان ماؤها كثيراً » قيل إنه ثمان في 
Old‏ 
انظر :معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ۰۳۸6/۱ 

رل ۲ . والدیث سیق تمر عه 
انظر : التلخیص pdt‏ ۱-۱۲/۱ . 

)2( النخول ص۱ ۱۵ . 

(6) نهاية السول ۱۳۱/۲ . 

( ) الحصول 1۸/۱ . 





والأمدي رت ۲۱۸۱۳۱ Salga!‏ ا لجا x” Mtoe‏ اخطات(ت 9. . و 
والقافی البيضاوي (زتة۸٦ھ)‏ ؛ وشارحو حتصرہ Ole‏ وتاج الدین 
الارموی rere)‏ في الحاصل”*' . 

وقد استدل غذا الرای بالاق: 


۱-آنه لا یوجد تعارض بين العام وخصوص السبب ‏ ومن المکن 
العمل بالعام في السبب وفي غيره » ومتی وجد المقتضي وانتفی CUI‏ وجب 
العمل بالعام على عمومه . 

١-إجماع‏ الأمة على تعمیم الآيات ذات الألفاظ العامة الواردة على 
أسباب ase‏ کایات اللعان والظهار والطلاق والسرقة» الواردة في 
أقوام أو حوادث das‏ » ول ينقل اعتراض عل ذلك » أو القول OL‏ التعمیم 
فيها كان خلاف الأصل”"' . 

القول الثاني: إن العاع خض بالسبب ‏ أي إن العبرة بخصوص السبب 
الذي يجعل العام مرادا به ما كان سببا فيه . 


. ۲۳۱/۲ الإحكام‎ )١( 

(۲) ختصر المنتهى بشرح العضد ٠١7/7‏ ۰ وبيان المختصر ۱۶۹/۲ . 

ATIT aN CPD 

(؟) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۰۱۳۱/۲ وبشرح الابهاج ۰۱۸۳/۲ وبشرح 
السراج الوهاج ۰۹۷۹/۱ 

. ۵۷۳/۱ امحاصل‎ (o) 

(1) انظر الدلیلین أو أحدهما في: العتمد ۰۳۰8/۱ والحصول 81۸/۱ ۰ ونهاية السول 
۲ والحاصل ۰۵۷/۱ ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول بحاشیه 
الازسری ۱۱/۲ . 


١1١ 





ونسب هذا الرأي للامام الشافعي arie‏ ومالك Govier‏ والزن 
Marnay aly » Morte‏ 

RAME id واسغدل‎ 

١‏ -أن الراد من الخطاب ذي السبب بیان ذلك ا حکم؛ ولو لم يكن 
القصود به ذلك لتأخر بیان الحكم عن وقت الحاجة؛ وذلك باطل » 
فو جب الاقتصار على السبب . وعدم الزيادة Made‏ 

واجیب عن ذلك SL‏ هذا یقتضی اختصاص ذلك الحكم بذلك 
الشخص » وذلك الزمان» وهذا باطل بالاجاع(*۲. 

۲-لو لم يكن السبب مخصّصا للعام لما نقله الراوي» لعدم فائدته› 
fis‏ الراوي له دليل على تخصيص العام به . 

وأجيب بأنه توجد فائدة من نقل الراوي للسبب ؛ هي بیان أن السبب 
داخل في العموم » ولا يجوز إخراجه عنه بقياس أو Po nb‏ 

الصورة الثالقة: أن یکون امراب مساويا للسوال من غين زيادة آو 
نقص . 


. ه)‎ ۲ VED) et بن‎ Lele! هو‎ )۱( 

(۲) أبو ثور هو ابراهیم بن خالد» له مذهب مستقل : وان كان معدوداً من أصحاب 
الشافعي توئی سنة ۲4۰ هه وقیل ٢٥٥ھ‏ . 
وانظر في هذا القول والعلاء الذین آخذوابه: الاحکام ۲۳۹/۲ ۰ وا حاصل ۵۷۳/۱ 


الاهاج ۱۸۵/۲ . 

(۳) ا حاصل ۵۷۲/۱ . 

. ٩۷۲/۱ (:)الحاصل‎ 

(۵) مرآة الاصول بحاشية الأزمبری ۲ وأصول الفقه لأبي النور زھیر ۰4۹۷/۱ 
وإتحاف الأنام ص۲۷۲ . 


11۲ 


وقد اتفق العلیاء على أن ال جواب في هذه الصورة یکون تابعاً للسؤال في 
عمومه وخصوصه. فيعمٌ ان عم السؤال ؛ ويخص إن pat‏ كما لولم يكن 

الحواب مستقلا”'' . 
ما يتفرع على ا خلاف في التخصيص بالسبب: 
ونما تفرّع على هذه المسألة المختلف فیها طائفة من الفروع الفقهية 

555 منها الإسنوي(ت۷۷۷م) ما يأتي : 

۱- اختلاف ele‏ الشافعية فی العرایاء هل تختص بالفقراء pl‏ لا ۴ فان 
اللفظ الوارد في جوازها عامٌ ء وقد قالوا إنه ورد على سبب خاص » هو 
الحاجة إلى شرائه وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر . 

» لو دعي إلى موضع فيه منكر » فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع‎ -Y 
اليمين تستمر وإن رفع ا منکر » كما قال الرافعي(ت۱۲۳«».‎ Of 

-Y‏ إذا سلّم على dele‏ وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام » فهل يكفي رد 
غيره ؟ على وجهين- أي في مذهب الشافعي - حکا ما الاوردي 


2 


(afoso) 


(۲) التمهید في تخریج الفروع على الاصول ص ۱۲ 4 . 


LAF 


ao 





الفرغ الجامس 
التخصيص بمدهب الراوي 


وما تکلموا are‏ في تخصيص العام بالستقل تخصيصه بمذهب الراوي » 
والقصود من ذلك أن يورد الراوی حدیثا عاما ولکنه يعمل بخلافه » فهل 
بعد هذا العمل Ga Leet‏ العام الوارد في الحديث . 

» «مَنْ بذل دینه فاقتلوه » ۲۱۱ فان «مَنْ‎ SUE یوضح ذلك قوله‎ Ley 
cp abl Le Ol تشمل النساء والرجال» ولکن ورد‎ dole في الحديث‎ 
» تقتل‎ Y عباس(ت۸:«)» وهو راوي ا حدیث یری أن المرأة إذا ارتدت‎ 
رحمه الله‎ )ھ:٠٠تةفینح‎ yl فيكون ذلك تخصيصاً للعموم » وبذلك أخذ‎ 
ومنع من قتل المرتدۃ!؟'.‎ 

وقد مثل القاضی البیضاويی(ت:۸:ه)» لذلك بحدیث أي هريرة(ت59ه): 
۷ إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم فلیخسله اه ۰ فان LI‏ هریرق(ت۰۹ه) 


راوي الحديث لم يكن يغسل سبعاً بل كان يغسل Lot‏ گرا Oe LS‏ 


(۱) حديث صحيح » رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ؛ في أكثر من باب وفيه 
قصة لعل بن أي طالب . انظر : التلخيص الحبير 1۸/6 . 

1۰ ۰/۳ badi السول ۱۳۳/۲ والبحر‎ ble (1) 

aly )(‏ الول ۱۳۲۳/۲ : 
ak‏ امت ق اما رام الزناد عن الاعرج عن 
أبي هريرة بلفظ : إذا شرب الكلب . ۰ قال ابن حجر : هذا هو الشهور عن مالك : 
وورد بلفظ : ٢‏ إذا ولغ ٠...‏ 
انظر :التلخیص ابر ۰۲۳/۱ ۳۹ وما بعدها. 


۱۱ 





واعترض الأسنوی على التمثيل بہذا الحديث للمسألة» قال: وهذا 
JULI‏ غير متطابق ؛ OY‏ التخصیص فرع العموم » والسبع وغيرها من أسماء 
الأعداد نصوص ف مدلولاتہا لا عامت وقال: إنه عثر على مثال صحيح 
ذكره ابن برهان(ت0104م)؛ في الوجيز ويقصد به المثال الأول » وهو حدیث : 
من بذل ayo‏ فاقتلوه »(۲۱. 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة » واشتهر لهم قولان: 

القول الأول: إن مذهب الراوی أو عمله لا يكون Leet‏ للعام ؛ إذا 
كان مخالفا له . 

واختار هذا القول Mowing‏ وفخر الدين الرازی Marre‏ 
والقاضى البیضاوي(ت»۸:ه) ای من اتباعهم(*) ۱ 

واستدلوا على قوم Sole‏ 

۱-آن مذهب الراوي » ولو كان صحابياً » ليس بحجة » بل ا حجّة فيا 
يرويه عن النبي BB‏ من قول أو فعل ء والتعارض El‏ يكون بین الأدلة 
العتبرة 6 ومذهب الصحابي أو قوله ليس منها فلا يخصّص ما هو دليل 
معتبر » ford‏ بالعامٌ من دون نظر إلى عمل الراوي ومذهبه(*. 


. ۱۳۳/۲ پایه السول‎ OV) 

(۲) الاحکام ۰۳۳۳/۲ 

. ٦٤/١٤ الحصول‎ )۳( 

CE)‏ نباية السول ۱۳۳/۲ والإبباج ۱۹۳/۲ ۰ والسراج الوهاج ۵۸4/۱ . وانظر:أصول 
الفقه للشیخ أب النور زهير 4۹۹/۱ وإتحاف الأنام ص۲۷۹ . 

(5) أصول الفقه لأبي النور زهیر 4۹۹/۱ » والسراج الوهاج 9۸۵/۱ . 
وانظر قول الحنفية بعدم التسلیم بذلك وقوهم إن قول الصحابي حجة في: فواتح 
الر حموت ۳۵۵/۱ . 


AT 


۲-آن النقول أن الصحابي يترك مذهبه للعموم لا العکس ؛ یوضح 
ذلك أن ابن cara) jas‏ قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نری بذلك باسا 
حتى آخبرنا رافع بن خديج أن النبي BBE‏ نہی عن الخابرة۰۲۱ فلو كان 
مذهبه خصص العموم لم يترك ما كان عليه . 

وأجيب عن ذلك بأنه ترك مذهبه Ga‏ الذي ورد عن النبي ORE‏ 

القول الثاني: إن عمل الراوي على خلاف العام يخصّص العام 

وإلى ذلك ذهب الحنفية والحنابلة في أحد آقواهم(۰۲۳ واستدلوا على 
ذلك با aay‏ 

۱-آن WL‏ العام من دون flo‏ موجبة لتفسیق المخالف واسقاط 
عدالته ء فلا تقبل روايته » وهذا خلاف المعروف » إذ Lil‏ نعمل بالعام الذي 
رواه» فاذا كانت الخالفة لدلیل یکون هذا الدلیل الذي استند إليه 
المخصّص للعام كغيره من المخصصات!؟ . 

ورد بالتسلیم أنه لِدليل : ولكنه لیس دليلاً على الحقيقة بل لما ab‏ 
دلیلا : 

؟-أن قول الصحابي يقدم على القياس » ثم إن القياس يخصص به 
العموم » فيكون تخصيص العام بقول الصحابي الراوية Ag‏ 


)1( رواه مسلم gly‏ داود : والمخابرة هي المزارعة على نصيب معيّن كالربع والثلث وغير 
دلك . 

(۲) التمهید GY‏ الخطاب ۱۲۰/۲ . 

(۳) التمهید GY‏ الخطاب ۱۱۹/۲ ء مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۰۳۹۵/۱ 

)٤(‏ نهاية السول ۰۱۳۳/۲ والابهاج ۲ والسراج الوهاج ۵۸۱/۱ وفواتح 
sya Sl‏ ۳۵۵/۱ . 

(۵) التمهید GY‏ الخطاب ۱۲۰/۲ . 


۱۷ 





۳-آن قول الصحابي حجّة » فهو کا حبر!'۶. 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن قول الصحابي Be‏ وأنه کا لبر ء 
لأن ابر هو قول المعصوم EE‏ بیتا قول الصحابي قول إنسان غير 

ومهما يكن من أمر ء فان هذه المسألة مبنية على حجيّة مذهب أو قول 
الصحابي » فمن رأى أنه حجة قال بتخصيص العام بقول أو يذهب 
الصحابي » ومن لم يره حجة فإنه يجري Ball‏ على عمومه » واغلب الادلة 
مبنیة على أمور ليست مسلمة » ومع ادعاء التسليم » فهي ضعيفة ومتهافتة . 


(۱) الصدر السابق. 
(Y)‏ إتحاف الأنام ص ۲۸۰ . 


1A۸ 





الفرغ السادس 
السخصيص بالمفهوم 


ينا معنى المفهوم عند الكلام عنه في هذا VALKI‏ وذكرنا أنه 
نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم خالفة » كا ذكرنا أنواع المفاهيم واختلاف 
العلماء في حجيتها . 

وكلام العلماء في تخصيص العموم بالمفهوم مبني على حجيّة هذا 
الممهوم ؛ فمن لا يرى حجيته لا يجيز التخصیص به » ومن يرى حجيته فإنه 
ض gy andes‏ 

ونظرا إلى اتفاق العلیاء على حجّيّة مفهوم الوافقة والعمل بمقتضاه 
فقد اتفقوا على جواز satiated‏ به » قال الصفی افندی(ت»۷۱): « لا 
یشتراب في جواز التخصیص بمفهوم الوافقة c‏ سواء قیل إن دلالته لفظية . 
أو معنویة ؛ لأنه أقوى دلالة من النطوق على ثبوت الحكم » ۲۳۱ . 

وقال الآمدي scarier‏ لا نعرف خلافاً بین القائلین بالعموم والفهوم 
أنه يجوز تخصیص العموم بالفهوم» وسواء كان من قبل مفهوم الوافقة 
أو من قبیل مفهوم الخالفة ۲٩۲»‏ . 

فلو ورد نص Fle‏ يدل على وجوب الزكاة ني الأنعام كلها » ثم ورد 
قوله ١ WE‏ في الغنم السائمة زكاة»)» ale‏ يكون مخصّصاً للعموم. 





(١)انظر‏ ص٤٥٦‏ من هذا „ehl‏ 
(۲) البحر المحيط ۳۸۳/۳ . 

. ۱٦۷۹۰۱7٦1۷۸/٤ نایة الو صول‎ OO) 
. ۳۲۸/۲ الاحکام‎ )6( 


۳۹۹ 





بإخراجه معلوفة الغنم من وجوب الزكاة بمفهومه الخالف "۰ 

وغل ذلك a‏ الشافعی(ت؛ ۰ مذهبه ق لاه اد al‏ خصص 
عموم قوله FEE‏ لاه طهور لا نه pia ag‏ وله 
ان بلع الا تاتون لم OL ۳ eee Jos‏ مون هذا هذا ی نی 
إذا لم يبلغ القلتين فإنه بحمل الخبث » > فيحمل قوله ROE‏ : الماء طهور لا 
ينجّسه شيء ۰0 على ما كان قلتین فا فوقھما ء وأنه إذا كان دون القلتين فان 
مل ایغ وان 1 یتخت OO‏ 

والذی یو خذ من ذلك : 

١-أن‏ الذين لا يرون حجيّة الفهوم كالحنفية ذهبوا إلى عدم جواز 
تخصيص العام بالمفهوم» ودليلهم على ذلك أن المفهوم أضعف من 
النطوق؛ لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق » وعدم افتقار المنطوق بي 
دلالته إلى المفهوم. فلو خصّصن العام بالمفهوم لترتب على ذلك العمل 
الا ضعف وترك الا قوی» وهو خلاف مقتضى العقل . 

واجیب عن الدلیل al‏ العمل بالفهوم لا یلزم منه إبطال العمل 
بالعموم مطلقاً ؛ بخلاف العكس» ولا شك أن الجمع بين الدلیلین : ولو 
موه آول من العمل بظاهر ا ھا وایطال ار 


. السابق‎ jell (1) 

(۲) سبق مخريجه . 

(۳) حدیث صحیح رواه al‏ وأبو داود والترمذي النسائى والدارقطنی وابن حبان 
والبيهقي في السنن وا لحاکم في مستدركه عن ابن عمر : انظر :ا جامع الصغير ر 

()خباية الوصول ۹/٢‏ ۱۷٦۱۔۸۲٦۱‏ ؛ والسراج الوهاج ۵۷۷/۱ . 

)٥(‏ ا حاصل من الحصول ۵۱۷/۱ ونهاية السول ۱۲۷/۲ ٠‏ وأصول الفقه لأبي النور 
زهبر ٦۹۲/۱‏ ء واتحاف الأنام ص‌۲۸۹-۲۸۸. 


۱۳۰ 


۲-والذین يرون حجية الفهوم ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم 
بالفهوم c‏ ودليلهم على ذلك أن الفهوم دلیل شرعي وقد عارض العام » 
فلو لم بخصص العام به لزم إهماله» مع أنه دليل کالنطوق» فتعيّن 
التتخصيص به لإعمال الدلیلین ‏ إذ إن ble!‏ أولى من إهمال OPT‏ 


(1)هاية السول ۱۲۷/۲ ؛ والامپاج ۱۸۶۲ pol ye‏ الفقه لأي النور زهبر £4Y/\‏ 6 
وإتحاف الأنام ص۲۸۸ و ۲۸۹ والسراج الوهاج ٩۷۷/۱‏ . 


۱۳۱ 


البحث الثاني 
اتخصصات غير الستقله 


| وفيه تمهید وخمسة مطالب: 
المطلب الأول: الاستئناء 
المطلب الثاني: الشرط 
المطلب الثالث: الصفة 
المطلب الرابع: الغاية 
المطلب الخامس: بدل البعض من الكل 





AWE 


= 


هذه الخصصات عند حمهور العلماء هي الا ستتاء والشرط والصفه 


و الغاية وبدل البعض من الكل ؛ وس لتا أن عر فنا أعها Y‏ عل مرن 
خصصات العموم عند ا حنفیة ؛ LY,‏ لت Ls‏ مستقلاً موصولا» إذ 


التخصيص عندهم هو قصر العامٌ على بعض ما یتناوله بکلام مستقل 
موصول» وغذا فان الکلام عن الخصّصات الذکورة لا یتناول Sly‏ 
الحنفية » وان كانت لهم آراژهم في حکام هذه الخصصات . 

وسنتناول هذه المخصّصات في خسة مطالب » يتناول كل مطلب منها 
واحدا من هذه المخصصات : وعلى الوجه الاتي : 

الطلب الأول: eb‏ 

المطلب GW)‏ : الشر ط . 

الطلب الثالث : الصفة . 

الطلب الرابع: الغاية . 

الطلب ا حامس : بدل البعض من الكل . 


نی 





diag ||‏ فرعای: 


الفرع الأول: تعريف الاستثناء Glug‏ مقوماته 
الفرع pass: ill‏ أحكام الاسشاء 








الفرع الاول 
تعریف الاستثناء وبيان مقوماته 


و 49 أربع مسائل : 
المسألةالأولى مرن الاسکگتاء CETATE‏ 
الاستثناء في اللغة: استفعال من ثنيت الشىء LS atl‏ إذا عطفته 


ورددته » ونه عن مراده إذا ضرفتة عنه(۲۱. 


ويذكر ابن e araos b‏ أن الثاء والنون والياء أصل واحد» وهو 
تكرير الشىء ء مرّتين» أو جعله شيئين متوالیین أو متباینین ۲۲ . وجعل معنى 
الا تیان فردودا ال هدا الأصل » وذلك كا قال : al:‏ ذكره يثنى مرّة في 
ال حملة ومرة یق في التفصيل i‏ ؛ لانك إذا قلت خرج الناس » ففي الناس زيد 
مرو فادا فلت الا Te‏ فقد ذكرت به las‏ مرة آخری 153 
ظاهرا »۲۳۱ . 

وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعریفات کثيرة» سنكتفي بایراد 

١-عرّفه‏ فخر ll‏ الرازی:2۱) بأنه: اخراج بعض الجملة من 
الجملة بلفظ(إلا) أو ما یقوم مقامها(*۲. 


(۱) الصباح pill‏ ء ونهاية الوصول ۱۵۰۷/4 . 

۰۳۹۱/۱ معجم مقاییس اللغة‎ (Y) 

۳4۲/1 معجم مقاییس‎ (Y) 

. ٩۳۷ ۰۵۳۹/۱ الحصول 1۰71/۱ وانظر : ا حاصل‎ )٤( 


ITY 





وتابعه على ذلك بعض العلاء ؛ منهم صاحب ال حاصل!''. 

وشرح هذا التعریف وبیان حترزاته کالاتي: 

قوله: «إخراج بعض (Abd)‏ كالجنس لانه یندرج تحته التخصیص 
بالادلة النفصلة » والتخصیص بالصفة والشر ط والغاية والاستثناء . 

وقوله : "بلفظ إلا أو ما یقوم مقامها " کالفصل أخرح به الاستثناء وما 
يقوم مقامه . 

ا س n‏ هذا التعريف ab‏ ان رد أنه يقوم 


هم اهر يقي مقامقول : أكرم العلاء إل ید في ال خراج di ne‏ 
لیس باستثناء » وان أراد أنه يقوم مقامه في الاستثناء فهو دور( . 


۲ -وعر ad‏ الا مدی(ت۱۳۱ه) بعد نفد ه لطائفة من التعریفات ‏ بقوله : 
الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجهة لا یستقل بنفسه ؛ دال ؛ بحرف إلا أو 
آخواتها » على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به » لیس بشرط ولا صفة ولا 
Male‏ 

ثم بین حترزاته على الوجه الآ : 

فولنا: «لفظ » احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص . 

وفولنا: «متصل بجملة » احتراز عن الدلائل المنفصلة . 

وقولنا: ١لا‏ يستقل بنفسه » احتراز عن مثل قولنا: قام القوم وزيد ۸ 
يقم . 
(١)الحاصل‏ ۵۳1۱/۱ . 


. ۱۵۰۸/4 صول‎ Sale )۲( 
. ۲۸۷/۲ الاحکام‎ (Y) 


۱۳۸ 





وقولنا: «دال ‏ احتراز عن الصیغ الهملة . 

وقولنا: «على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به » احتراز عن الأسماء 
المؤكدة والنعتية » کقولنا: جاءني القوم العلاء كلهم . 

وقولنا: «بحرف الا وأخواتها " احتراز عن قولنا:قام القوم دون زيد. 
وفیه احتراز عن الزامات آخر . 

وقولنا: لیس بشرط؟ احتراز جن قول القائل لعیده: من ذخل داري 
ae Sle‏ إن كان مسلا. 

وقولنا: !لیس بصفة » احتراز عن قول القائل : جاء بنو تميم الطوال . 

وقولنا: «لیس بغاية » احتراز عن قول القائل لعبده: أكرع بش تمیم أبدا 
إلى أن يدخلوا . 

وقال: وهذا امد مطره منعکس لا غبار Male‏ 

لکن هذا التعریف فيه إطالة t‏ وکثرة في الفصول ؛ الأمر غير المألوف 
3 ا حدود والتعریفات › فضلا عن أنه استخدم الہلت أكثر من مرق 
والسلب ما ینتقد فى التعریفات . 

۲-وعرفه ابن السیکی (ت۷۷۱«) t‏ ۳ هو آوجز ur‏ ذلك فقال: هو 
الاخراج بالا أو إحدى Walsh‏ ۱ 

وأراد به الا حراج من التعدد لیشمل العدد A= dell ally t‏ 


وعدا وسوی "'. 


(۱) الاحکام ۲۸۸۰۲۸۷/۲ . 
(۲) جم الجوامع بحاشية البناني ۱۰۰۹/۲ . 
۲ لیئر السايق ۱۸/۲ 





وقد قيلت تعریفات آخر» ولکننا سنذکر تعریفین مشهورین تداوضما 
العلاء» آحدهما للشافعية » وهو تعریف القاضی البیضاوي(ت:۱۸«)» 
LA |‏ تعريف الشيخ صدر الشر avivo ihl any‏ 

, وتخو ها"‎ i الصفة‎ EYL -قال البیضاوی(ت»۱۸ه): هو الاخراج‎ ٤ 

فقوله: ١‏ الإخراح » أي إخراج بعضص ما يتناوله Lal‏ » وهو جنس 
يشمل كل إخراج سواء كان بالاستثناء أو غيره من الخصصات . 

وقوله: CYL‏ فصل خرج به ما عدا (YI)‏ من الحصضات iY‏ 
سواء كانت من المخصّصات التصلة أو النفصلة OY‏ الاخراج فیها 
سی یل | ): 

وقوله« غير الصفة » قيد أخرج We‏ إذا كانت صفة بمعنى( غير OC‏ 
کقوله تعالى : 9 pd 6S‏ ملد لا clei Bd‏ غير الله . 


وقوله: «ونحوها» آراد به ما نحو (YI)‏ من آخواتها في العمل 
والحكم » مثل: خلا » وعدا e‏ وحاشا!''. 


وقد آورد الإسنوي(ت:”م) على هذا التعریف آربعة اعتراضات نذکرها 
باختصار » ثم نذکر ما أجيب به عنها . 


a 
سی‎ 


الاعتراض الاول: al‏ ا گی التعریف(الا) ) وهی من آدوات 
الاستتناء» فیکون تعريقا للشیء بنفسه j‏ 
والاعتراض الثانى: أنه عطف بالواو في قوله: (ونحوها) وهو غير 


pers 

(۱) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۲ ویشرح الإبهاج ۱6/۲ ؛ وبشرح السراج 
الوهاج ۳۸/۱ . 

(۲) هاية السول ۹/۲ . 


وقصد بذلك أن التعبیر ينبغي أن یکون ب(أو)؛ لأنه في ذکره للواو التي 
هي اع ھی الاستثناء إخراجا ب(إل) ونحوهاء فيكون التعريف 
غير جامع » أي لا يشمل ما كان استثناء ب(إلاً) وحدھا e‏ نحو جاء القوم الا 
زیدا. 

والاعتراض الثالث: أن قوله: (ونحوها) إن آراد نحوها في الاخراج 
فینتقض اد بمثل قولنا: آکرم العلاء ولا تکرم زيدا» فإنه إخراج ولیس 
باستثناء » وكذلك سائر المخصصات » وان آراد أنه یقوم مقامه في الاستثناء 
فهو دور : 

والاعتراض الرابم SH iB Ol‏ بقوله (غير (inal‏ زيادة E‏ 
التعریف غير محتاج YOY. N‏ وا حالة هذه لا تخرج شيئاً» فهي 
مستغنى عنها بقوله الاخراح". 

وأجيب عن هذه الاعتراضات با يأ : 

أ- أجيب عن الاعترا و ف الأوليآن السريف SAN‏ انیا lito ga‏ 
المصطلح عليه » وهو غير الاستثناء اللغوي OY‏ المصطلح عليه أخصٌ من 
الاستنثاء اللغوي ‏ فلیس ما ذکر تعريقا للشیء بنفسه 

ب-وأجيب عن الاعتراض الثاني al‏ تشکيك بأمر واضح OY‏ 
الکلام على معنی(أو) يفهم ذلك كل من له دراية . 

ج -وأجيب عن الاعتراض الغالث À ob‏ المراد بنحو(إلاً) في الأحكام 
التي تلبت ب(إلاً) من حيث وجوب نصب الستثنی إذا كان الكلام LU‏ 
توا نستد الھب EEY‏ إذا كان الكلام تاماً منفياً» ووجوب أن 
یکون ما بعد إلا عل حسب العوامل |ذا كان الكلام Last‏ 


(۱) الصدر السایق . 


۱۳۱ 


وهذا من الأمور العروفة الشهورة التي ینصرف إليها الکلام . 

د- وأجیب عن الاعتراض الرابع ob‏ الاصل في القيود أن تکون 
الایضاح » وبیان آن(ل) المقيّدة للاستثناء تکون دائ My‏ 

۵ -وفال صدر الشر یعة(ت۷٢۷ھ)‏ هو ell‏ من دخول بعس ما تناو له 
صدر الکلام في حکمه Yp‏ وأخواتها”؟" . 

وهذا التعریف قال عنه صدر الشر یعه(ت۷۱۷«) le al‏ تفرد ره 6 و انه 
أجود من سائر التعریفات » وإنه أعرض عن تعريف الاستثناء بال خراج ؛ 
لأنه o‏ أريد حقيقة الإخراج فإنه ممتنع ؛ OF‏ حقيقة الإخراج ÚJ‏ آن يكون 
بعد الحكم وهذا تناقض ‏ وهو واقع في كلام اللہ تعالى» أو قبل الحكم . 
الکلام فيمتنع الإخراج من الحكم » وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام 
التناول بعد الاستثناء باق » فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة » وأن من 
قالوا OL‏ الاستثناء إخراج » صرّحوا بأنه إخراج ما لولاه لدخل ‏ فعلم أن 
المراد من الإخراج المنع من الدخول مجازأء والمجاز غير مستعمل في 
الحدود ؛ فالتعريف بالمنع من الدخول آوی(۳. 

وقوله: ١‏ بعض ما تناوله »» قيد لإخراج الاستثناء المستغرق . 

وقوله: «الا Chelly‏ احتراز ساثر Shale‏ #الصفة UN»‏ أو 
الشر ط وغیرھا!؟'. 


(۱) انظر في الاجابات عن الاعتراضات: آصول الفقه GY‏ النور زهير ٦٥٤-٥٥٥/٥‏ . 


(؟) التنقیح بشرح التوضیح حاشية التلویح EFT‏ 
(۳) الصدر pil‏ 
(E)‏ المصدر السایق . 


۲ 





وتبدو لا قاله صدر الشريعة(ت»:/م) وجاهت وطذا فیمکن القول بأنه 
أولى من سواه في تعریف الاستثناء . 
المسألة التانبه: آدوات الاستثناء: 

الاستثناء في الاصطلاح لا بد أن یکون بأدوات خاصة معلومة » وان 
كان من المکن الاستثناء بقول القائل : آستثنی کذا أو باستثناء كذا + غير 
أن هذا الاسلوت لسن مراداً للعلاء » بل الراد هو الاستثناء بأدوات أو 
صیغ خاصّةء by‏ فقد حده الغزالی(ته: سی aly‏ تل gh‏ صيخ صرت 
sypat‏ والأكثرون على أنه إخراج ہ(إلا) أو أخواتها . 

واختلف في هذه الأدوات والأخوات . Oy SVE‏ عل آنها ثانية هي : 
إل وش ووسری slaty ory‏ رعاقاء ولیس »ولا SOG‏ 

وذکر القرائی(ت؛۱۸ھ) في کتابه : (الاستغناء في آحکام الاستثناء) ؛ ثلاث 
te‏ ة آداة» ely‏ على ما ذکر 4 )11 MAS‏ وني کلامه تکثبر للأدوات 
بناء على الاختلاف في نطقها ء فهو في سوی يذكر ثلاث لغات » هي : :سوی 
بکسر السین» وضوی بضم السین» وسواعء مع أنها جميعاً أداة واحدة» 
ومثل ذلك حاشا وحشی › وخلا وعدا مقترنتين بما) Wipe git‏ 

وهناك أدوات آضافها بعض العلاء » ولکن لا یوجد اتفاق بشأنها ؛ بل 
عي هنيزه ن ارات a i‏ مها 


۰۱3۷/۲ (eye J الستصفی(مع فواتح‎ C1) 

(۲) جامع الدروس العربية للشیخ مصطفی الغلاييني ۰۱۷۳/۷ مراجعة عبد النعم 
حفاجي ط ۱۷ » المكتبة العصرية » بيروت ‏ سنة ۰۱۹۸/۵۱۰۲ 

)٣(‏ الاستغناء ء فی أحكام الاستثناء ء للقرای ص" ۰ء رتحقيق د.طه خسن /مطبعة الارشاد- 
بغداد سنة ۱۹۸۲/۵۱۰۲ م » والحزولية مقدمه في النحو د تسمی القانون وتسمیتها 
نسبة إلى مؤلفها أبي موسی الجزولي . 

() الصدر السابق. 


WT 


(alt)‏ بم لا سا Syed‏ آکرمت الطلات aly‏ الجتهدين : هل 
معنی أن إكرام الجتهدین يزيد على إكرام مطلق الطلاب» وقد آثبتها 
البغداديون والكوفيون» وأنكر ذلك البصریون؛ لأن(إلا) لا تقع مکانہاء 
ولان ما بعدها لا یکون إلا من جنس ما قبلها «ولآن حروف العطف عرز 
دخوطا علیھا!'۶. 
ومنها: (SE)‏ ويقال( مَيْد) بابدال بائها می۲۷. 
وی عرضها في کتب النحو والاصول اضطراب في التصنیف 
والترتيب » وربا کان اقرب إلى تصوير واقعها ما ذکره الجزولي Parvo‏ 
الذي جعلھا ستة أصناف : هی : 
۱- ما هي حروف» A ay‏ باتفاق؛ و(حاشا) هل خلاف ين العلیاء. 
۲- ما هي آسماء وهي(غیر) و(سوی) ویلحق بها Soe‏ وسواء 
و(سد). 
۳- ما هي آفعال وهی(لیس) ؛ و(لا یکون) وكذا(عدا) و(خلا) إذا 
كانتا مقترنتين ر(ما) . 
6- ما هي مترددة بين الافعال واحروف» وهی(عدا) و(خلا) غير 
القترنتن د(ما). 
0- ما اتفق على أنه حرف ء واختلف في فعلیته وهو( حاشا) . 


() همع اموامع مع شرح جمع الجوامع للسيوطي ۲۳۹/۱ . 
المقدمة وشرح على الإإيضاح GY‏ على الفارسي » وشرح لقصيدة بانت سعاد . 


iré 


-٦‏ ما كان مركباً من الاسم وا حرف وهو(لاست|)(۱). 

ونذکر فیما يأ آهم أحكام هذه الادوات: 

او لا اخررف: 

Ui‏ آدوات الاستثناء التي هي حروف» فمنها ما هي متفق على 
حرفیتها ء ومنها ما هي ختلف فیها . 

Ut‏ التفق على حرفیتها فهی OD‏ وهی أصل آدوات الاستناء؛ 
وما عداها محمول علیھا!"'. 

Jes‏ ابن عمرون Perrio‏ ذلك » أي نها من ا حروف: بأن الأصل 
في نقل الکلام للحروف ‏ تقول: قام زید » ثم تقول: ما قام زید ؛ فتنقله 
(ما) من SLY‏ إلى النفي » وكذلك (هل) واهمزة JES‏ الکلام من الخبر 
إلى الاستخبار أو الاستفهام » وحرف التعریف ینقل الکلام من التنكير إلى 
الس و 

وکذلك(إلاً۷'ء تنقل الکلام من العموم إلى المخصوص » وحمل عليها 

بن لات ما كان موافقاً لعملهاء من نقل الکلام من العموم إلى 
اخصوص*" 


. الاستغناء في أحكام الاستثناء ص۱۰۳ وما بعدها‎ )١( 
. ۱۳۵/۳ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۱۱۵ ۰ وجامع الدروس العربية‎ )( 
: علي بن سعید بن عمرون الملقب بجمال الدین‎ Gl عبدالله حمد بن محمد بن‎ yl هو‎ )۳( 
. ۲6۷/۱۱ توفي سنة ٦٦٥ھ . من آثاره : شرح الفصل للزخشري . . معجم المؤلفين‎ 
من حرفين إن الى تتصب‎ bisi أنه كان يقول : إن(إلا)‎ )ھ٠‎ vol a نقل عن‎ Ce) 
الأسماء » وضمت إليها(لا) » ثم خففت فأدغمت النون في اللام » فلذلك أعملوها فيا‎ 
عطفاً . انظر : الاستغناء‎ Le gland فنصبوا بهاء وعمل(لا)‎ (GI), بعدها عملین عمل‎ 
. ص۱۲۹‎ 

(5) الاستغناء ص ۱۱۵ . 


۱۳ ۵ 





٢و‏ اتا weer‏ 2 حرفيتها ف (حاشا) e‏ فدهب إلى حر ليها أكثر 
البصريين ومنهم (سیبویه) (ت۰۲۱!)«۱۸۰ وقالوا: إنہا حرف داش بمنزلة 
Ap‏ لكنها جر المستثنى» وأنكر الكوفيون» ومنهم Parven lal‏ 
حرفية (حاشا) وقالوا lel‏ فعل آبدا؛ لقولهم حاشی يحاشى » Gly‏ الجر 
بعدها فليس بہاء بل بلام مقذرة والاصل حاشا لزيد » لکن AS‏ الکلام 
بہاء فأسقطوا اللام و حفضوا بها(" . 

ثانياً: الاسیاء: وذکروا منها pe‏ : وسوی » وید . 

UT‏ (غَيْر) » فهی نكرة متوغلة في الإمهام والتنکیر » فلا تفید إضافتها 
إلى العرفة تعریفاًء وغذا توصف بها النكرة » مع إضافتها إلى العرفة ؛ نحو 
جاءني رجل غيرك i‏ أو غير خالد. 

وقد تحمل GE)‏ على الا فيستثنى بها كما يستثنى iadi WD.‏ ها 
جرور tal‏ بالاضافة cle)‏ نحو جاء القوم غَيْرَ علي“ » وهي تعرب با 
يعرب به الاسم الواقع OS ae‏ 

ویجوز أن تقطع عن الإضافة لفظاء إن فهم المعنى » وتقدّمت عليها 
كلمة (لیس) ۰ نحو: قبضت عشرة ليس (UGE‏ 


)1( هو عمرو بن عثان بن قنبر أديب نحوي: له كتاب سيبويه في النحو توفي سنة ۱۸۰ھ . 
معجم المؤلفين ٠٠١/۸‏ . 

() هو يحيى بن زياد من جماعة الكسائى ء توق سنة ۲۰۷ ۵ . 

(۳) همم افوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ۰۲۳۲/۱ 

)8( جامع الدروس العربية ۱۳۸/۳ . 

(5) همم اموامع ۲۳۱/۱ . 

)1( هنين اللبیب ۱۳۹/۱ 6 وقد ذکر أن قوطم NEA TT‏ و 
التعلقة ر(غر) . 


۱۳ 


Uly-¥‏ (سوی) بکسر السین وضمها(۰۲۱ فهی مثل(غیر) ولکن 
تنفرد (سوی) عن(غیر) بلزوم الاضافة لفظً بخلاف (غير)» وقوله 
تعال : مک سوى € [Aub]‏ 6 هو بمعنی مستو) فتکون (Sy)‏ لفظا 
مشترکاً وتنفرد عن(غبر) Lad‏ بوقوعها صلة دون شيء قبلها ‏ نحو جاء 
الذي سواك : لکن هذا من النوادر » ومذهب آکثر النحو بین أنه للظرفية . 

وقد تضم سینها مع القصر ‏ + فیقال قام القوم سُوی زید » وقد تفتح 
سينها وعد الكلمة يدل القصر Jaki‏ قام القومسواء زيد pe‏ 

راتا (a)‏ « ویقال )5( بإبدال بائها میا ٠‏ فھی اسم ملازم 

لللصب عل الأيطناء» كا al‏ للإضافة إلى أن وصلتها نحو: نحن 
السابقون بَيْد آنهم آوتوا الکتاب من WS‏ ومعناها معنی(غیر) في 
الشهور الا ها لا تقع مرفوعة ولا جرورة» بل منصوبة » وهي لا تقع 
dave‏ و لا استثناء متصلاً ء Ely‏ يستثنى ما في الانقطاع خاصة Mib‏ 

ثالثا: الافعال: وقد ذکروا منها (لیس). و(لا یکون)» و(عدا) 
و(خلا) المقترنتن د(ما). 

وفيا ی توضيح لأحكام هذه لا فعال ‏ 

۱-(لیس) Wy‏ یکون) و ما من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ 
وتتصب ار و والستثنی بعدهما منصوب عل أله خبر هیا Gige‏ اسم کل 
منھما فهو ضمير مستتر وجوباًء یعود على الستلنی منه » نحو: قام القوم 
ليس زيداً » وخرج الناس لا یکون PME‏ 


)سوق بکسر السین وشوی بضم السین تم واحد هل ما نقل سن عن ابن عصفور . 
انظر : الاستغناء ص۱۱4 . 

(۲) الساعد على تسهیل الفوائد(شرح التسهیل) لابن عقيل ٥۹٥-0۹۳/۱‏ . 

(۳) مغني اللبیب ۱۰/۱ ۰ وهمع اهواهم ۱ وجامع الدروس العربية ۱64/۳ . 

۰ ۱۶۲/۳ وهمع اموامع ۰۲۳۳/۱ وجامع الدروس العربية‎ ۰ 71١ شرح ابن عقيل على الألفية1/‎ )٤( 


۱۳۷ 





والمعنى جاوز ريدا yey‏ خالدا . 
-وأمّااعدا) و(خلا) المقترنتين ب(ما) فها فعلان ماضیان: ضعّنا 

معنی(إلا) الاستثنائية » فاسنٹننی ہہماء کا اسنٹنی Ds‏ 

وهما من الافعال الحامدة القاصرة على ال ماضی ؛ فلا ob pez‏ إلى 
الضارع ولا إلى الأمر(۰۲ وهما فعلان متعدیان ينصبان ما بعد ما Je‏ أنه 
مفعول به » وانا LIS‏ فعلین فی حالة ke LAI‏ ب(ما) لأن(ما) » مصدرية 
فدخوطا علیها يعني الفعلية » تقول: els‏ القوم ما خلا تقد cs!‏ قاموا 
خالین من OG‏ 

ونذکر هنا أنه من المکن أن تدخل(حاشا) مع هذين الفعلین على رأي 
الكوفيين الذين قالوا إن( حاشا) فعل . 

رابعاً: الادوات AM‏ 305 بين الافعال وا حروف: 

وذكروا اثنین منها ما: (عدا) و( خلا) غير المقرونتين ب(ما) . 

ومن أجل تردد هاتين الأداتين بين الفعلية واحرفية » جاز [ob‏ بعد ما 
النصب على أنه مفعول به لما » kely‏ فعلان متعدّيان ناصبان » وجاز الجر 
فيكونان حرفين من حروف ار . 

وقد نص ابن wrk‏ على حرفية( خلا) و(عدا) و(حاشا) في 
ألفيته » فقال: 


(۱) همع ا موامع ۲۳۲/۱ . 
(۲) مغني اللبیب ۱۱۸/۱ . 


۱۳۸ 





خامساً: ما اتفقوا على أنه حرف » واختلفوا في فعلیته: 

وسر (حاشا)» وقد سبق أن ذکرنا اخلاف بشأنبا بين البصرین 
والکوفیین ‏ گیا ذکرنا بعض الاستدلالات التی وجه ما کلام بعضهم 
رك دک این ا (حاشا) تکون مل 296 Jen‏ 
۹- ابا تگرن ضلا ديا مس فا 
۲- وأنها تاق تنزيبيّة » نحو :حاش AD‏ 
۳- واا تکون col‏ والا کر عل اعباس ق 

ی ون ودا 


ی ‘yi COE TTT TT‏ 
ومن جر ما بعدها: قول القائل: حاشا اي ورهطه » وحاشا أي 


توان 
و (حاشا) اع الات متعدّدة » $5 كثير منها نی( مع الهوامع )۱ . 
ساسا ماکان کا من الاسم واطرف: وهول( لا Al atl‏ هن 
مر (Spo aS‏ بمعنى مثل » ومن (لا) نافية جنس 8( 


وقد عدّها الکوفیون وجاعة من البصریین وغيرهم من آدوات 


(١)الصدر‏ السایق ۰۱۱۶۷ 

(۲) همم الجموامع ۲۳۲/۱ . 

)1( همم اشوامع ۲۳۳/۱ . 

. ۱۳/۳ جامع الدروس العربية‎ CE) 


۱۳۹ 


خالفهم تید ال أ ول لام مهم» نهر الهم فی اکم الذي یت خم 
بطریق OG SSI‏ ویجب فیها تشدید الياء » وسبقها بالواوء وقد خفف ؛ 
أو حذف الواو قبلها نادرا. 

وقد محذف(ما) منها « فیقال( لا سئ) . 

والستنی ها ان كان نكرة جاز رفعه ونصبه وجرّہ نحو: Cl‏ 
Be SL‏ لا سا اشاحة صل الریق» al‏ تفاس عل الریق» از اة 
على الریق » Abs‏ أولى وأكثر وأشهر”" . 

فالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف » والتقدير هي » وتكون ما اسم 
موصول FAI le‏ بالإضافة إلى سى » وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول . 

والنصب على أنه تمييز» وان كان المستثنى بها معرفة جاز رفعه وجره 
فقط ؛ نحو : نجح التلاميذ ولا سيا خليل ء ٠أو‏ لا سيا خلیل » وإنا لم يجز 
النصب OY‏ العرفة لا تقع تمییزاء والنصب إن هو على التمييز”” . 
المسآلة الثالثة:أقسام الاستتناء: 

للاستثناء تقاسیم متعددة » بحسب اختلاف الاعتبارات » وسنشير إلى 
بعضها باجاز » ولکننا سنبسط الکلام في التقاسیم التي اختلف فیها 
العلماء » وانبنت على اختلافاتبم آثار فقهية . 

وفيا Gh‏ بیان ذلك : 


. ۲۳/۱ همع الموامع‎ )١( 
. ۱۳/۳ جامع الدروس العربية‎ )۲( 
29۱۳/۲ (0)المضدر السات‎ 





ولا 2 تقسیمه باعتبار عدمه» أي لو يكن موجودا: 
وهذا التقسیم آورده القرانی«»:» في شرح تنقیح الفصول وقد 


جعله آربعة آقسام هي : 

۱- آحدها: ما لولاه لعلم دخوله؛ کالاستثناء من التصوص. نحو: 
عندی عشرة إلا ثلاثة . 

7- والثانی: ما لولاه لظن دخوله » كالاستثناء من الظواهر » نحو : اقتلوا 
الشر كين إلا زيدا. 

۳- والثالث: ما لولاه از Jeo‏ ؛ کالاستثناء من الحال e‏ والازمان» 
وال خوال ٤‏ عو أكرم رجلاً الا زیداًء وصل الا عند الزوال » وقوله 
تعال : : 8 ی یلا أن يماط یک Ko ET PE:‏ 

د والرابع : ما لولاه لقطع بعدم دخوله کالاستثناء النقطع » نحو: جاء 


القوم إلا جار 
Ut‏ تفسيهة le Lal‏ 
اي ما يقع فيه الاستتاءء وقد جعله عشرة أقسام» اثثان ينطق ها 


وثانية لا ینطق ما » فيا ينطق ke‏ : الأحكام » والصفات ‏ وما لا ينطق بها : 
الأسباب» chy tly‏ والموانع» والحال» والأحوال؛ والأزمان: 
والامكنة وق ideal Gh‏ طذه الأمور العشرة: 


١-الأحكام:‏ وضابط الاستثناء منها هو الاستثناء ء من الا فعال النطوق 


مها » وما كان في معناها » فمثال الافعال : قام القوم الا زیدا. 


)١(‏ شرح تتقیح الفصول ص٢٥۲‏ وشرح الكوكب الشیر ۰۳۹۳/۳ وإتحاف الأنام 


ص ۷۷ ۲ . 


۱:۱ 





۲-الصفات : 8 الاستثناء منها أنك تذکر موصوفاً بصفة ثم 
تستثني نوعاً من تلك الصفة » أو متعلقا من متعلقاتها أو تستثنیها بجملتها 
عن موصوفها . 

فمثال استثناء ء نوع من الصفة: قوله تعالى: oe OB‏ إلا مشا 
الول 4 [الصافات ٠۸‏ ۰ء باعتبار أن الموتة الأول أحد آنواع الوت . 

ومثال استناء glare‏ من متعلقانها » قول الشاعر : 

قاتل ابن البتول الا علیاً * 5 

أراد بالبتول فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وبابنها ا حسین ؛ والمراد 
قاتل ابن التقطعة من الأزواج الا عن علي بن أبي طالب . 

ومثال استناء جلتها: قوق القائل لامراته: آلت Gib‏ واحدة الا 
و احدة. 

سا E 43 ies‏ بان بي بن لعي إلا 
avang if gi‏ 

ووسارھ استناه من السپاب» FANS‏ اج Krell‏ 

> وتقدیر الکلام : وما هم بضارین وبال من اعد سی مق الا cha‏ 
الا باذن abl‏ تعال i‏ أي الا بقدرته وارادته سبحانه » وهذا هو السبب الذي 
إذا تير حل الضرر بالسحر وال فلا حصل ضرر أصلاً 

4- ال thy‏ رطان ا س إلا بطهور . 

٥-الموانع‏ : ومثاها: لا تسقط الصلاة عن المرأة الا با حیض . 


۱ 


۹-نعال : را غ WSS‏ زيداً. 

وضابط الاستثناء من الحال: OF‏ کل معنی عام أخرجت منه بعض 
ool al‏ سواء كان نوعاً أو شخصاً فهو استثناء من الحل . 

۷-الاحوال: وضابط ذلك ان يكرت کی اال متعددة ع 
Se‏ حالة واحدة منهاء Me‏ نحو قوله تعال: انی یسلا آن ا 
& رسد« أي لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حا ل الإحاطة بكم : 

۸-الازمان » نحو : صل الا عند الزوال . 

4-الأمکنة تس سا الا عند الزبلة. 

ہے a‏ کک lg‏ 
تال £ Bers A GES Ga tis Nad‏ & «سجم/۱۳ أي لا حقيقة ii‏ 
لاس نأ عند وجرد لفق 

تالا : 7 تقسیمه من حيث موافقة الستثنی المستثنى منه في انس : 

وجعلوه قسمین: الاستثناء التصل ‏ والاستثناء النفصل أو المتقطع . 

وفیا Gh‏ بیان هذین النوعین » وبیان آراء العلماء فیھم: 
الاب كتام lal‏ 


ویریدون به ما كان الستنه من جنس الستثنی منه » نحو: : pam‏ 
القوم الا زیداء واشترط الحنفية في الاتصال البعضية أي أن یکون الستثنی 


۲ ٢ہر‎ gtd! هن‎ err 


)1( شرح تنقیح الفصول ص٢٥۲‏ ء شرح الكوكب المنير ۲۹6/۳ ۰ تحاف الانام ص TAN‏ 
(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۳۲۰/۱ 


yir 





الاستثناء النقطع: 

وهو ما كان الستثنی لیس من جنس الستثنی منه » نحو: حضر القوم 
إلاّالحمار » فان الستثنی » وهو الحمار ؛ لیس من جنس Oe gill‏ 

وقد اتفق العلاء على أن الاستثناء حقيقة في التصل » ولکنهم اختلفوا 
في المنقطع ء هل هو حقيقة فيه أو jle‏ ؟ على آربعة آقوال 

القول الأول: إِنَّ الاستئناء حقيقة في التصل مجاز في النقطع!۲۲ وهو 
الختار لجمهور, العلاء ؛ ومنهم القاضی البيضاوي (moe)‏ بل صرح 
بعضهم al‏ باطل في النقطم!۲۳ وفي کلام فخر الدین الرازی(ت:::ه) 
مایشعر oh‏ باطل عل وجه thi‏ وجائز عل وجه الجاز(*۲. 

وقد نقل هذا القول عند Gal elle‏ من LSS‏ گان حنفیة(ت.ه۱ه)؛ 
والشافعی( ت٠۲۰ھ‏ ؛ ومالكت۱۷۸)ء وجماعة من المتكلمين كالقاضي آي 
Nag rey Su‏ 

القول الثاني: إنه حقيقة في كل منهما » أي في التصل والنقطم ء لکنه ۸ 
یوضع لكل منھما استفلالاًء بل هو موضوع للقدر المشترك بينهماء أي 
خالفة ما بعد الأداة لما قبلهاء أي ail‏ مشترك معنوي77) 


اشر بشرح البمير هرید ۱ ۳ وذكر OF‏ شرط النقطم أن يكون المستثنى 
مایقارن آلسخی ت كرا لكر من تابح اقا لقاب راج E‏ جاه القن الا 
مارهم ‏ أو كلبهم » انظر أيضا: البحر المحيط ۲۷۷/۳ ۰ ومرآة الأصول ۱8۱/۲ . 

(۲) التبصرة ص ۱۱۵ ۰ ونباية السول ۹١/۲‏ ۰ وارشاد الفحول ص ۲۵۰ ۰ وأصول الفقه 
لزهير „ESYA‏ 

(۳) الحاصل من الحصول ۵۰۳۸/۱ . 

)2( الحصول ۰۸/۱ . 

. ۱۵۲۲/۶ نهاية الو صول‎ (o) 

)1( آصول الفقه GY‏ النور زهير 419/١‏ . 


١ 


القول الثالث: إنه حقيقة في كل منهیا وأنه قد وضع لكل من التصل 

والنقطم بوضع مستقل ‏ فعل هذا یکون UBS pe‏ 
القول الرابع: التوقف » أي إنه لا يُدْرَى أهو حقيقة في كل منهما أم مجاز 

في أحدهما حقيقة في الآخر » وإذا كان حقيقة في واحد فقط فلا يدرّى ما هو 

منھما » آهو المنقطع أم التصل!۶۴. 
وقد ذکرت لكل هذه الاقوال ادلة تم ز وسھة نظر أصحانيا + aja‏ 

آهمها فیما يأتي : 
۱-استدل للقول الأول الذاهب إلى of‏ الاستثناء المنقطع jle‏ » بأدلة 

أهمها : 

-Í‏ 1 الا تاه اذا أطلق تادر ال الفهم منك ا اء المتصل bas‏ » دون 
النقطم « والتبادر آمارة ا حقیقة » وحیث لم یتبادر الاستثناء النقطع لا 
يكون حقيقة .| 
الك غیر داخل في الم سس وہ ينين 
الاس pad yi‏ والکلاب؛ انا قبح ذلك لكونه اتاد ء من عبر 
ال : 


)1( جم الجوامع ۱۲/۲ ۰ وأصول الفقه لأبي النور زهير 44۹/۱ . 
(T)‏ المصدران السابقان . 

(۳) أصول الفقه GY‏ النور زهير ٤٤۹/١‏ ء وإتحاف الأنام ص ۳۷۰ . 
)£( العدَۃ GY‏ یعل 1۷۳/۲ ۰ والتمهید GY‏ الخطاب ۸۵/۲ . 

)0( التبصرة ص ۱۹۹ »> والعدة ۱۷۶/۲ . 


۱ ۶ ۵ 


وبنى عليه بعض الأحكام » وما بني على ذلك ': 
- قال الخرقي(74م): من أقرّ بشیء» واستثنی من .غير حقیقته > کان 
الاستثناء OL‏ 
- وقال ال سنوي(ت۷۷۲ھ) Ses E‏ لراي “a‏ یصحح SUS‏ : اذا قال القر : 
ce‏ ألف درهم الا Lea‏ أو ٠ lc‏ أو غير ذلك » صح » وحمل اللفظ 
مل الجا FP‏ 
۲-واستدل للقول الثاني الذاهب إلى of‏ الاستثناء المنقطع حقيقة ؛ 
ball‏ ء ہما يأتي : 
ان الاستثناء بن کی نی نعو مع لن اعرب »الیل حل لك 
الاستعمال من JS‏ العرب آنفسهم ‏ وف القرآن الكريم 
Ja Gy‏ لذلك من القرآن قوله تعالى: 89# ف شید اما کے کلهم 
حون SUVS)‏ گه cor un‏ وقوله تعالی: 3# ty eb‏ 207 
[الشعراء۷۷] ؛ ففی الایتین استثناء من غير ا جنس . 
ومن کلام العرب : قول جران العود عامر بن اخارث بن OS‏ 
Bley‏ لیس سا ائيش # إلا العاف وذ سی 


فاستثنی الیعافیر والعیس وهی من الحيوانات » من الأنيس القصود به 
obey‏ 


الفقه » توق سنة ۶ ۵۳۳ . 
CV)‏ العدة ۰۱۷۳/۲ 
(۳) التمهید في تخريج الفروع على الأصول ص TA‏ 
)٤(‏ العدة ٦/٢‏ ۷٦ء‏ 596 ۰ والتبصرة ص ۱۱۵ . 


Yeu 





وأجيب عن هذا الدلیل بعدم التسلیم با ذکر OP‏ استثناء ابلیس من 
المللائكة هو استثناء gill‏ & من جنسه ؛ OY‏ إبليس من الملاتكة وقد ورد 
عن cpl‏ عباس (ت18ه) ما ی كد ذلك . 


عي حبني ال لا سی 


. فالمراد به لکن رب العا مین‎ CELI : قوله تعالى‎ Ul, 
من جشسه»‎ np gh وقول الشاغر :إلا الیعافیر ولا اليس + هو استناء‎ 
۱ Ny لان ذلاف كله ما پستانس‎ 
الاستثناء حقيقة في النوعین‎ Of ۲-واستدل للقول الثالث الذاهب إلى‎ 
أي: الاستثناء المتصل والاستثناء النقطع  بأنه قد استعمل في‎  نیروکذلا‎ 
. كل من النوعين التصل والمنفصل › والأصل في الاستعمال ا حقیقة‎ 
ولكن یمکن الاجابة عن هذاء بأنه وإن كان الأصل في الاستعمال‎ 
الاشتراك خلاف الأصل + وبالرد بوجود‎ SL الحقيقة » لكنه معارض‎ 
."' الاشتراك المعنوي» أي القدر المشترك بین الائنین المتصل والمنفصل‎ 
أن الأدلة متعارضة » ولا مر جح‎ teem من قال بالتوقف‎ Ll g—é 
لأحدهما عل الآخرء فنتوقف دفعاً للتحکم والترجيح بلا مرجح.‎ 
. فيكون التوقف أسلم‎ 
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذاهب إلى مجازية‎ 
الاستثناء المنقطع » لما يترتب على القول بأنه حقيقة من اللجوء إلى دعوى‎ 
الاشتراك اللفظی أو المعنوی؛ وکلا الأمرين فيه خالفة للاأصل؛ وليس‎ 
. التوقف قولاً لیلج إليه‎ 





. المصدران السابقان‎ )١( 
۰۳۷۰ أصول الفقه لأى النور زهیر 4۵۰/۱ ۰ واتحاف الأثام ص‎ )۲( 


Viv 


ذکر العلماء للاستثناء ب(إلاً) أو إحدی أخواتها شرطین أساسیین ؛ 
أضاف إليها بعض العلاء شروطا آخرء نذكر فيا يأتي آهم ما ذكر في 
ذلك . ۱ 

الشرط الاول: SF‏ یکون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه» الا الفصل 
اليسير للتنفس أو السعال أو العطاس أو التجشو(۱. 

وروی عن ابن عباس(ت۱۸ھ) a‏ جواز الفصل بشهر أو بسنة أو 
مطلقل(۲) . 

وقال بعض العلاء عنها إنہا روایات ۸ يصح ما نقل"» وروي عن 
الحسن(ت۱۱۰ھ)ء وعطاء(ت»۱۱ه) أنه يصح الاستثناء ما دام في المجلس“ . 

وقد استدل لاشتراط الاتصال بعدد من الادلة و منها: 

١-إجماع‏ آهل GUI‏ واللسان وتعارفهم على عدم الفصل ‏ وعلى عدم 
تسمية ما انفصل عن الكلام وتراخی عنه » استثناء(۹. 

۲-لو جاز تأخير الاستثناء لما عيّن الله تعالى لير أيوب -صلوات الله 
وسلامه عليه- أخذ الضغث ‏ بقوله تعا ی: $ رَد ی نا نرب یو ولا 


[tol LS 


)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ۰۷۳/۲ وجم الجوامع بحاشیة البناني ۰۱۰/۲ والابهاج 
۲ والتحریر بشرح تيسير التحریر ۰۲۹۷/۱ والبحر ا حیط ۲۸۶/۳ وارشاد 
الفحول ص۲۵۲ . ۱ 

. المصادر السابقة‎ (Y) 

(۳) التبصرة ص ۱۱۳ ۰ والتمهید GY‏ الخطاب ۷/۲ . 

. ۹۷/۲ الصدران السابقان : ونہایة السول‎ )٤( 

)0( الصدران السابقان : ونهاية السول ۹۷/۲ . 


۱:۸ 


ذلك ولا آرشده abl‏ تعال ال آخحذ Oe sal‏ 

۳-لو جاز تأخير الاستثناء إلى ما قيل » لا كان أحد gh‏ بوعد ولا 
وعيد » جواز ان يستتي بعد زهان ما پسقط سکم الکلام ۳۳ 

ol- ١‏ اليهود لا سألوا النبی SEE‏ عن مدّة fal‏ الکهف قال: غدا 
ایک PG‏ الوسی بضعة he‏ يوماء ثم زا قوله تال : $ ESM‏ 
لِشَای اق ONS Nol‏ عدا AGA‏ وادگر ربكا سيت Ep rang‏ 
فقال op RG‏ شاء الله ۰۷ وم يكن هناك ما یرتبط به هذا الاستثناء yi‏ 
قوله Sa‏ «غدا أجيبكم "۰ ولولا صحة انفصال الستثنی لما BG‏ 

راجیب هن Gl he‏ ارب اه لليهود قبل 
e‏ وانا هو امتثال لقوله تعالى: $ SNe LES ESBS‏ قاعل YS‏ عا إل 
أن دا اللہ 4 [الکیف ۰۲۳ ۲] . 

١‏ - إن النبی UE‏ قال: « لاغزون قریشأً »» ثم سكت ء وقال بعد ذلك 
لگ إن شاء الثه » (*۲ ولو لا صحة الاستثناء بعد السکوت» نا فعله 
ع 

وأجيب عن ذلك بأنه من المحتمل أن يكون السكوت لعارض منع من 
elt}‏ الكلام 3 وایصال السثی godly‏ ف 

. "۸٦ص التحریر بشرح تيسير التحریر ۹۸/۱ ۰ واتحاف الأنام‎ )١( 

() التبصرة ص ۱۱۳ » والتمهید لأبي الخطاب ۷۵/۲ . 

(۳) التمهید GY‏ الخطاب ۰۷۰/۲ والتحریر بشرح تیسیر التحریر ۲۹۹/۱ . 
٤(‏ ) مصدران السابقان . 

. ۳۹۶ ص‎ PUY Co) 


۱:۹ 


أو أنه غه ك عل تقدیر استغتاف Gy BY‏ ثانياً معا بين UTS‏ 
وق (التمهید) لأبى الخطاب(ت١٠5ده)‏ أن اگراد ره 9 الأٴفعال المستقيلة 


ayy an 3 


الشرط الثاني : أن لا يكون الستثنی مستغرقا للمستثنى منه » أي أنه لا 
یبقی شيء من آفراد الستثنی منه » بعد cob‏ نحو: له te‏ عشرة الا 
عر 545 إن ذلك Ad‏ من الباطل عند العلیاء تا 

ولکنهم اختلفوا في استثناء SV‏ والساوي ؛ فمنهم من منع ذلك . 

ما منم الأكثر فبحجّة أنه ل يرد في اللغة » وبأن الشىء الأنقص يسيرا م 
يزل عنه اسم ذلك الشيء»ء GT‏ لو استثنى الأكثر فإنه يزول عنه الاسم » 
ونقل عن ابن جني (ت ۹۲٣٩ء‏ أنه قال : لو قال: له عندي Ble‏ الا مسا 
وتسعينء ما كان تكلا بالعربية » وكان کلامه عقا من القر DS‏ 

وفي المسألة كلامٌ كثير ء واختلاف لا طائل من ورائه بين العلماء فانظر 
ذلك في البحر المحيط . 

على أنه قد فرع بعض العلماء على ا خلاف في الشرطين السابقين 7 ER‏ 
تفاصیله طائفة من الفروع » نذكر منها: 


. ۲۹۹/۲ التحریر بشرح تيسير التحریر‎ )١( 

(۲) التمهید ۷۵/۲ . 

(T)‏ الحصول ۱ والحخاصل ۵1۰/۱ » وال حکام ۲ )و مختصر فی بشرح 
العضد ۰۱۳۸/۲ ونهاية السول ۲ ومناهج العقول ۰41/۲ والتحریر بشرح 
تیسیر التحریر ۳۰۱/۱ والبحر المحيط ۲۸۸/۳ ۲۸۹۰ وارشاد الفحول ص ۲۵ . 

() هو عشان بن جني الموصلي(أبو الفتح) » من کبار علیاء العربية » له تصنایف کثيرة؛ 
منها: سر صناعة الإعراب » وآسرار البلاغة » وشرح دیوان التنبي وغبرھاء توفي سنة 
۲ انظر ترجمته ومراجعها نی: معجم الولفین ۲۵۲/۲ . 

(6) البحر الحیط ۲۸۹۰۲۸۸/۳ . 


\os 





۱-لو قال: cle‏ ألف-أستغفر الله- الا مائةء فان ذلك الاقرار 
ہک صا bY EETA]‏ ۳ حنمقه(ت ۱۵۰ ) ر aa‏ ايلم و و حهه نظر 


-Y‏ - لو قال له عم عثرة لمآ هه الا[ ین ما 
أو آنت Se‏ ثلاثاً الا ظلقتين» فان الاستثناء بعد صحیحا عند من جوز 
alte‏ کق ۲۳۱ 

۳-لو قال لریض: آعطوه ثلث سال الا Les‏ منه . جاز اعطاژه Jil‏ 
سکل ولو قال الا قلیلا أو الا شيا فکذلك(۳). 

: آورده الحنفية من الاستثناءات الستغرقة الباطلة‎ Ley 
وغاناً وراشداً» وکانوا هم كل‎ U ا إذا قال: عبیدی آحرار إلا‎ 


عبيده » صح کلامه وعتق الجميع”؟' . 
ب-لو قال: له “be‏ آلف الا cat‏ لزمه ما Bl‏ به وهو الألف ؛ وبطل 
hea |‏ 


لو قال: لفلان ما فى هذا الکیس من الدراهم الا ألفاًء فاٍنه ینظر فإن 
كان ما في الکیس أكثر من ألف » فالزيادة للمقر له ء والالف للمقرء وان 


)1( التمهید ني تخريج الفروع على الااصول ص۳۸۹ 
(9) الصدر السابق ص ۳۹۷ ۰ 

(۳) الصدر السایق. 

. الو صول إلى قواعد الأصول للتمرتاشی ص۲۱۱‎ )٤( 
۱ اماي‎ stellt) 

() الصدر السابق . 


۱ ۱ 


am 





۳۹ 


۳ س‎ 
0 
۳ 
۳۹ 
ع‎ 
ab 
+ 
4 
i 
b 
8 
1 
a 
' 
a 
0 
= 
= 


ی 





Ri 


ke 


her 


8 


im 


a 





الفرع الثاني 
بعضص أحكام الاسنتناء 


وفیه ثلاث مسائل : 
المسألةالأولى: الاستثناء من النفي ومن OLAYI‏ 

ومن الوضوعات التعلقة بالاستثناء ما بحث فيه الأصولیون مسألة 
الاستثناء من النفی » ومن الا تبات . 

فذهب جھور العلیاء إلى OF‏ الاستثناء من الاثبات نفي ؛ فقولنا: جاء 
gil‏ إلا زیدا ء نف للمجيء فرح ریگ 

HF‏ الاستثناء من النفی » نحو : ما قام أحد VI‏ ردا فعند جهور 
العلماء یکون إثباتا لقيام زيد» GÍ‏ آبو حنفیة(ت.:۱«) فعنده لا یکون ذلك 
إثباتا لقيام زيد » بل هو دليل على إخراجه من المحكوم عليهم . 

ونقل عن بعض محققي الحنفية كالقاضي GT‏ زيد الدبوسي(:۳»«» 
والبزدوي ctare)‏ والسر خسی(ت: (atts‏ وغيرهمء موافقتهم لذهب 
ههور العلاء في أن الاستثناء من النفي VOUS]‏ 

والتحقیق: أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرین» لکنهم في حالة 
الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة 
الأصلية ء إذ إن الأصل هو العدم » فالاستثناء لیس فيه غير إخخراج ج المستثنى 
عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه» ولیس فيه فيه حكم على المستثنى لا 
بنفي ولا باثبات ‏ كا هو الشأن عندهم في الفهوم المخالف . 
(۱) مسلّم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۰۳۲۷/۱ وحاشية الإزميري على شرح مرقاة 

الوصبيل 18/۲ 


١0 





وقد استدل كل فريق Dob‏ متعدّدة على وجهة نظره» وفيا SË GL‏ 
هم ما استدل به كل فریق على رأيه . 

استدل امحمهور القائلون بأن الاستثناء من A‏ » ومن الاثبات 
نفي ء بادلة منها : 

١-لو d‏ یکن الاستثناء من النفي إثباتاً | تكن كلمة (لا إله الا اللہ) 
eng‏ لان التوحيد نفي الألوهية عن غير الله ء وإثياتها له سبحانه 
وتعال ٠‏ فلو لم يدل هذا اللفظ على إثبات الألوهية له تعال بل كان ساكتا 
عنه ء فقد فات آحد Ue lb‏ 

Col,‏ عن هذا الدليل Ob‏ إثبات الالوهية له تعالى مقرر في بدائه 
العقول » والمقصود نفی الشريك”'' . 

إن المتبادر إلى الفهم عند سیاع قول القائل: لا عالم في المدينة الا 
زيد » إثبات كونه Uke‏ ونفي العالمية عن غيره » ولو لم يكن الاستثناء من 
النفي مفيداً للإثبات لما فهم ذلك . 

واستدل اططية النافون oly‏ ابحمهور ى دلالة الاستثناء عل النفی 
Job‏ ) منها: l‏ 


(۱) الحصول ۱۱/۱ ۰ ا حاصل ۵4۳۲/۱ » ونباية السول ۱۰۲/۲ والسراج الوهاج 
ویر ہیر ینہ لم 
وه ہر ی ری ما ابد ری 
والقبول له منهم » من غير زيادة ولا احتیاج إلى آمر آخر e‏ ولو كان وضع اللفظ لا 
يقتضى التوحید » لكان آهم المهمات تعلیم اللفظ الذي یقتضیه ؛ GY‏ القصود الاعظم . 
انظر : البحر المحيط ۰۳۰۳/۳ وإرشاد الفحول ص ۲۵۷ . 

(۳) الاحکام للأمدي ۰۳۰۸/۲ رنہایة الوصول ۱۵۳/4 . 


١64 


ان مثل قوله Ute‏ الا نکاح 1 بول » "۰۱ و YI‏ صلاة إلا 
بطهور » ۶ء لا يفيد الإثبات » إذ لا يلزم من تحقق الولي والطهور SE‏ 
النکاح والصلاة» أي إذا وجد الولي وجد النکاح » وإذا وجد الطهور 
وجدت الصلاة OY‏ الصلاة قد لا تصلح في حالة الطهور ‏ ولا النکاح 
عند جرد الول" . 

وقد آجیب عن هذا الاستدلال بعدة أوجه : منها: 

أ- إن الحصر قد Gh‏ للمبالغة لا AU‏ » کقوله UE‏ « احج عرفة ٥ء‏ 
وكذلك الأمر ههتا OV‏ الطهارة لما كان آمرها متأکدا صارت als‏ لا 
شرط للصحة La pe‏ حتى إذا وجدت وجدت الصحة ' . 


بان هذا استثناء من غبر اجس لد لا بصدق اسم الاول» وهو 
السك سی والاستشاه من غر التس باطل رانا سیق tS‏ لییان 
اشتراط الطهارة في الصلاة > والاستعمال يدل عليه » وا مراد بیان الشرطية ‏ 
ومن العلوم أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود الشروط"*. 


)1( حدیث: « لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل »۰ روي موقوفاً على ابن عباس » وروي 
مرفوعاً بصيغة آخری عن طریق عدي بن الفضل » وعدي ضعیف . انظر : التلخیص 
ابر ۱۱۲/۲ . ورواه أحمد عن عمران بن ا حصین مرفوعا بلفظ : « لا نكاح إلا بول 
وشاهدین ٤‏ انظر : کشف الخفاء 141/۲ . 

() ل یرد هذا ا حدیث بهذا اللفظ ؛ لکن آخرج البخاري من حدیث أبي هريرة ج قال 
رسول الله E‏ « لا تقبل صلاة من حدث حتی یتوضأ "۰ وأخرجه مسلم في AS‏ 
الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة ‏ وأخرجه آخرون كأبي داود والترمذي الذي 
قال عنه : حديث غریب حسن صحیح . 

(؟) ا حاصل ۵1۳۰۵۶۲/۱ ونباي ءة الوصول ۱۵۲-۱۵۳/4 ۰ ونہایےة السول 
۲ والتوضیح بشرح التلویم ۵٩۰/۲‏ . 

. ۱۰۳/۲ السول‎ Oly C8) 

(9) الاحکام للآمدي ۳۰۸/۲ ونهاية السول ۱۰۳/۲ . 


۱ ۵ ۵ 





وقد تذبذبت أقوال بعض العلماء » فبعض الحنفية آخذوا برآي ا جمھور 

من العلیاء» فی أن الا ستثناء من النفي إثبات: كا ذکرناء وفخر الدين 
الرازی(ت:۰ .چم So}‏ بای تا اس ۰ في المحصول وبرأي الحنفية 
في کتابه( المعالم )17 . 

وفي المجال التطبیقی نجد في کتب الحنفية ما يدل على أخذهم برأي 
الجمهور » ففي كتاب(الهداية) ورد في كتاب(العتاق) قوله: (ولو قال ما 
ات الا Ce‏ علق 6 OY‏ من النفي إثبات على وجه BIS ASW‏ 
كلمة sale ts‏ 

ومن الفروع المبنية على هذه المسألة : 1 

۱-لو قال: له على Wate‏ خسة » أو ما له عل شيء الا خمسة ء فانه 
یلزمه Om‏ 

؟ -إذا قال : ai‏ لا أعطيك الا درهماً» أو لا آكل الا هذا الرغيف ء أو 
لا أطأ في السنة الا مر ونحو ذلك : كقوله: لا أضرب أو لا آسافر ؛ فلم 
يفعل USL‏ ففی حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير 
ترجيح: أحدهما: نعم؛ لاقتضاء اللفظ ذلك »وهو کون الاستثناء من 
النفي إثباتاً. والثاني: لا؛ OV‏ المقصود منع الزيادة» وقياس مذهبنا-أي 
الشافعي- و الأول ؛ ولكن صحح النووی(ت۱۷۱ه) من زوائده الغا i‏ 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص47‎ )١( 

(Y)‏ هداية الهتدي شرح بداية البتدي 4۰/۲(مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر/ سنة 
Te‏ 

(۳) التمهید في تخريج الفروع على الأصول ص۳۹۳. 

)£( الصدر السابق ؛ والکوکب الدری ص ۳۷۰ » بتحقیق د . محمد حسن عواد . 


۱1 





-f‏ -لو قال: ما له عندي عشرة الا خمسة» قيل یلزمه مسة ء وصحح 
الا سنوی(ت۷۷۲«) آزه y‏ پلز مه شىء ؛ oY‏ العشرة di y]‏ مدلوها خمسة 


فكأنه قال: لیس على خمسة''' . 
المسألة الثانية: تعدد الاستثناءات: 

المقصود من تعدد الاستثناءات وتكرّرهاء هو الاستثناء من الاستثناء ) 
وللعلاء في ذلك أقوال متعدّدة » وتقاسيم متنوعت كالذي آورده الصفي 
احندی(ت»۷۱م) في( هاية الوسرل)سن ai ees)‏ 

وقد آوجز ابن السبکی(ت7۱ه» الکلام في ett ada‏ فنگر أن 
Slee Yl‏ اما أن تتعاطف أو لا . 

فان تعاطفت نحو له عل عشرة الا آربعة Yp‏ ثلاثة والاً اثنین » فإنها 
تعود للأول» أي للمستتنی منه الأول وهو العشرة؛ OV‏ العطف يقتضي 
المشاركة بین المعطوف والعطوف عليه في الحكم » فيلزمه واحد» بطرح 
الأربعة والثلاثة والائئین المساوية لتسعة من المقرٌ به Yol‏ وهو العشرة. 

وگ إن لم تتعاطف؛ فإِن كل استثناء يعود إلى ما قبله ما يليه » فلو قال: 
له cle‏ عشرةء LAY‏ الا أربعةء الا ثلاث فيلزمه ستة » لان الثلاث 
حرج من الأربعة فيبقى واحد» جخرج من الخمسة فتبقى أربعة» فإذا 
خرجت من العشرة بقيت سته . 

وهذا مشروط بعدم استغراق المستثنى كل المستثنى منه الذي يليه ؛ أي 
الذى قبله » نحو : له tle‏ عشرة الا عشرة إلا عشرة ة بطل الكل . 


(۱) الک کب الدری ص۳۷1 ۳۷۵. 
(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول 6 وما بعدهاء وانظر ما آورده الزركشي. من 
التقسییات في البحر الحیط ۳۰6/۳ وما بعدها. 


۱5۷ 





Ul‏ إذا كان الاستفراق لغیر الأول» نحو: له علي عشرة الا اثنين الا 

ثة إلا آربعة عاد الكل للمستثنى منه فیلزمه واحد فقط » وق المسألة 
Pye‏ 

ولتوضیح ذلك نذکر أنه لعرفة ما يترتب على ذلك ينبغي استحضار 
قواعد الاستثناء . 

ریچ هله ااقراعد ما مب ]يه gee‏ لاهن اي 
إثبات » ومن الاثبات نفي » وعل ضوء ذلك نقول فیمن قال : له che‏ عشر 
الا انية الا سبعة الا cde‏ إن GILLI‏ متفية؛ YY‏ ہستنا؟ اسر لکش 
وهی » أي العشرة مثبتة فتکون الثانية منفية فالباقی اثنان » وقوله: y‏ 
سبعة مشتة YY‏ مستتناة من الثهانية » وهي منفية» وتکون الستة منفية ؛ 
لانہا مستثناة من السبعة وهي مثبتة » وبذلك یکون اللازم في هذا الوقرار 
ثلاثة » لأنه لما قال : إلا ثيانية » لزمه اثثان» وبقوله ؟ إلا سا tia Np‏ سڈ 

من الثمائیة التي نفاها عنه » sal‏ إليها الاثنان اللذان لزماه بالاستثناء 
الأول + فیکون جملة ما لزمه تسعة فإذا أخرج منه ستة بقوله: الا سڈ 
يكون الباقی EM‏ فهي لازمة عليه e‏ وقس على ذلك في بیان UAT‏ 
المسألة الثالثة: عود الاستثناء بعد جمل متعاطفة: 

قد ترد في الکللام جل ستعاطفة يرد في آخرها clita‏ تجو قوله ان 
» نما Spe Sa Bee‏ 1 4,255 عون فى الارض ناذا ان يلوا 3 
شتا او ھے طلم Gigs‏ جلف أو et‏ وضع Os ei‏ 
241 جزی ف الذي واه SIE‏ ره هداب £82 oot‏ ن ALS‏ 


BEF .سے سا ےرے‎ F 


lel ais‏ فاعلموا 


mAs g 


[YE YY; oun & کر‎ Seba 


. ۱۷/۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )١( 


۱5۵۸ 


ali & مرب الْأَرْضٍ‎ KAEN سرد الا نان ء إلى احملة الا خبرة‎ bg 
يعود إلى جميع الجمل ؟ اختلف العلماء في ذلك» ولکن قبل بیان آرائهم‎ 
ا نذكر طائفة من الأمور التي تلقی الضوء على هذه المسألةء‎ 
. وتبین موضع الخلاف‎ 

١‏ -اتفق أكثر العلاء عل أن العطف إن كان بغبر الواو كأن كان ب(ثم) 
ار tl‏ 1 أو غرغیا مع عروف العطفء SP‏ الاسهناه يخرن راجا إل 
الجملة الأخيرة ؛ ورأى آخرون أن لا فرق في الحكم في هذه المسألة بين أن 
يكون العطف بالواو أو Le pau‏ 

۲-واتفقوا على أنه إذا قام دليل أو قرينة على عود الاستثناء أو رجوعه 
إلى شىء he‏ من الجمل المتعاطفة» فإنه يعود إليها تبعاً للقرينة أو 
HATT‏ 

وعل هذا فان الخلاف إن هو فيا إذا لم يوجد دلیل أو قرينة تستدعي 
ge‏ ده إلى chew‏ و آن رکون العطف بالواو عل أشهر الاقوال: فاذا وجدت 
ءل Mla‏ فی ء في ذلك على 
آقوال » أوصلها بعضهم إلى خمسة » وبعضهم إلى ما يزيد على ذلك" . 

لكنّ أشهر هذه الأقوال ثلاثة » هی: 

القول الأول: إن الاستثناء يعود إلى جميع ا حمل ؛ وهو قول الإمام 
(arte) dls)‏ ومن تابعه . 


() لإ حكام ۰/۲ ۰ والاستغناء ص 10۷ ۰ ونہایة السول ٠١7/7‏ » والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص۳۹۸ وجمع الجوامع ۱۷/۲ ؛ والبحر الحیط ۰۳۱۳/۳ 
وأصول الفقه لزهبر 11۵/۱ . 

. 550/١ إرشاد الفحول ص۸٥۲ ء وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ CY) 

(۳) أصول الفقه لأبي النور زهير . 


۹غ 





القول الثانی: S‏ الاستثناء یمود إلى الجملة الأخيرة » وهو قول الامام 
أي حنيفة(ت١15م)‏ » ومن تابعه . 

القول الثالث: التوقف . وهو قول القاضی أب بکردت2:۰۳») والمرتضى 
من الشیعق(ت۲۱(۸:۳۱) لکن المرتضى توقف من جهة الاشتراك » أي بعذہ 
الاستثناء الواقع بعد الجمل م مشتركاً لفظياً بين الكل ؛ gh‏ موه إل Dols‏ 
او و ب من ٠لا ge‏ 

Ul,‏ القاضی أ بو بکر(ت۰۳)«) فتوقفه تما العلم بالملدلول ؛ فانه لا 
ssi‏ آهو موضوع لرجوعه للکل» أو لرجوعه للجملة الأخيرة 
فقط (OF‏ لکن صرّح صاحب الحاصل بان القاضی(ت۰۳ or‏ لم یصرح 
AMS‏ 

1 -اسعدل للقول الأول بطائفة من Agua DN‏ 

ل إن ال متی تعتّبها شر ط فانه سرد إل كلها فکذلك الاستثناء: 
والجامع بینھم| عدم الاستقلال في کل Olga‏ 


ON)‏ هو علي بن الحسين بن موسی وأبو القاسم الملقب بعلم الحدى › والشریف الرتضی.؛ 
فقيه ومتكلم وأصولي له( الذخيرة) في الأصول و(الشانی) فى الامامة » وله مشاركة في 
الاب وعلوم أخر توق ق بندادمۃ 24۳ انظر امعجم الولفین ANY‏ 

۰۵1/۱ الحصول ۱۳/۱ » والاحکام ۳۰۰/۲ و ۰۳۰۱ والحاصل من الحصول‎ (Y) 
ء وأصول الفقه لأب النور‎ ٠١7/7 ء ونهاية السول‎ 1000-V00T/E ونهاية الوصول‎ 
. 1۱6/۱ زهير‎ 

(۳) ا حاصل 044/١‏ ؛ ونذکر هنا أن الاسنوي(ت۷۷۲ه) ذکر أنَّ هذه المسألة ما اختلف 
فیها النحاة أيضا ؛ فجزم ابن مالك بعود الاسٹٹناء ء للجمیم ؛ وخصه آبو علي الفارسي 
بالجملة الا خبرة » نهاية السول ۱۰۷/۲ . 

)2( التبصرة ص ۱۷۳ ؛ والتمهید GY‏ الخطاب ۰۹۲/۲ والحصول ۱۵/۱ ۰ واحاصل 
۱ ونهاية الوصول ۱٥١١/١‏ ۰ ونباية السول ۱۰۷/۲ . 


۱1 


واجیب عن ذلك OL‏ هذا تیاس ف اللغة ء واللغة لا تثبت بالقياس (۱) 

بِحإن الخسل التعاطفة #الحجملة الوااحدة اد لا فرق بين قولنا رايت 
بكر بن محمد » ورأيت بكر بن على » وبين: ریت البكرين » وإذا كان الأمر 
كذلك كان الاستثناء عقيب الحمل كالاستثناء العائد إلى ا حملة الوا حدة(۲۲ . 

وأجيب بالفرق بين الجمل المتعاطفة ؛ والجملة الواحدة ء يوضح ذلك 
أنه لو قال لز وجته: أ نت طالق عونا الا واحدة» وقعت طلقتان وصح 
الا شیاه 

ولو قال: آنت طالق وطالق وطالق الا واحدة؛ لم يصح الاستثناء؛ 
ووقعت الثلاث . 

ورد هذا الجواب بعدم التسلیم بوقوع الثلاث ‏ بل تقم طلقتان ولا 
فرق دين OS‏ 

ج-أنْ الاستثناء صالح للعود إلى کل واحدة من الجمل » وليس بعضها 
dul‏ من بعض » فوجب أن یرجم إلى الجميع » کالعموم؛ ؛ فإنه لما كان لفظه 
صا حا لكل واحد من الجنسين أي الذکور والاناث » ول يكن بعضها ول 
من بعض حمل على الكل » والمسألة DIS Gare‏ 

وأجيب عن ذلك Ob‏ صلاحية الاستثناء للعود إلى الجميع لا توجب 
ظهوره في العود إليها Lae‏ 





. ٦1٤/١ النرر زهير‎ GY ناية الوصول 1577/4 ۰ وأصول الفقه‎ )١( 

( التبصرة ص VVE‏ والتمهيد GY‏ الخطاب 44/7 ؛ والمحصول 4١5/١‏ ۰ واخاصل 
۰:۱ 

. ۹٤/۲ الخطاب‎ GY التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ التبصرة ص٤‏ ۱۷ » والتمهید GY‏ الخطاب ۹۵/۲ ۰ والإحكام ۰۳۰۳/۲ وا حاصل 
۱ وقد آورد الآمدي في الاحکام سبعة أدلّة » فانظرها مع |جابته عنها إن شئت . 


۲۳۱ 





ولهذا فان اللفظ إذا كان حقيقة في شيء Lies‏ في شیء فهو صالح 
للحمل على الجاز» ولکن لا يجب حمله على الجاز لجزد الصلاحية 889 

اوا للقول GU‏ » وهو قول أبي حنيفة(ت١16ه)‏ » بعود الاستثناء 
" ال الجملة الأخيرة » بادلة متعددة منها: 

أ- إن الاستغثناء لا كان نافياً للعموم فانه We I‏ للدلیل » لأنه ٍنکار 
بعد إقرار» فکان مقتضی الظاهر عدم اعتباره في الجميع WEL‏ هذا 
الأصل » لکن اعتبرناه عائداً للجملة الأخيرة ضرورة لصيانة كلام العقلاء 
عن اللغوء فتبقى سائر الجمل على عمومها؛ لأن الضرورة تقدر 
بقدرها!۲؟ . 

ووجه تخصیصه بالجملة الأخيرة؛ لأنها الاقرب إليه » وللقرب اعتبار 
عند النحاة في إعمال العامل7'' . 


وأجيب عن ذلك بالنقض ob IL‏ فان التخصيص به خلاف 
الأصل » ومع ذلك فقد قلتم ail‏ يعود إلى الجمل كلها : فبطل قولکم إن 
الضرورة تقدر بقدرها!*. 

بان الاستثناء الذکور عقب الجمل لو رجع إليها جمیعاًء لم يخل 
الأمر عن حالين: OÍ Ó)‏ يضمر مع كل جملة استثناء بعضهاء أو لا يضمر 
ذلك e‏ » بل الاستثناء المصرّح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها . 


(۱) إتحاف الأنام ص٤٤٦‏ . 

() لحاصل من الحصول ۷/۱ ۵ ۰ ونباية السول ۲ ٠‏ واتحاف الأنام 
ص4۸ . 

. الصادر السابقة‎ (Y) 

. ۱۸۰ ۶ ۱۷/۱ الحصول‎ (é) 


۱1 





الآرل باطل؛ oY‏ الاضیار خلاف We pol‏ يضار زلیه الا 
لضر ورة ولا ضرورة GUL, cbs‏ باطل OY thal‏ العامل فى نصب ما 
ذلك الاستتناء إل کل احمل كان العامل فى نصب الستثنی آکثر من 
واحد . 

وهذا معناه اجتماع عاملین على معمول به واحد ‏ وهذا منوع عند أئمة 
glace‏ 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأنه لا يجوز أذ سم خاملان عل 
معمول و احل OY t‏ عدم جویز سسبو ه(ت Calas‏ ذلك معارض gen‏ 
الکسائی(ت۱۸۰) عل آنه جوز 

Slee‏ الاستثناء من الاستثناء مختصٌ با يليه » فکذا في سائر الصورء 
دفعا للاشتراك عن Mane gl‏ 

وأجیب بان cb‏ من الاستثناء لو عاد إليہ My‏ الستثنی معا لزم 
فسادان » وهذا لا یتحقق في الاستثناء من الجمل . 

وقد يجاب SL‏ هذا قياس فى اللغة فلا يصح . 
بگر (ت۰۳:ه) 6 والرتفی من الشیعه(ت۳۱)ه) ) ۴ يأ : 

أ- إِنَّ الاستثناء في القرآن الكريم واستعمالات العرب نراه تارةً عائدا 
إلى كل الجمل . 


. ٦١۸۰ ۱۷/۱ الحصول‎ )١( 
)اسر الا‎ 
EAJ ز ۲ ان الا‎ 


۱۳ 





کقوله تعال: $ ASN‏ کر ہس کو ái,‏ 
# نل As‏ کہ اعدا 1 a ae‏ 
يخفف عنهم 


لین TG ok‏ العذ 


ان کاب = 


G‏ مر 
ey‏ 
cry‏ 
٩ 3‏ ۰۱ 
جن 
%= 
کب 


رون 


. عمران۸۷]‎ Si] 


وتارة ال ا حملة الأخيرة فقط ‏ کقوله تعال: $ ]رگ ال يڪم 
هرمن گرب ِنْهُ فیس می ون لم SF BV ch SGA‏ عرفة بيو 
[الیثر :۲۲1۹ . 

وظاهر الاستعمال دلیل الحقيقة فکان مشتركاً ء والشترك جمل یوجب 
Yas oll‏ 

راس عن ذلك OL‏ الاصل نی الاطلاق عدم الاشتراك OT AS‏ 
الاستثناء بعد الجمل ظاهر في رجوعه إلى الكل ؛ فیکون حقيقة فيه » وهذا 
ینفی أن یکون OS Fate‏ 

ب-|ذا ورد استثناء بعد خل متعاطفة بالواو جاز للمخاطب أن 
یستفهم من التکلم عم| آراده » فهل آراد استثناء ما استثناه من كل الجمل أو 
من ا حملة الأخبرة» ولو كان الاستثناء حقيقة في واحدة من هذه الحامل 
لا حسن الاستفهام » وهذا دلیل على کونه مشتركاً یوجب التوقف(" 

وأجيب عن ذلك بأن حسن الاستفهام للحصول على اليقين ودفع 
احتمال التجوز أو Po pe‏ أو أن الاستفهام كان لعدم المعرفة بالمدلول 
احقیقی والجازي أصلا(*) . 


)1( الحصول ۱۸/۱ ؛ والاحکام ۰۳۰۷/۲ وإتحاف الأنام ص4 5 4 . 
(۲) ا حاصل ۵0۰/۱ والاحکام ۰۳۰۷/۲ وإتحاف الأنام ص؟ 5 4 . 
(۳) الحصول ١۸/۱‏ ۰ والاحکام ۰۳۰۷/۲ واتحاف الأنام ص۹٦٦‏ . 
)٤(‏ الاحکام ۳۰۷/۲ وإتحاف الأنام ص44 4 . 


نو 


ج-آن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها ‏ فکان احتمال عوده إلى ما يليه 
وإلى جنيع الجمل متساویا كالحال وظرف الزمان وظرف الکان » فیا لو 
قال : ضربت زيداً » أو خالد قائاً في الدار يوم الجمعة . 

وأجيب عن ذلك بعدم التسلیم بصحّة ذلك في ا حال والظرف ؛ إِذْ هو 
عائد إلى الكل » أو إلى ما يليه » فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة » ولو 
سلم ما قيل فإنه قياس في اللغة » والقیاس في اللغة باطل“. 

والذي يبدو أن هذا القول هو الراجح ؛ نظراً لتساوي الاحتمالین ؛ OY‏ 
الأخذ بواحد منهیا مع التساوي ترجيح من غير مر ججح ؛ وتحكم في الحكم 
لا يعضده دليل ؛ فالمسألة شبيهة بالمجمل » ان لم تكن منه Gl‏ لو ترجح 
واحد من الاحتمالین فلا إشكال في أنه يعمل بالراجح . 

ثمرة الخلاف : 

١۔ما‏ بنی على الخلاف المتقدّم » قبول شهادة القاذف بعد التوبة؛ إذ 
قال اللہ تعالی : 9 ور مک مرا مه سد وهر تین جاده ولا 
رک تب ا و مم الہش رب و متیر © 
[الثور [out‏ 


- fo گر‎ 


ففی الآيتين الذکورتین ثلاث جل متعاقبة» هي: AEB‏ سيين 
هه وجملة AGATE‏ وجملة ریک هم GAM‏ 
وجاء بعدها الاستثناء بقوله تعال : :3 إل سید لت روا 4 

واتفقوا على عدم عوده إلى الجملة الأول: « بر 4ء لقيام دلیل 
على عدم عود الاستثناء إليهاء OY‏ الجلد في القذف بالزنا حق للادمي › 
وحق الادمی لا يسقط بالتوبة . 


. ۳۰۷/۲ الاحکام‎ )١( 





ىا اتفقوا على عود الاستثناء إلى ا حملة الا خبرة رک هم الم 4 . 

وخلافهم إنم| هو في عود الاستثناء للجملة الثانية ولا لوا هم شبنده 
بدا ۰4 فالشافعية ومن معهم يرون عود الاستثناء إليهاء آیضا فإذا تاب 
القاذف قبلت شهادته ty‏ على قاعدتهم بعود الاستثناء إلى الجمل 
التعاطفة IS gl JL‏ 

Ul‏ ا حنفیة الذي يرون أن الاستثناء یعود إلى الجملة الاخبرة فقط 
LYE‏ أفادت من وجهة نظرهم سقوط الفسق بالتوبة؛ لأنه آخر الجمل › 
Lil‏ عدم قبول شهادة القاذف فلا يسقط بالتوبة؛ لان الاستثناء لا يعود 
إليه » عندهم » بل إلى الجملة الأخيرة » وهي الحكم عليه بالفسق(۲ . 

١-لو‏ قال: لزيد Cle‏ ألف درهم » ولبكر علي آلف درهم e‏ ول الد Che‏ 
آلف mp‏ إلا ستائة › فان yl‏ زگ اه یل الشافعی(ت»۲۰«) ر yu al az‏ د 
إلى جمیع الجمل » كا هو في الشرط  lig‏ عند الحنفية فالقیاس أن يرجع إلى 


(Y) 


۳-قول النبي ا : «لا یمن الرجل الرجل في سلطانه ؛ ولا جلس 
على تکرمته إلا باذنه » ۲ء یقتضی الاذن في ا التین عند الشافعية ومن 
معهم » والاذن في الجلوس على التكرمة فقط عند ا حنفیة . 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه ٩۱/۲‏ ۰ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۰۱۹/۲ وأصول الفقه 
لأي النور زهير ٦1: ٦٦۸/١‏ . 

(۲) الوصول إلى قواعد الأصول Yot‏ ۰ وأصول الفقه لأ النور زهير ۵7۸/۱ 
ENS‏ 

(۳)الوضول إل قواغد الاضول ص YEO‏ 

۰۱۷۳/۵ آخرجه مسلم في كتاب الساجد. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
ما یبسط لصاحب النزل‎ e والتکرمة کےا ذکر النووي عن العلماء: الفراش ونحوه‎ 
. وختص به‎ 


gi ال‎ 


111 


lis —|‏ وقد قرا mT usde‏ إلى - عم الق aw‏ عن 
الایات » ولکن ذلك كان بسبب ما حف بالجمل ‘iis‏ ئن التي استلزمت 
عود الاستثناء إلى ا حمیع » ومن ذلك : 

قوله تعال 2 اما ASS A SINGS‏ 55055 ق oN‏ اذا 
او لوا از سا أ ES‏ قيعي ھا وق اف از ترا مت 
الا رشن Cla ths ius‏ وله في اجره عداب BEI Aue‏ 
من EIS‏ فاعلموا ارت SASS‏ 2 & [المائدة/ ۳۳ ۰ هذا ادا 
قلنا بالتسوية بين حروف العطف ¢ وأن حکمها واحد. 

ب- کم اتفقوا على عود الاستثناء إلى ا حملة الأخيرة في مواضع للسبب 
نعسه وهو وجود القرينة » ومن ذلك : 

فوله MLS‏ : ل Ss‏ زیت OE‏ رر کر © UY‏ وو رھ شمه 
Leah al‏ لَه أن PECAN‏ أ 1#انساء/:14» القرينة فيه عود الضمیر في ay‏ 
إلى هل القتیل » وهم مذکورون في الدية لا في تحرير الرقبة » وأن her‏ 
انیا يتأتى في الدية لأنها حق آدمي بخلاف Oy poll‏ 


RE 





OV)‏ شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية البناني ۱۸/۲ « ونقل عن ابن السمعاني 
الإجماع . 


() حاشية البناني على شرح جمع ا حوامع \A/Y‏ 


VAY 


المطلب الثاني 
الشرط 


|| وفیه فرعاق: 
الفرع الأول: معنى الشرط؛ وأقسامة؛ والفرق diss‏ وبين الاستتناء 


الفرع الثاني: بعض أحكام الشرط والتخصيص به 





۱1۹۹ 


الفرع الأول 
معنی الشرط» واقسامه وا لفرق ننه وبين الاستتناء 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألةالأولى: معنی الشرط: 

sbi,‏ پا م المنء واشتراطة قي البيع ونحرد؛ وجعه + وط 
وسقي A‏ شروطا ؛ لأنها وضعت آعلاماً على العقود التي تجري 
ين التعاقدین SC ng‏ ممل علامة يتم ها عن فی 

واظلب امت لات المادة ندور حول ذلك 3 cpl poy‏ فار س(ت545م) 
أن الشین والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة وما قارب OMS‏ 

ما في الاصطلاح فقد ذكرت له معانٍ عدة ء منها: 

١‏ -ما يتوقف عليه وجود الشی(*۲؛ وأضيف إليه ء ويكون خارجاً عن 
ماهیته » ولا یکون مورا ق وجوده("). 


. سيأتي مزید من الکلام. عن الشرط عند الکلام عن مفهوم الشرط‎ )١( 

)1( لسان العرب والصباح النر . 

)1( ميزان الاصول ص۰1۱ وأصول السرخسي ۳۰۳۸۲ مات میب از شرح 
المصنف على النار ۳۷/۲ والتوضیح بشرح التلویح Peasy‏ 

. ۲۱۰/۳ معجم مقایس اللغة‎ )٤( 

. رسالة الحدود للتفتازانی ص۲۱‎ )٥( 

( ) التعریفات للجرجاني ص ١١١‏ ۰ والحدود الأنيقة ص۷۱ . 


۱۷۱ 





۲-ما یلزم من انتفائه انتفاء آمر على غير جهة السببیّة'''ء وقوهم على 
غير جهة السببيّة قيد لاخراج السبب وجزئه » لأنه يلزم من انتفائه الانتفاء ء 
أأيضا» فجاء القيد لإخراجه . 

۳-هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثره لا في als‏ وہذا عرفه 
فخر الدين الرازي«ت١٠٠ه)‏ في PJ pall‏ 

ور هذا ان القاضي (oon) 6 glee‏ في منهاجه مع تعدیل 
سر 8 قال: eae‏ 4 عاد عي 
رگد لا ملف دل apes Shae‏ انتا ؛ اذ قد قد بو جد الزنا ولا یوجد 
الا حصان . 


وذكر ابن السبکی(ت۷۱ ما يفيد أن تعبیر القاضى البیضاوي(تہ۱۸ھ) 
VD:‏ وجوده) dul‏ من تعبير الإمام Y) Carers il dl‏ ذاته) لثلا يرد عليه 
ag‏ العله التامف وهي المركبة من المقتضى والشرط وانتفاء المانع » فاد 
تائیرھا متوقف على ذاتها بالضرورة » فالشرط جزوها وذاتها لا يتوقف 
علیها؛ OV‏ الثبىء لا يتوقف على نفسه » بخلاف الوجود؛ فإنه على Shy‏ 
القاضی(ت»::ه) وصف عارض للاهية » فلا پدخل Oded‏ 


(۱) شرح ختصر الروضة ۳۰/۱ . 

(۲) الحصول ۶۲۲/۱ . 

. ۲۲/۱ الحصول‎ (Y) 

cle (8)‏ الوصول بشرح نهاية السول ۰۱۰۸/۲ وبشرح الابهاج ۰۱۵۷/۲ وبشرح 
السراج الوهاج ۱ ۵۵۳ . 

- ۱۵۸۰۱۵۷/۱ ال ہاج‎ )٥( 


۷۲ 


4 -ومن التعاریف الشهورة للشرط ‏ عندهم » فوضم: انه : ما یلزم من 
عدمه العدم » ولا یلزم من وجوده وجود » ولا عدم لذاته”'' . 

وهذا التعریف |S‏ ذکر هو من آشهر تعریفات الأصوليين» وأكثرها 
تداولاً عندهم » والراد من الوجود في التعریف» الوجود الشرعي 
كالقدرة على تسلیم البیم ؛ فإنها شرط لصحّة البیع » والطهارة شرط لصحة 
الصلاة » وحضور الشاهدین في عقد النکاح شرط لوجوده » بحیث یستتبع 
آحکامه ¢ وتترتب عليه آثاره. 

ds‏ شرح الجلال Garren bell‏ لجمع الجوامع ذكر محترزات هذا 
التعريف » ومنها: 

قوله: ما يلزم من عدمه العدم » احترز بهذا القيد عن المانع ) فإنه لا 
يلزم من عدمه العدم . 

وقوله: «لایلزم من وجوده وجود ولا عدم» احترز به عن السبب » 
فإنه يلزم من وجوده الوجود » وعن المانع فإنه يلزم وجوده العدم . 

وقوله: «لذاته » احترز به عن مقارنة الشرط للسبب » فإنه یلزم الوجود» 
لكن لا بالشرط بل بالسبب» كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب 
الزكاة ء مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ‏ ومن مقارنته للمانع کالڈین 
على القول ail‏ مانع من وجوب الزكاة» فيلزم من وجوده العدم ‏ فلزوم 
الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والانع لا لذات الشرط'''. 


(۱) الحدود للباجی ص ۲۰ وشرح تنقیح الفصول ص۸۲ ونہایة الوصول للصفي 
افندي ۲ وجع الجوامع بشرح الجلال الحلي وحاشية GUS‏ ۰۲۰/۲ وشرح 
ختصر الروضة للطوفی ۰۲۳۰/۱ وروضة الناظر ص ۵٩۳‏ » وحاشية القليوي على شرح 
ا چلال المحلي على منهاج الطالبين ۱ وا دود الائيقة والتعریفات الدقيقة 
ص الاء والتو قیف عل مهیات التعاریف ص۲۰۳ : والبحر الخیط ۳۲۷/۳. 

(۲) شرح الجلال الحل على جمع الجوامع بحاشية البناني ۲۱۲۰/۲ 


YYY 





المسألة الثانية: آقسام الشرط: 
للشرط أقسام متعدّدة تختلف باختلاف الاعتبارات والحيثية » والذي 
یتصل بموضوعنا هو تقسیمه بحسب طبیعته ومصدره » وهو بهذا الاعتبار 
ینقسم إلى آربعة آقسام ء هي : 
۱- الشرط الشرعی: وهو ما اشترطه الشارع کالطهارة للصلا 
۲- الشرط اللغوی: وهو ما EEE‏ بشرطیته اللغة» أي أن اللغة حکمت 
بربط الشرط بمشروطه نحو: إن جئتني أكرمتك » وإن دخلت الدار 
فأنت طالق . 
۳- الشرط العقلی: وهو ما حکم بشرطیته العقل » کال حیاۃ للعلم ؛ والعلم 
للإرادة » وا جوھر للعرّض . 
ع - الشرط العادی: وهو ما كان مصدر اشتراطه العادة» کنصب السلم 
للصعود للسطح”'' . 
وكلام الأصوليين عن الشرط يريدون به الشرط اللغوي» OY‏ 
القضود بالعليقات تقول الرچل ازوج ؛ إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ 
وبالتخصيصات كقولك: أكرم الطلبة ان كانوا تح حرق طس 
الشرط (إن کانوا ناجحین) عموم الطلية . 
والشرط عندهم هو ما دخلت عليه إحدى الكلمتين (إن) و (إذا) أو 
ما يقوم مقامهما » كا سبق بیان ذلك في الكلام على مفهوم الشرط . 


)1( جم gal pl‏ بشرح ABI IML‏ وحاشية البناني ۰۲۱/۲ ۰۲۲ والإبهاج في شرح 
المنهاج ۰۱:۲ ونهاية السول ۹71 ۱ والإحكام ۹۲ es Gl ares (vs‏ 
بشرح العضد ۰۱4۵/۲ والبحر احیط ۰۳۰۹/۱ ۳۱۰ وإرشاد الفحول ص ۲۱۰ . 


۱۷ 


وقد عللوا بیان أن القصود بالمخصّص هو الشرط اللغوي بأنه یرجم 
إلى كونه سببا ء حتى يلزم من وجوده الوجود e‏ ومن عدمه العدم GU‏ 
المسألة الثالثة: الفرق بين الشرط والاستثناء: 
ذكرت للشرط آحکام متنوعة » منها بعض ما يفارق به الاستثناء » ومن 
تلك الفروق : 
١‏ - الاستثناء مخرج الأعيان » والشرط يخرج الأحوال . 
- الاستثناء يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه » والاستثناء 
aot‏ بين النفي وال ثبات في حال واحدة. 
۳- لا مجوز ob‏ النطق بالشرط فى الزمان عن الشروط قطعاء ووز 
6 - يصح دخول الشرط على الشرط » فیکون الثاني شرطأ في الأول ؛ 
و Ata‏ النتحویون jel‏ اد ض الشرط عن عل الشر ط كقوله تعالیل: $ ولا 
oe -0‏ ان اردت آن آنصح I‏ إن کان آله زیڈ أن نیک € [هود/ 4 ۳] 4 ومعناه 
أن الله يريد أن يغويكم فلا ینفعکم نصحي؛ إِنْ آردت أن أنصح لكم . 
-٥‏ لا یلزم في الشرط وجوابه أن یکون اللزوم بينهها ضرورياً بالعقل » بل 
كفي gly MAN‏ کم Sip‏ فلت : إن ele‏ زيد أكرمته» فهذا لازم 
بالوضع » 3 وضع meal‏ وی الا کرام Me‏ للمجيء 
pall‏ ورة(۲) 
]- يجوز إخراج SV‏ من الباقی بالشرط » واختلف في Pe‏ 


۰۳۲۸/۳ شرح الکوکب المنیر ۳۱/۳ والبحر المحيط‎ )١( 
. ۳۳۹-۳۳۸/۳ البحر الحیط‎ ) 1 
۰۳4/۳ ell شرح الکوکب‎ )٣[( 


N 





IT 


الفرع الثاني 
بعض أحكام الشرط والتخصيص ده 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الاولی 
وقت حصول المشروط 


وقت وجود الشروط تابع للشرط ؛ وهو نوعان: 

- شرط يتحقق في الوجود dds‏ واحدة Gy‏ هذه الحالة یوجد 
انش وط عق اول 03 وود الق b‏ العلن ale‏ من هيت الوجود: 
وینعدم عند انعدامه » نحو: إِنْ بعت داري فلك دیناران» وإن تزوجت ليل 
فلك عندي هدية » فالديناران يستحقان عند البيع » والهدية تستحق عند 
حصول عقد الزواج الصحيح على ليل » ولا يوجد أي من المشروطين عند 
عدم الشرط . 

ب -شرط يتحقق في الوجود على التدريج ؛ أي إنه CLE‏ في وجوده إلى 
آزمان متعددة . کالتعلیق على قراءة سورة من القرآن كالفاتحة » Hee‏ وفي 
هذه ULI‏ لا یتحمّق المشروط الا عند تکامل کل أجزاء الشرط » وینعدم 
الشروط عند انعدام أي جزء من آجزاء الشرط!''. 


Sly (1)‏ الوصول ۱۵۸۵/4 ونباية السول ۱۱۱/۲ ۰ والاچاج ۱۵۹/۲ ۰ وأصول الفقه 
لان النور زهبر . 


۱۷۷ 


المسألة الثانية 
تعدد الشرط واتحاده 


قد OO‏ & وداه وقد گرق «lees‏ والعيدد قد وكين 
معطوفاً بحرف يفيد الجمع كالواو» وقد يكون معطوفاً بحرف لا يفيد 
الجمع كأوء فهذه ثلاثة أقسام في الشرط » أن يكون واحداً وأن يكون 
متعدذا معطوفا بالواوء أو يكون »متعددا معطوفا ب(أو). 

والشروط مثل الشرط فى ذلك قد یکون واحداء وقد يكون متعددا 
معطوفاً بالواو أو معطوفاً ب(أو) » فهذه ثلاثة اقسام إذا ضربت في الأقسام 
الثلاثة المتقدمة كانت لنا تسع صور ء وبیانها كالآتي: 

أ- اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط » مثل: Of‏ سرق زيد فاقطع يده» 
وی هذه ا حالة أو الصورة يتوقف المشروط » وهو قطع الید ء على الشرط 
وهو السرقة » وجودا وعدما. 

ب-اتحاد الغرط oda,‏ الشروط بالواو : نحر: ان شفیت من مرضی 
تصدّقت بخمسین ريالاً وصمتٌ ثلاثة أيام » وفي هذه UL‏ یکون حصول 
الشرط وهو الشفاء من الرض مقتضیاً للجمع بين الأمرين التصذق 
والصیام. 

ج-اتحاد الشرط وتعدد الشروط ب(آو) » مثل : OI‏ شفیت من مرضی 
تصدّقت بخمسین ریالا أو صمت ثلاثة أيام» وني هذه ا حالة أو الصورة 
يكون حصول الشرط مقتضياً لأحد الأمرين» التصدّق أو الصيام» على 
التخيير ء وعليه أن يعيّن ما يفعله منھما . 


۱۷۹ 





د- تعدّد الشرط بحرف الواو» تم اتحاد الشروط ‏ مثل: إن Hobe‏ 
محمد وكان Leet‏ فأكرمه» dy‏ هذه ا الة لا یوجد الشروط وهو 
الإكرام ء الا إذا وجد الشرطان معا 

D‏ -تعدّد الشرط بحرف الواو» مع تعدّد الشروط بحرف الواو أيضاً؛ 
مثل : Ò‏ جاءك محمد وکان bert‏ فأعطه درهماً وساعة » وني هذه الصورة ء 
اقتضی الشرط المتعدّد » مشروطأ متعدّدا . 

و-تعدّد الشرط بحرف الواو» مع تعدّد المشروط ب(أو)» مثل: إن 
جاءك محمد وكان ناجحاً فأعطه دینارا أو ساعة » Gy‏ هذه الصورة يكون 
حصول الشرط المتعدّد مقتضياً أحد المشروطين على التخییر» ويكون 
التعیین للآمر . 

ز- تعدّد الشرط بأو مع اتحاد الشروط ‏ مثل: إِنْ نجح محمد أو فاز في 
السباق abel‏ عشرة دنانير » وفي هذه الحالة يحصل محمد على عشرة الدنانیر 
المشروطة ‏ إن تحقق أي واحد من الشرطین ‏ النجاح أو الفوز في السباق . 

d‏ -تعدّد الشرط بأو مع تعدّد المشروط بالواو مثل إن نجح علي أو فاز 
بالسباق فأعطه ديناراً وساعة» وفي هذه الحالة يكون حصول أحد الشر طین 
النجاح ء أو الفوز في السباق مقتضياً للأمرين معا ء أي الدينار والساعة . 

ط-تعدّد الشرط بأو مع تعدّد المشروط بأو أيضاً» مثل: إن نجح علي 
أو فاز بالسباق » فأعطه دیناراً أو ساعة » dy‏ هذه ا حالة أو الصورة يكون 
حصول أي واحد من الشرطين مقتضياً لحصول أحد المشروطين » الدينار 
أو الساعة » على التخيير الذی يعود إلى الامرین(۱) . 

)١(‏ نہایة السول ۱۱۱/۲ ء وإتحاف الأنام ص EYA- EYT‏ ۰ وأصول الفقه GY‏ النور زهير 


۰۱ والاحکام ۳۱۰/۲ ۰ و ناية الوصول ۱۵۸۷/۶ ومابعدها 
وختصر النتهی بشرح العضد ۱/۲ ۱6 . 


المسألة الثالثة 
عود الشرط ادا تعقب حملا متعاطفه 


اختلف العلماء في الشرط إذا تعقب We‏ متعاطفة » هل يعود إليها 
جیعأء أو یعود إلى الاخبرة ؟ ذکرت فى ذلك طريقتان: 

الطريقة الاول: أن في المسألة قولین: 

. قال قوم إنه یرجم إلى ما يليه حتی یقوم دلیل على إرادة الكل‎ -i 

بسوقال قوم إنه برجم لل الكل حتى يقوم ليل على Motel bl‏ 

واختار بعض العلاء عوده إلى الكل » منهم الصيرفي(ت ۰ واین 
السبکی(ت۷۷۱ھ)ء t‏ جمع الجوامع )۳ ومثل :۴م (anito) hall‏ ؛ بقول 
القائل گرم تی ایم درآ سن ال مولع مل مر ن پان 

واستدلوا على ترجيح عوّده للجميع با احتجوا به على عود الاستثناء 
ال الجميع » بل إن القول بعود الشرط إلى ا حمیع أولى من عود الاستثناء 

وت 

لطريقة الثانية : القطع بعوده إلى احمیع : 

ری ات ددع ضیف وفنا خر 

لفظاً كان Lats‏ في الکلام » ولو GLI 1S‏ بالجميع ؛ ؛ فکذا المتأخر 


(۱) البحر المحيط ۳۳۹/۳ . 

, ۳۳۵/۳ البحر الحیط‎ )٢( 

(۳) جمع ا حوامع ۲۲/۲ . 

(4) شرح جم الحوامع بحاشية البناني ۲۳/۲ . 
)0( إتحاف الأنام ص٤۷٦‏ . 


\A\ 


واتفقوا على تعلق الشرط بالجميع في نحو لا تصحب زیدا ولا تزره» ولا 
تکلمه» إن ظلسی » واختلفوا فى الاسكناء(؟ . 

هذا حکم الشرط |ذا تأخر عن الجمل التعاطفة Val‏ إذا تقدم علیها 
فقد ذكر الصفی اهندی(»۷۱م) أنه بختص بالجملة التي تلیه عند من خصه 
بجملة: ونقل الزرکٹی ureter‏ في البحر المحيط أن carrera pall‏ 
صرح بأن الشرط إذا تقدّم يكون حكمه كحكمه إذا تأخر » في أنه يعود إلى 


ا 





Ai ge ER البحر‎ )۱( 


\AY 





الطلب الثالث 


daal] 


الصفة هي الاسم الدال على بعض آحوال الذات» نحو طویل 
وقصيرء [les‏ وأحمق وجميل وغیرها۰۲۱ وأن العلیاء فرقوا بين النعت 
والصفة » ob‏ الصفة انیا هي با حال المتنقلة » والنعت ہما كان في خلت أو 
sie‏ 0 ۰ فإذا قیل أكرم العلماء ء الزهاد؛ فان التقييد بالزهاد يخرح غيرهم » 
وقد ذکرت WU‏ أحكام وشروط › ؛ منها: 

۱-یشترط تھا الاتصال بالوصوف. ولا يصح أن یفصل بين 
AO) bela,‏ 

Y- ۲‏ تکون مخصّصة للعموم الا بشروط عملها بالفهوم الخالف ؛ 
ob‏ لا يكون الوصف خرج مخرج الغالب ولا سيق لمدحء أو ذم» أو 
ترحم » أو توكيد» أو تفصیل(*. 

۳-قالوا : إن الصفة Ò‏ كانت لنکرة ففائدتها التخصيص » نحو: مررت 
برجل فاضل » ومنه: : ات ERE‏ 6 ذال عمران//5» وان كانت الصفة 
لعرفة ففائدتها التوضیح لیتمیز الوصوف بها عن عيره » نحو: : زیڈ العام 
ومنه : الصلاة الوط ۲۹۶ 


(۱) التعریفات ص۱۱۱ ؛ وجامع العلوم ۲۶۳/۲ . وانظر کلامنا عن مفهوم الصفة في 
موضعه من هذا الکتاب . 

. الصباح المثير‎ (Y) 

(۳) ید الحط ۰۳۱/۳ 

.۳ ۷/۳ شرح الکوکب النیر‎ )٤( 

.۳ ۳ ۰ ۳۲/۳ البحر الحیط‎ )٥( 


AT 


وني هذا الکلام نظر ء OV‏ النكرة ليست من آلفاظ العموم لیدخلها 
التخصیص ‏ بل هي من الطلق ذي العموم البدلي والشمولي . 

6 الصفة ما أن تکون مذكورة عقب شىء واحد » أو عقب متعدد . 

فان كانت بعد شیء واحد فإنها تعود إليه» نحو: ارحم الأطفال 
الیتامی . 

UT,‏ اذا وفحت بعد متعدد فإمًا أن یتعلق آحدهما ہالآخر أو لا ۰ فان 
gle‏ أحدها بالآخر نحو أكرم العرب والعجم الومنین» كانت الصفة 
عائدة إليهماء وان لم يتعلق أحدهما بالآخرء نحو: أكرم العلماء وجالس 
الفقهاء cala I‏ فان الصفة تعود إلى الجملة الاخبرة(۱) . 

٥۔الأصل‏ في الصفة أن تتأخر عن موصوفهاء ولكنها قد تتقدم » وقد 
توسط» فان تقدمت عل موصوقهاء نحو: وقفت غلل ake‏ آولادي 
وأولادهم» فان الحاجة bas‏ في أولاد الأولادء أي بالإضافة إلى 
الأولاد » على رأي ASV‏ من العلياء . 

وان توسّطت الصفة ‏ نحو وقفت على آولادي المحتاجين وآولادهم 
فا لختار اختصاصها با وليته » أي على Moar gl‏ 


)1( الحصول 4۲/۱ ء وانظر الاحکام ۳۱۲/۲ »الذي جعل الحكم في ذلك كالحكم في 
الاستثناء » والاهاج ۰۱۱۰/۲ 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۰۳۸/۳ وجمم الجوامع بشرح الجلال احلی ۰۲۳/۲ وانظر: 
البحر ا حیط ۰۳۲/۳ وإتحاف الأنام ص 484 . 


۱۸ 


الطلب الرابع 
الغاية 


تطلق الغاية على معانِ متعددة» سواء كان ذلك في اللغة أو 
الاصطلاح » وقد أتينا على كثير منها عند کلامنا عن مفهوم الغاية من هذا 
الكتات.. 

و اقب الك امعان ساكس فدهو أن الیهس ی ال »وان 
حكم ما بعدها خالف لا قبلھاء فيخرج عن أن يكون مشمولاً به » وذلك 

سر مایم » الي REED‏ ردق مور الا 

وللغاية لفظان ہما: حتّى » وال » كقوله تعالى :که ESE‏ 
AN)‏ ٤ء‏ وقوله : 9# J‏ تم یل Manag‏ 

وشرط. کون الغاية a‏ أن tga‏ لقظ يشملها لو غ 
SE‏ بہاء نحو قوله تعالى: #۴ ALAS Ab SLE NWS‏ 
ولا سوت ما عم له ورسولهء st ONS So OLIN‏ وال كب 
حن شا | ied‏ عن يد وشم صخر رک کچ ١ trae‏ لغ پوت AN‏ و مت 
الآية talked‏ الع كين ء سرا أَعْطَوًا الجزية أو Oe bil)‏ 


)1( حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۱۱۰/۲ ۰ وتسهیل الوصول ص ۱۱۲ . 
() نہایة الوصول 1040/0 ۲۰۸۷ . 
)1( البحر الحیط ۳۱/۳ . 


۱ ۸ ۵ 





تعدد الغابة والغیا: 

قد تکون الغاية واحدة وقد تکون متعددة والتعددة قد تکون 
معطوفة بحرف الواو الفید للجمع ء وقد تکون معطوفة بحرف )51( 
الدال على البدلية لا الجمع . 

وكذلك الشأن Gall ٤‏ فقد یکون isl‏ و فد یکون A T‏ 
والمتعدّد قد يكون على الجمع أو على البدلية . 

دو ميهج س وسر جل يق 

١-المحاد‏ الغاية سس نحو: لا تكرم الطلاب حتى ینجحوا » 
فالنجاح يقتضى اختصاص عدم الإكرام le‏ قبل النجاح . 

اتاد الغاية وتعلد Gl‏ بالواو المفيلة للجمع ‏ بحو : y‏ تكرم 
الطلاب ولا تكافئهم حتی ینجحوا » فهذا یفید عدم الاکرام والکافاة حتى 
ینجحوا . 

۳-اتحاد الغاية وتعدد الغیا ب(آو) الفيدة للبدلية» نحو: لا تکرم 
الطلاب أو تکافتهم حتی ینجحوا . Ligh‏ يفيد عدم الإكرام» أو عدم 
الکافاة » حتی بنجحوا . 

٤‏ -تعدد الغاية بالواو الفيدة للجمع واتحاد المغيّاء نحو: لا تقربوا 
اخیض > ينقطع حیضهن ویختسلن» فهذا يفيد حرمة القربان من 
اخائض حتی توجد الغایتان انقطاع ال حیض والاغتسال . 

4-تعدّد الغاية 3 بالواق المفيدة :سی وتعدّد Call‏ بالواو از المفيدة 
tpl‏ والاقسال 


VAI 





-تعدد الغاية (sf),‏ الفيدة للبدلية » وتعدد Call‏ ب(آو) الفيدة 
للبدلية أيضاً » نحو: لا تکرم الطلاب أو تكافئهم حتی ینجحوا أو یفوزوا 
في السباق . 

فهذا يفيد تحريم أي واحد من الأمرين الإكرام أو المكافأة » حتى توجد 
إحدى الغايتين النجاح أو الفوز في السباق . 

۷-تعدّد الغاية بالواو الفيدة للجمع» وتعدد (ol), Call‏ الفيدة 
للدلية» نحو لا تكافأ الطلاب ولا تکرمهم حتی ینجحوا أو يفوزوا في 
اق e‏ 

فهذا يفيد تحریم مكافأة الطلاب واکرامهم حتی يحققوا أحد الأمرين 
النجاح أو الفوز في السباق . 

۸-تعدّد الغاية ب(أو) الفيدة للبدلية » مع اتحاد الغیا » نحو: لا تقربو 
ا حیض حتی یطهرن أو يغتسلن » وهذا يفيد حرمة الاقتراب من ا حائض 
سق يتحقق del‏ أهرين ۰ الطهارة آو الاغتسال. 

-تعرّد الغاية ب(أو) المفيدة للبدلية» مع تعدد Call‏ بالواو المفيدة 
للجمع » نحو : : لا تطف الحائض ولاتصل حتى تطهر أو تغتسل» وهذا 
يفيد حرمة طواف وصلاة الحائض حتى تحقق أحد أمرين: الطهارة » أو 
الا JY Shack‏ 





(۱) انظر : الصادر الاتية: مع اختلاف في التفصيل والإيجاز: : نهاية الو صول ۱۵۹۱/۶ 
les‏ بعدها: اضول الققه لأبى النور زهبير ۰4۷4/۱ والاحکام ۰۳۱۳/۲ واتحاف 
الانام ص؛ 4 ؟ و ۰4۹۵ وشرح الکوکب النر ۰۳۵۳/۳ )۰۳۵ وشرح ختصر 
النتقی للعضد ۱۶۷/۲ : 


AY 





بعض أحكام الغایه: 

للغاية أحكام أخر متعدّدة» ولكننا أكدنا على بحث ما له علاقة قوية 
ومباشرة بالتخصیص . وترکنا الکلام عن بعض الأمور ‏ وان كانت ها 
علاقة پسبرة بالتخصیص . 

ومن الامور أو الأحكام التي ذکرت : 

١‏ -إذا كانت الغاية واحدة مذكورة عقب حمل كثيرة » فالخلاف في 
عودها على الجملة الأخيرة ؛ أو على جميع الجمل ؛ هو کا خلاف في الاستثناء 
الذي سبق بيانه » والمذاهب هناك هي المذاهب نفسها he‏ 

۲-اختلف العلماء في دخول الغاية في Cll‏ أو عدم دخوطا فيه » على 
أقوال متعددة لم نجد حاجة تدعو إليها ء فانظرها في المراجع الاصولیة!؟'. 


. ٠١۹٦/٤ فواتح الرحموت ۰۳۶۳/۱ والاحکام ۰۳۱۳/۲ واية الوصول‎ )١( 
۰۱۱۱/۲ آصول الفقه لأبي النور زهير ۶۷6/۱ ؛ ونباية السول ۲ لا ہاج‎ )۲( 
. ۳۷/۳ وشرح الک وکب النیر ۰۳۹۱/۳ والبحر المحيط‎ 


۸۸ 





المطلب الخامس 
بدل البعض من الكل 


البدل في اللغة: العوض» ومثله: (البدل) بالکسر ؛ و(البدیل) 
والجمع : أبدال . 

و اندلته یکذا Yia‏ نكيت الاو له وجعلت GUI‏ مكاتهه clue‏ 
Was‏ سس شرت e Sy‏ وقد استعمل(آبدل) بالألف 
كان (یدل) Aaaah‏ 

وني اصطلاح النحاة: JI‏ تابعٌ La‏ نسبة أمر إليه بنسبة ذلك الامر 
إلى متبوعه بدونه . أي: لا تکون نسبة ذلك الامر إلى متبوعه مقصودة» بل 
تکون نسبته إليه توطثة وتمهيداً لنسبته إلى Maal‏ 

وهو عندهم أربعة آقسام » هي : 

۱-البدل المطابق: أو بدل الكل من الكل ؛ أي بدل الشیء با هو طبق 
معناه ء ومساو له کقوله تعالى : 2 فرط CED ibe ee‏ 
[الفاغةة- ۷]ء فالصرا ط الستقیم » وصراط النعم عليهم متطابقان معنی . 

۲-بدل البعض من الکل: وهو بدل الجزء من كله قليلاً كان ذلك 
الجزء» أو مساوياً للنصف أو آکثر منه » نحو جاءت القبيلة ربعهاء أو 
la‏ آر ee‏ 


)1( المصباح الثیر . 
)٢(‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ۲ وشرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد 
الأزهري ۱۵۵/۲ وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفی الغلاييني 577/1 . 


١4 





۳ ديل Jet‏ : وهو بدل الشيء ء ما یشتمل عليه ؛ beh Je‏ 
یکون جرءا منه » نحو ید یز یی سي 


ولا بد للبدلين بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال من ضمير یربطه 
بالبدل » سواء كان مذکوراً نحو قوله تعال: 38 يلوك اتہر الاو تال 
فو [البقرة/11] ) ؛ في بدل الاشتال » وقوله تعال : لم وا ونوا کی 
یم 46 civ fast‏ في بدل البعض من الكل : أو كان مقدرأء کقوله تعالی: 
Cee cE Ap‏ اه سيلا 5 € [آل عمران/۹۷] ۰ ف بدل البعض 
من الكل » والتقدیر من استطاع من منهم » وقوله تعال : 8 لاقب ادود انار 
es‏ [البروج/5] » في Jas‏ الاشت‌ال أي النار ذات الوقود 64.9 E si‏ 
YI‏ خدود. 

٤۔البدل‏ المباين: وهو بدل الشىء be‏ باهم e‏ عطابقاً 
له » ولا بعضا منه » ولا يكون المبدل منه Werte‏ علیه » وهو ثلاثة أنواع : 
بدل الغلط » وبدل النسیان » وبدل الاضراب » وهذا النوع من البدل لا یقع 
في کلام الللغاء'“ . 

والخصّص للعام من هذه الأقسام هو بدل البعض من الکل: 
كالأمثلة التي ذكرناها c‏ وقوهم » مثلاً: أكرم القومَ pace‏ » خص الا کرام 
بالعلاء من القوم وأخرج مَنْ سواهم . 

و قد نص cpl‏ ا حاجب(ت۱)1ه) ٤‏ محتصر o‏ عل عد هذا البدل من 
خصّصات العموم. وم يذكره کثیرون ؛ بل إن بعض العلیاء اعترض على 
كلام ابن re) noel‏ الأصفهاني(ت؟:/م) شارح ختصره ‘ 


() ختصر النتهی بشرح العضد ۲ + وبشرح بیان المختصر ۲4۸۰۲۹۱/۲ . 


۱۹۰ 


وا ہا سور ویر س و یی سن 
یکون Lae?‏ له ۱۱۲۷ . 

وم يرتض علماء آخرون دعوی أن البدل في حکم الطرح » إذ نقل عن 
المحققين من العلماء أن المبدل منه فی غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر 
الطروح» بل هو للتمهيد والتوطئة؛ وليفاد بمجموعها فضل ASE‏ 


20 
و بین 


وقد الحقو ببدل البعض من الكل » بدل EM‏ نحو: آعجبني 
زید علمه  OY‏ کل واحد ge‏ فيه بیان و تخصیص(۳. 


. ۲ ۱۳ بیان الختصر ۰۲۶۱/۲ البحر الحیط ۳۹۰/۳ وإرشاد الفحول ص‎ )١( 
. ارشاد الفحول ص ۰۳۱۳ وانظر : البحر المحيط ۰۳۵۰/۳ وإتحاف الأنام ص49‎ ) ۲( 
ارشاد الفحول في الموضع السابق.‎ )۳( 


۱۹۱ 





الکتاب الثاني 
في وضوح العنی وخفاله 


diig‏ تمهيد وباباق: 


التمهيد: أهمية التعرف على الوضوح والخفاء في الدلالات 
| الباب الأول: في واضح الدلالة 
الباب الثاني: فی غير واضح الدلالة 





yar 





re‏ ا یت 


+ ےا سيا يكبا 


= يدر 
سس 


TOTES Tm abane. 





ا لتمهيد 
أهمية التعرف على الوضوح والخفاء 4 دلالات الألفاظ 


يمكن القول إِنْ مشكلة الوضوح والغموض أو عدم الوضوح في 
التعبير تُعَدَ من أهم المشكلات التي تعترض المخاطبين بوجه (ple‏ 
والباحثین عن المعنى لغرض التعرّف على الأحكام الشرعية بوجه خاص » 
وهي See GIS Ss‏ الاصو لسن وجعلتهم حون عن طبيعة دلالاات 
الالفاظ من هذه الحيثية . 

bl‏ الذي لا شك فيه أن مبدأ الوضوح والابانة هو الأكثر تغلغلاً في 
علم البلاغة عند علماء العربية » على خلاف البلاغة اليونانية التي تری أن 
nw‏ التأثير ئی نفس السامع أو المخاطب : واقناعه هو الذي ott‏ بلاغة 
ORASI‏ 

elle als,‏ أصرك الفقه السلمون من أكر العلیاء اهتیاماً بفهم 
النصوص : والبحث عن الواضح والغامض من الألفاظ » وبيان طرق 


(۱) مبدأ الوضوح والغموض في الفکر البلاغي والتقدي عند العرب » للدکتور ناصر 
حلازی صء ؛ بحث منشور في العدد) :من مجلة المريد- جامعة البضرة . 
ولعرفة أهميّة الوضوح والبيان عند البلاغيين والنقاد العرب » عدا الأصوليين ؛ انظر 
المرا جع الاتية: 
ات الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح ص ٩۲‏ ۲ . 
۲- أسرار البلاغة لعبدالقاهر Ge Al‏ ص۱۳. 
۳- السان والتسن للجاحظ ۰۷۷/۷ تحقيق السندوي. 
-٤‏ الصناعتین GY‏ هلال العسكري ص ۱۰ . 
-٥‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص٩۷‏ . 
=a‏ الثل السائر لاہن ١١86/1 OVI‏ ؛ 





۱۹۵ 


ee 
خفي وغمض منهاء من أجل‎ ed الکشف عن آسباب الخفاء والغموض‎ 
ایضاحه والکشف عن الراد منه » وإزالة ما فيه من غموض 6 لان ذلك هو‎ 
. الطریق إلى التوصل إلى الأحكام الشرعية‎ 

وعل هذا فان الأصل في النصوص الشرعية الوضوح والانکشاف ؛ 
یفهم المخاطّبُ معنی ما وجّه إليه من الخطاب» فیمتثل لما طلب منه ؛ 
فیعمل ہم pl‏ بعمله » وينتهي Le‏ نبي عنه » وال فلو لم يكن الامر كذلك م 
حصل منه امتثال » ولا استجابة للخطاب » فتکون مطالبته بالعمل ہما ۸ 
یفهمه نوعاً من التکلیف ہم لا يطاق » أو التکلیف بالشاق الذي لم يعهد من 
الشارع التکلیف ہمثله'''. 

وسنبدأ أولاً بالکلام عن الواضح من BW‏ مفرداً أو LS yo‏ وبیان 
درجاته عند كل من جهور العلاء؛ dats‏ وحکم كل دوع منهاء 
وحکمها لو وفع التعارض فيا بینها ء فنقول : 


(۱) دراسة العنی عند الأصولین ص۱۲۸ ؛ للدکتور طاهر سلیان مود/ الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزیم/مصر/سنة ۵۱۰۲/ ۰۸۱۹۸۳ 


٦ 


الباب الأول 
واضح الدلالة 


diag‏ تمهید وخمسة قصول: 
التمهيد فى تعريق الواضح lug‏ آقسامه 


| الفصل الأول: الظاهر 


الفصل النانی: yal‏ 

الفجل الثالث: الفسر 

الفجل الرابع: الحکم 

الفصل الخامس: التفاوت بين آنواع واضح الجلالة 





۱۹۷ 


لمهيد 
.2 تعريف الواضح وبيان أقسامه 


الواضح في اللغة هو الظاهر البارزء ومادة الواو والضاد والحاءء کا 
يقول ابن فار araoc)‏ أصل واحد يدل على ظهور الشىء "8 
طائفة من الألفاظ تدخل ضمن معنى الواضح ‏ كالظاهر وَالنصٌ والفتر 
والمحكم » مع اختلاف العلماء في تقاسيمهم » اختلاف تنوع لا تضاد . 

لقد قسّم ا حنفية اللفظ واضح الدلالة إلى آربعة أقسام » على حسب 
وضوحها نی الدلالة على المعنى » ورتبوها على الصورة الآتية : 

۱- الظاهر . 

۱- النص» وهوآقوی في دلالته عل gall‏ من الظافر: 
all -Y‏ ء وهو أقوى في دلالته على المعنى من النص . 
5 - الحکم »وهو آقوی آنواع الواضح. 

23 یمکن القول إن الجمهور نَحَوا ما یقرب من هذا النحی ء وان کانوا 
يقر دوا اطفسر بالکلام lols e‏ دار کلامهم عل الظاهر « والنص ؛ 
والمحكم. 

وفيا GL‏ بیان هذه الاقسام » وأحكامهاء سواء كان في العمل بها أو في 
ترجيح بعض على بعض عند التعارض . 


.١١9/5 معجم مقاييس اللغة‎ C1) 


۱۹۹ 





bi 


الفصل الأول 
الظاهر 
تعريفه عند الحنفية والجمهور وحکمه وتطبیقانه 


الظاهر في اللغة: الوا ضح » وهو اسم فاعل مأخوذ من الظهور » ومادة 
ANSI‏ الظاء » واٰاء » والراء)ء کما يقول ابن فارس(ت۳۹۰ھ) أصل gre‏ 
واحد » يدل على قوة وبروز» ومن ذلك ظهر الشيء یظهر ظهورا فهو 
ظاهر ‏ ادا انکشف lly. jpg‏ سيت ساعة التوال ظهرا iba‏ 
لانبا آظهر أوقات النهار وأضووژها(۲۱ ویقال ظهر لي رأي » إذا عَلِمْته بعد 
15 يكن كذلك » وظهزت عليه: اطلعت » وظهرت على ا حائط : Va gle‏ 

وفی مادة الكلمة معان كثيرة يمكن ردّها إلى الأصل ا مذکور » ويدعي 
ابن فارس(ت٠۲۹م)‏ أن الأصل في کل هذه المعاني هو ظهر الإنسان» أي ما 
حالف بطنه » إذ هو يجمع البروز والقوة(” . 

Ll‏ في الاصطلاح فنجد اتجاهين في تعريفه » وبيان معناه » أحدهما اتجاه 
علماء الحنفية ء وآخرهما اتجاه جمهور العلماء . 

ما الحنفية فهم یرون (ge‏ اختلفت تعريفاتهم » أن الظاهر هو اسم 
لكلام ظهر المراد به للسامع بنفس صيغته صیغته( . 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۷۱/۳ . 

. انظر : المصباح النیر‎ (Y) 

(۳) معجم مقاییس BU‏ ۰۷۱/۳ 

(6) انظر: اصول الشاشي ص۸ء وكشف ال سرار شرح الصلف على امار ۰۵/۱ (Ys‏ 
والتوضیح بشرح التلویح ۱ ۲۳۷ (ضبط عمبرات)» وتقویم UY‏ ص۱۱۲ 
والتعریفات ص4 ۰۲۲ والتوقیف على مهمات التعاریف ص * ۲۳ . 


Ye 





sl‏ أنه دال على معناه بنفسه » دون توقف على yl‏ خارجي › کسوق 
الکلام cal‏ ونحو ذلك(۲» ومن دون O E‏ وقد وردت عنهم عبارات 
متنوعة بشأنه » لكنّ مدلوها واحد"'. 

Ul,‏ غير ا حنفیة فتنوعت عباراتهم في بيان معنی الظاهر » ولکنها تتفق 
في المدلول » إذ الظاهر عندهم» هو ما احتمل معنیین هو في أحدهما أظهرة؟ . 


(۱) كشف الأسرار شرح المصنف عل النار 7١9/١‏ . 

(۲) أصول الشاشی ص18 . 

(۳) ومن تعريفاتهم : 

أ- قول الشاشی : اسم لكل كلام ظهر الراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمّل . أصول 
ett‏ ص1۸ 

قول أل صد الکو اند (a‏ : الظاهر ما ظهر للسامعين بنفس السماع » ومثل له 
بقوله تعالى : ۵ KOU AONE‏ 4 یان۰]۳۳ وقوله تعالى : Gp‏ الال 4 
[البقرة 6 . وقوله تعالى : 8 والکارق ساره فأفطعوا يد يها [الاند:۳۸]. انظر : تقويم 
الأدلّة ص۱۸ . 

وت وقال السرخسی(ت٠‏ ۰ 6 هر) : الظاهر ما یعرف الراد منه بنفس السماع من غير تأمّل » وهو 
الذي یسبق إل العقول والأذهان « لظهوره موضوعاً فیا هو ال مرادء وذكر الأمثلة التي 
آوردها الدبوسي . انظر : أصول السرخسي ۱۱۳/۱ ۱۷66 . 

د- وقال البزدوي(ت۸۲ه) : الظاهر اسم لکل کلام ظهر الراد به للسامع بصيغته » مثل 
قوله تعال : LGK‏ © [النسا ۰ فانه ظاهر في الإطلاق » ومثل قو له 
تعال: > ال سیم 4 [البعر:۰]۳۷۰ ظاهر في الاحلال . انظر: أصول البزدوی(کنز 
الوصول إلى معرفة الأصول) ص8 . 

ھ- وقال السمرقندي(ت۳۹٠ه):‏ اللفظ الذي انکشف معناه اللغوي » واتضح للسامع من 
fal‏ اللسان بمجرد السیاع » ومن غير قرينة ء ومن غير تأمل » وذکر من آمثلته بعض ما 
تقدم ذکره من الایات التي ذکرها غبره . انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول 
ص۹٩‏ ۳ . 
وانظر في ذلك ساثر کتب الحنفية في الأصول » ومعاجم المصطلحات والتعریفات . 

) روضة الناظر ۰۸/۱ ء لابن قدامة ( تحقيق د . محمد شعبان إسماعيل‎ )٤( 


yey 


أو هو ما یسبق إلى الفهم منه عند الاطلاق معنی » مع تجويز غیره(۱. 

فأساس الظاهر عندهم أنه لفظ يحتمل آکثر من معنی ؛ لکن التبادر منه 
GUL‏ يسبق إلى الافهام هو الراد منه» مع احتمال ol‏ یکون العنی Vl‏ 
مرادا ؛ لکنه معنی غير راجح . 

وقد عبر التفتازانیت۷۹۷ھ) عن ذلك بقوله: ai!)‏ ما fort‏ معنيين 
آحدها آقوی من OC SS‏ 


ومن أجل أن المعنى الآخر KS‏ عبر بعضهم عنه بقوله: (ما له دلالة 
ظنية ) » وضده ab‏ " . 


وللعلاء 2 ذلك تعريفات عديدة تفصح كلها عن المعنى المراد من 
الظاهر ؛ وإِنْ اختلفت فى التعبير أو الزیادات التى لا تخل Ps pall‏ 


)1( روضة الناظر ۰۰۸/۱ ۰ لابن قدامة( تحقيق د. شعبان محمد إسماعیل) . 

. رسالة ا حدود ص۱۷‎ (Y) 

(۳) رسالة الحدود ص۱۸ . 

( ومن تعريفاتهم : 

[- قول أبى حامد الغزال(ته۰هم): الظاهر اللفظ الذي یغلب على GEI‏ فهم معنی منه » 
من غير قطم .| ۰ ان ۱ وانتقده الامدی(ت۱۳۱ه) بأنه غير جامع ؛ وفیه 
۱ زيادة . وکونه غير جامع عندہ ء جاء من قوله: (يغلب على الظن) مع أن الظاهر یشمل 
الظن أيضاً ولا یقتصر على غلبة الظن . والزيادة جاءت من قوله (من غير قطع) لأن ما 
كان ظناً غالباً لا قطع فيه . الاحکام ۵۲/۳ . 

ب- وقال (aio) ge Vl‏ :هو do Ls‏ على معنی بالوضم الأصل » أو العرئی » وجتمل 
غيره احتم|لاً مرجوحاً . الاحکام ۵۲/۳ . 

ج- وقال فخر الدین الرازی(ت:۱۰ه) : الظاهر ما فاد لاحد مفهومیه آرجح من [فادته 


د- وقال الزرکشی(ت:۷۹م) : الظاهر ما دل على معنی دلالة ظنية. تشنیف المسامع 
/Y‏ . 


° 





ونرى أن من المستحسن في إيضاح هذا العنی » آن نذکر اش 
ul‏ الوليد الباجي(ت471ه)» في تعریف الظاهر عند غير الحنمية › ون كان 
فيه بعض الطول والاسترسال » لکنه یوضح ما يريدونه بجلاء. 

قال aay‏ الله : «هو ال معنی الذي د يسبق إلى فهم السامع من العاني التي 
يحتملها اللفظ » ومعنى ذلك أن يكون اللفظ fart‏ معنیین فزائدا الا أنه 
يكون في بعضها أظهر منه في سائرها » Gj‏ لعرف استعماله في لغة أو شرع أو 
صناعة » ولأن اللفظ موضوع له وقد يستعمل في غيره» فإذا آورد على 
السامع سبق إلى فهمه أن الراد به ما هو أظهر فيه » ولا يدخل على هذا 
امش ! لقولنا: من العاني الى بجتملها اللفظ + OY‏ العش لیس له شين 
معنی واحد » وبذلك عیب من الظاهر OC‏ 

وحکمه: وجوب العمل GUL‏ ظهر Mace‏ ونص بعض الشراح على 
آن وجوب العمل به بعل سيل اطع و الاين ۷ حا صح یات نود 
والكفارات به» OY‏ غايته اه عضل sha Beall‏ امال لون اي ین 
دليل » فلا یعتبر(۳). 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى ما ورد في بعض الأصول والقواعد 
الفقهيّة حيث ذكر أن الأصل حمل الكلام على ظاهره» ولا CF‏ عن ذلك 
الا بدلیل(). 


(١)الحدود‏ ص ۳ . 

(۲) النار بشرح کشف الأسرار للنسفي ۲۰۵/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۲۳۲/۱ 
bs)‏ عمرات) . 

(۳) شرح نور الانوار ملاجیون ۰۲۰/۱ مع کشف الأسرار . 

)٤(‏ البحر الحیط ۱۸/۳ e‏ النهج إلى النهج ص5 ٠١‏ ۰ وقواعد الفقه للبركتي ص 1۵ » نقلاً 
عن السير الكبير . 


و آرید بالظاهر: ما oly‏ إلى الذهن من اللفظ عند سماعه » والوافق 
للدلالة الوضعية » dy‏ ذلك يقول الإمام الشافعی(ت». ۰ رحمه الله في 
(أحكام القرآن): «قال لی فائل: تقول الحديث في عمومه وظهوره وان 
احتمل غير العامٌ والظاهر ء حتى تأتي دلالة على أنه خاصٌ » دون عام » وباطن 
دون ظاهر ؟ قلت : MIS‏ ال 

وقال في (اختلاف الحديث) : «القرآن عرب كما وصفت » والاحکام على 
ظاهرها وعمومها c‏ ولیس لأحد أن يحيل فيها ظاهرا إلى باطن ء ولا Ge‏ إلى 
خاص الا بدلالة ۲۳۱4 . 

إذن فیحمل الکلام على ظاهره الوضوع له ني اللغة » ویمکن ala‏ على 
غير الظاهر » إذا وجد دلیل صارف له عن ذلك . 

مثال ذلك ما ورد فی بعض القوانین من طلب التشدید في عقوبه السرقة 
المرتكبة في آثناء اللیل . 

والظاهر من الليل هو كا في الوضع اللغوي » من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر!؟'. 

وقد ذكر أن تطبيق هذا المعنى على نصوص القاترن ليس مراعاًة إذ 
الحكمة المقصودة من التشديد في العقوبة كان بسبب ما يترتب على الظلام 
من تشجيع وتسهيل للسارق في [مام الجريمة من cher‏ وبذر الخوف في 
نفس المجني عليه من جهة آخری!؟' 





(۱) البحر المحيط ۱۹/۳ . 

(۲) المصدر السایق . 

. الصباح النیر‎ (Y) 

. ۱۱۳ آصول القانون للدکتور سعید عبدالکریم مبارك ص‎ )٤( 


Yo 





ولهذا فان فهم النص وتفسیره ينبغي أن ینظر فيه إلى الحكمة المقصودة 
laad‏ ا ق an‏ 


an allt ls‏ ی یسیع با قيل فیه : هو ا حالة القائمة 
التي تدل على أمر من الامور(۱) 


. ۱۵ 4٩ص القوائد البهیة‎ )١( 





الفصل الثاني 


النص 
معناه وأمثلته و حکمه 
النص في اللغة : الرفع » يقال: : تست ریت نصا + من باب قبل : 


رفعته إلى من قاله . 

ونص النساء العروسٌ رفعتها على النصة. التي هي الكرسي الذي 
تقف عليه المرأة في جلائها » ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما 
عندها من الس . 

ومادة الكلمة التي هي النون والصاد fol‏ صحیح يدل على رفع 
وارتفاع وانتهاء في الشيء » کا يقول ابن Carton)‏ ومنه قوم » IS‏ 
ذکرنا نص الحديث إلى قائله رفعه cad)‏ واللض في السیر آرفعه » ونص 
كل شیء منتهاه(۲۲. 

Lal‏ النص نی الاصطلاح فنجد أن al‏ أطلق على صيغة الكلام 
الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم » وهو من العاني الولدة التي 
استعملها الناس le‏ بعل عصر Mls SI‏ > وهو مذا الا طلاق لایتنوع إلى 
الأقسام العروفة عند الأصولیین» وفذا فهو لیس مقصودنا؛ إذ القصود 
بيان معناه عند الفقهاء والاصولیین وهؤلاء نجدهم مختلفین في بیان 
معناه » فلجمهور العلماء اصطلاحهم ؛ ولعلماء ء الحنفية اصطلاحهم Lal‏ 


8سام الس + ولسان الوب 
(Y)‏ معجم مقاییس اللغة ۳۵۱/۵ . 


۰ المعجم الوسيط مادة(نص)‎ (Y) 





ففی اصطلاح الحنفية أطلق النصّ على ما كان del‏ رتبة في الوضوح 
من الظاهر ء ودون مرتبة المفسّر والمحكم. 

فالنص : ما ظھر منه الراد كالظاهر » وزاد على ذلك OL‏ کان سوق 
الكلام من gag e Mabel‏ ما عبّروا عنه بقوهم: لعنی في ASL‏ كا في 
قوله تعال : | g IETEN‏ [البتر:ه۲۷] » فانه ظاهر E‏ دلالته عل 
حل البیم وحرمة الرباء ونص في التفرقة بینهیا OY‏ النص سيق للرد على 
من زعم التسوية بینھم| » وقاس الربا على البيع . 

وعلى هذا سار جمهور المتقدمين من علاء الحنفية » ومنهم : 

۱-فخر ال سلام الب زدوی(ت۸۲؛«) الذي p>‏ أن النص ما ازداد 
وضوحاً عل الظاهر؛ بمعنی من التکلم لا في نفس الصیغة!۰۲۳ ومثاله 
قوله تعالى : Soup st}‏ ین لاه مق ونکت وريم € cris‏ فان هذا 
ظاهر في الاطلاق » نص في بيان العدد» لأنه سيق الکلام للعدد وقصد به › 
فازداد ظهوراً عل الأول »بان فقصد به وسیق له » ومثله قوله تعالى : JUD‏ 
الیم وحم ریز Divo a g‏ 


(۱) میزان الأصول للسمرقندی ص ۰۳۲۰ وکشف الأسرار للبخاري ۱۲۵-۱۲۳/۱ 
بتحقیق محمد العتصم البغدادي » والتلویح مع التوضیح ۱۲/۱ و ۱۲۵ ۰ والتقریر 
والتحببر 145/1١‏ ۰ وکشاف اصطلاحات الفنون ۱۰۵/۳ . 
هذا ونشیر هنا إلى أن ما ذکر في المتن هو اتجاه التأخرین من العلماء : وهناك وجهة نظر 
آخری في التفریق بين النصّ والظاهر ؛ عند الحنفية » هي وجهة نظر التقذمین منهم 
فانظر ذلك في کشف الأسرار الشار إليه في اطامش » وتفسیر التصوص للدکتور محمد 
al‏ الصالح ۱٦٦-۱٥١/١‏ . 

)1( تقویم الادلة ص٢۲۲‏ ۰ وأصول الشاشی ص1۸ ؛ والتعریفات ص ۲۱۵ . 

(۳) كنز الوصول إل معرفة الأصول(أصول البزدوی) ض۸. 

. الصدر السایق‎ ) ٤( 


۲-السر خسی(ت۹۰:ه) الذي ذکر أن النص «ما ازداد وضوحا بقرينة 
تقترن باللفظ من ا متکلم ء ليس من اللفظ ما یوجب ذلك ظاهراً بدون 
تلك القرينة » وزعم بعض الفقهاء أن النص لا یتناول OY)‏ ولیس 
SUAS‏ ۱۱۷۶. 

۳-السمر قندی(«ت۰۳۹«) الذي قال : Uy)‏ النصّ فهو الظاهر الذي سيق 
له الکلام الذي أريد بالاسماع والانزال ء دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة 
فالکلام سيق للتفرقة بين البيع والربا» لا لاحلال البيع ولتحریم 
الربا "٤‏ . 

ء -وفال احخبازی(ت۱۹۱ه): (النص ما ازداد (PET‏ عن lll‏ › 
بمعنی في التکلم »۲۳7 . 

وجميع هذه الاقوال التي ذکرناها عن أئمة علماء الحنفية التقدمین تفید 
أن fal‏ ما ازداد وضوحاً على الظاهر لا من اللفظ نفسه » ولکن من 
قرينة سوق الکلام له » الذي عبر عنه بأنه معنی في التکلم . 

ومن أمثلة النص ‏ عدا ما ذکرناه قوله تعال: ون لِیدتہت 4 
naw‏ فإنه نص على وجوب الطلاق للعدّة إذا آراد الزوج الطلاق» 
لآن الاية سيقت لبیان الوقت(*۲. 


)1( آصول الس خسی ۱/۱ . 
(Y)‏ ميزان الأصول ص ۳۲۰ . 
iY)‏ للخبازي ص۱۲۹ ; 
)٤(‏ تقويم الأدلّة ص۱۱۲ VV‏ 





وحكم النص al‏ يوجب العمل با ضح منه على احتيال تأویل هو في 
حیّز المجاز » فهو فى ذلك کالظاهر ولكن يظهر الفرق بینهبا عند المقابلة . 
والتعارض فیکون الت آول من al‏ 

مثال ذلك: إن قوله SU‏ للعرّنيين: «اشربوا من أبوالها وألبانها ۷ 
نص في بيان سبب الشفاء » ظاهر في إجازة شرب البول(۲۳. 

وقوله RE‏ «استنزهوا من البول فان ile‏ عذاب القبر منه »۲۳۲ 
نص في وجوب الاحتراز عن البول فيتر جح النص على الظاهر ء فلا يحل 


UL‏ جهور العلماء من غير ا حنفیة فقد أطلق pate ya'll‏ على معانٍ 
متعددة » منها: 


۱-آنه بمعتی الظاه (؛ "» أي ما فهم العنی الراد منه من غير قطع ؛ 
وهذاالاطلاق ورد عن الامام الشافعي(ت:١٠د) amy‏ الله تعا ی۲ . 


(۱) تقويم الأدلة ص ۰۱۱۷ واصول الشاشی ص VY‏ وانظر: المنار بشرح GAS‏ الأسرار 
۹ اهب ر a‏ ۱۱ 3۳۲ 

(۲) قصة العرنیین الذین آمرهم رسول الله RE‏ أن یشربوا من آلبان وأبوال الابل » جاءت 
في الصحیحین عن أنس ate‏ فانظر القصة وساثر الروایات في نيل الأوطار ۰4۸/۱ 
٤۹‏ 

(Y)‏ حدیث : «استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » » رواه الدارقطني من حديث 
Ul‏ هريرة edb‏ وي لفظ له وللحاکم daly‏ وابن ماجه : أکثر عذاب القم من البول ٤ء‏ 
وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل » ولكن نقل عن الحسن أن رجاله ثقات ‏ وف هذا 
اخغفیے ووایات oh‏ انق الالخيص gl‏ ۱۰۹/۱ 

. ۱/۳ الفائق‎ C8) 


)0( المستصفى 2784/١‏ ۰۳۸۵ وروضة الناظر ٩۰۷/۱‏ بتحقيق د .شعبان إسماعيل . 


Yie 


٠‏ ۲-انه ما يقابل الظاهر الذي يحتمل التأویل» فالنصّ ما لا محتمل 
التأويل Vo Wel‏ عن قرب ولا عن بعد كالخمسة ؛ مغلا فانها نص فى 
معناھاء لا تحتمل الستة » ولا الأربعة » ولفظ الفرس لا يحتمل ا حمار ولا 
البعبر ولا غير BUS‏ 

۳-انه ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول یعضده الدليل » GT‏ الاحتمال 
الذي لا يعضّده دلیل فلا خرج اللفظ عن كونه نضا . 

وقد ذكرت له تعريفات متعددة لا تخرج في معناها عن دائرة ما تقدم ؛ 
فیکتفی عن Wal pl‏ با ذكرناه . 

وحکمه: أن یصار إلية ولا یعدل عنه إلا بش 


۸۲۰ ۰۸۱۹/۲ وا لستصف ۱ ۳۸۵ ون تشنیف السامع‎ ۱۶۲/۱ Ola ICN) 
. ۲۷/۲ ونزهه الخاطر‎ 

. الصادر السابقة‎ (Y) 

(۰) روضة الناظر ۵۰۰۷/۱ ( تحقيق د.شعبان) . 


YYA 


الفصل الثالث 
| 5 322 
معناه وأمثلته وحكمه 


المفسّر في اللغة: اسم للظاهر المشكوف المرادء مأخوذ من الفشر 
مقلوب السفرء وهو الإظهار والکشف ‏ يقال: سفرت المرأة إذا كشفت 
النقاب عن وجهها وأسفر الصبح » إذا أضاء إضاءة EEG‏ 

ومادة الكلمة (الفاء والسين والراء) ؛ تدل على بیان شىء وایضاحه۲ . 

وأصل استعمال الكلمة في الكشف المادي » لکن غلب استعمال الفشر 
في الكشف عن GLAM‏ المعقولة » والسفر لإبراز الأعيان للإبصار”" . 

: اصطلاح الأصوليين فذكرت له تعريفات » منها‎ GUI 

١‏ -هو ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة ‏ لانقطاع احتمال 
غبره » بوجود الدليل القطعی على الراد » ويسمّى مبينا ومفضلا”؟'. 

۲-هو ما ازداد وضوحاً على al‏ على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأویل والتخصیص(*۲. 


(۱) الصباح النیر . 

. ٥٠٤/٤ معجم مقاییس اللغة‎ (Y) 

die )۳(‏ التفسير للراغب الاصفهاني ص ۰۲ . 

(4) أصول البزدوي(کنز الوصول) ص۸ ومیزان الأصول ص VON‏ 

)٥(‏ النار بشرح کشف الأسرار ۲۰۸/۱ والغني للخبازي ص۱۲۵ و ۱٢٦١‏ والتوضیح 
بشسرح التل_ویح ۲۳۲/۱ و۲۳۳ » والتعریفات ص۱۸۱ ۰ والتوقيف على مهات 
التعاریف ص۳۱۰. 


YAY 





وبن البزدوی(ت۸۲)«) أنه لا فرق بين أن تكون زيادة الوضوح بمعنی 
في النصّ » أو بغيره بآن كان مجملاً فلحقه البیان۱ . 
معه احت‌ال التأويل والتخصيص (۲) 
-ومنها قول Gl‏ زيد الدبومی(ت٠ئ:ہ):‏ إنه الکشوف الذي وضع 
الکلام له » کشفاً لا شك فيه . 
وبین الشيخ yl‏ زيدات:5؛م) وجوه الکشف عندہ » وهي : 
أ- أن يكوث all‏ لا تمل الا وجهاً واحداً لكنه كان Cae‏ لكون 
iy Bin pl‏ 
ب-آن یکون العنی من الاستعارات الدقيقة فکشف عنها بالدلالة . 
العأویل (۳. 
ديه و (a4 el‏ سو زا ری روہ جار الذي 


نم بین وجوه الکشف |S‏ هي عند أبي زید Patro gpl‏ ; 


الاه ا ۰۸/۱ ۲ ای للخيازي ہملس کرس 
ne‏ 
(۲) آصول الشاشي ص۰۷ 


(۳) تقویم الأدلة في أصول الفقه ص ۱۱۷ ؛ وانظر: آصول السرخسي ۱۱۵/۱ . 
)٤(‏ أصول السر خسي ۱3۵/۱ . 


۳۱ 





TRT‏ المفسر من قبل أبن الوليد الباجي(ت٤۷٤ه)‏ وهو لیس من 
الحنفية » بل هو مالکی الذهب بأنه: ما فهم الراد به من eaba‏ وم یفتقر 
في بيانه إلى غیرہ ء ثم بن ذلك » بقوله: معنى ذلك أن لفظ التفسیر يقتضي 
تبيين ما Let‏ إلى تفسيره قاصد ‏ بعد إجماله وإبهامه . 

ویصحّ أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع يقتضي 
كونه مفسّرا » فإذا كان ذلك [SB‏ قصدنا بالحد إلى بيان اللفظ الذي موضعه 

فاذا ورد اللفظ متناولاً لا تقصد العارة OLS‏ عنه من العاني عل 
درجة التفصیل والایضاح » وبلغ من ذلك مبلغاً يفهم الراد به من لفظه 
كان مفسّراً » وماکان هذا حکمه لم یفتقر في بيانه إلى غيره » والله أعلم )10 . 

وكلامه هذا يقرب من كلام ا حنفیة » لولا القيود التي ذكرها الحنفية في 
بيان معنى المفسّر We‏ بأن المفسّر هو مصطلح حنفي لبعض أنواع واضح 
الدلالة . 

مثال المفسّر قوله تعالى: ¥ KAT KG‏ كلهم لجع maal E‏ 
وص [YY‏ . 

فاسم الملائكة ظاهر في العموم » وهو يحتمل التخصيص » لکن انسد 
باب التخصیص بقوله تعالى: 8 کلم 4» لکن بقي احتمال التأويل » بأن 
سجدوا متفر قین أو جتمعین » لکن انسدّ هذا الباب » أي باب التأويل بقوله 
تعالى : SR‏ 4 فصار مفسّرا بلا شبهة . 

ومن ذلك قوله تعال : # ENE‏ ديرن مام اة جلد 4 [النور؟] . 


(١)الحدودنيالأصول‏ ص ET‏ و iV‏ ؛ يتحقيق د.نزيه حماد(نشر مؤسسة الزعبي 
للطباعة/سوریا/ ۱ /سنة 2۱۹۷۳/۵۱۳۹۲) . 


۳۱۵ 


فكلمة و نی الآية من الأعداد » والاعداد لا تحتمل الزيادة ولا 
النقص. فالاية من الفسّرء ودلالتها قطعیّة لا تحتمل تأویلا» ولا 
تخصیصا لکنها تحتمل النسخ في عهد الرسالة . 

ومن ذلك قوله SS‏ :و یلوا المشركيت trv) & TBE‏ 

فان المشركين أ سم ظاهر عام نص في إهانة الشرکین(۱ ؛ لکنه يحتمل 
اتخصیص بان يكون le‏ غصوصاء لکن هنا الاحتیال ارتفع بعد ذکر 
كلمة of EEL‏ فصار مفسرا . 

وحكمه زائد على حکم fal‏ والظاهرء فكان ملزماً لوجبه قطعاًء 
على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل » ولكن يبقى احتمال e Ol‏ وهذا 
نا يكون فی زمن النبي OTB‏ بعد وفاته فلا وجه هذا الافتراض إذ لا 
ای کی کا » فكل القرآن حکم لا يحتمل النسخ ؛ وكذلك سنته 


اد انه لا SEN gS MG dd‏ هة 


(۱) تسهیل الوصول ص ۸۵ . 
() اصول البزدوي a‏ وأصول الس رخسي ۰۱/۱ وتقویم الأدلة ص۱۱۷ 
وکشف الأسرار شرح الصنف على النار ۲۰۹/۱ . 


٦ 





الفصل الرابع 
المحکم 


Ossa diag | 


E + 





البحث الاول 
معسی المحكم وحکمه 


تدل مادة (ح ك م) الحاء والکاف وا میم على معنین: 

الأول: النم والصرف» ومنه يقال حکمته وأحكمته» إذا منعته 
وحم فته عن aly‏ 

وحکمت الفرس وحکُمته إذا جعلت له BES‏ تمنعه من ال حموح ء 
ومن هذا تسمية الرجل LSS‏ لأنه يمنع نفسه؛ ویر5ها ویصرفها عن 
هواها. 

والمعنى الثاني : الإحكام والاتقان» ومنه قول الله تعالى : SENSE‏ 
ی € زمره ١ء‏ ومنه PEH‏ من أسماء اللہ تعالى » أي محكمٌ للعالَم الدال 
على قدرته وعلمه » لكونه (SE‏ متقنا'''. 

وني معجم مقاييس اللغة أن ا حاء » والکاف» وا میم : أصل واحد هو 
المنع » قال الشاعر : 

5 حنيفة [sch‏ سفھاءکم ٭ ان أخاف Se‏ آن Lael‏ 

أئ امنعوا سفهاءكم » وهذا يقتضي تأويل العاني وصرفها إلى ما ذكر . 

وف الا صطلاح: 

م يبعد العنی الااصطلاحي عن العنی اللغوي » إذ ذکرت له تعريفات 
عدة ء يمكن ردّها إلى معنى المنع » ومن هذه التعریفات : 
)1( المصباح المنير » وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص ۱۷ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة ٩١/۲‏ . 


۳۹ 





١‏ -المُحْكَمُ : ما حكم المراد به من التبديل والتغییر ؛ أي التخصیص 
والتأویل والنسخ › » مأخوذ من قوهم بناء محكم أي متقن مأمون 
الانتقاض 2 

والتعريف يفتقد إلى مقومات التعريف المقبول عند العلیاء » وتما يمكن 
أن يؤخذ عليه أن فيه دورا بذكر مادة العرف في التعريف . 

ASSAY‏ ما ازداد قوّة على المفسّر » وأحكم المراد به عن احتمال 
i oes‏ 

وأكثر کلام الأصوليين من علاء الحنفية أن الحکم آقوی درجات 
الواضح من الالفاظ» وأنه آقوی من الفتّر » بحیث إنه متنع من احتمال 
التأويل والتخصیص » ومن أن يرد عليه النسخ والتبدیل(۲۳. 

وذکر السر (AAT) gar‏ آنه مذا العنی سمّی الله تعال الات آم 
الکتاب ء أي الأصل الذي یکون الرجم البه » بمنزلة الام للو لد » فانه 
يرجم إليهاء وسمّیت أم القری ؛ لن الناس یرجعون إليها للحج وفي Al‏ 
الاف SO‏ 

وحکمه؛ وخوت العمل p‏ به على سبيل القطع!2 . 

ویظهر الفرق بینه وبين الظاهر والنص والفتر » عند التعارض ؛ أي 
تتفاوت هذه التصوص فيا بینها dtm‏ لأنها جميعاً موجبة للحکم قطعاًء 


(۲) التوضیح بشرح التلویح ۲۳۲/۱(تصحیح عمیرات) ؛ و کشف الاسرار شرح الصنف 
على النار ۲۰۹/۱ ء وحاشية الازميري على مرآة الاصول ۰۲/۲ . 

pol )۳(‏ السر خی ۱۸۵/۱ . 

(: )المصدر السابق . 

(6) تسهیل الوصول للمحلاوري ص۸۱ . 


۳۳۰ 


فالنص یترجح على الظاهر ؛ Sully‏ یترجح عليهاء والْمُحْكُمُ یترجح 
عل الكل » ویشترط في ذلك تساوي الادنی والاعل ف الرتبة » بأن یکونا 
متواترین » أو مشهورین ‏ أو خبري آحاد. 
وقد آورد السیوطی(ت۱۱»م) فی(الاتقان) طائفة من آقوال العلاء في 
ASAD Gi‏ :و وبیان الفرق eb‏ يه رین التشابه» منها: 
ASS -۱‏ ما لا تتوقف معرفته على البیان . والتشابه لا یرجی بیانه . 
AREAS -۲‏ ما عرف الراد منه Ul]‏ بالظهور » ولا بالتأويل . والتشابه ما 
استاثر الله بعلمه كقيام الساعة » وخروج SEU‏ وا حروف القطعة 
في أوائل السور . 
1p SAI -۳‏ ما وضح معناہ e‏ والتشابه نقيضه. 
-٤‏ المُخكم. ما لا محتمل من التأویل إلا “Lely ey‏ والتشابه ما 
اخمل اوها : 
ه- الْمُحْكَمُ: ما كان معقول المعنى. والتشابه بخلافه؛ كأعداد 
الصلوات » واختصاص الصیام برمضان دون شعبان . 
RSA -1‏ ما استقل بنفسه. والتشابه ما لا یستقل بنفسه إلا برک ال 
غيره. 
ثم آورد أقوالاً أخرى » حدّدت المحكم با ذكر فيه JAH‏ والحرام » أو 
الاوامر الزا جرة وقر OS‏ 
وليس في هذه التعريفات ما فيه ما هو منهج الأصوليين في تفسير 
ens)‏ 
)1( حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۶۰/۱ » والصدر السابق . 
(۲) الاتقان ۰۳/۲ ] . 


۳۳۱ 


وعدم احتمال التأویل » بل عدم قبوله للتبديل والالغاء بالنسخ » إضافة إلى 
عدم قبوله للتأويل » كما ذکرنا من تعریفات الأصوليين . 


TTT 





المبحث الثاني 
elgi‏ المحكم 


الحکم عند طائفة من العلماء قسمان : هما : 

RESTI- ١‏ لعینه : وهو قسمان » هما: 

أ- ما انقطع فيه احتمال النسخ ء « بها يدل على الدوام والتابید» بالنص 
على ذلك » كقوله تعالى: # ولا أن ٹکو روحم من بع یو أبدًا  cori‏ 
وقوله اه : ١‏ الجهاد ماض إلى يوم القيامة ١!‏ . 

ب- الْمْحْكُمْ بحسب محل الكلام ؛ ؛ أي أن يكون الكلام في نفسه ما لا 
يحتمل التبدیل عقلاًء كالآيات الدالة على صفات الله تعالى والأخبار 
المحضة الصادرة من الشارع . 

٢-الْمُحْكُمُ‏ لغيره: وهو ما انقطع فيه احتمال نسخه بمضي زمان 
الوحی!؟'. 

ويبدو أن كلامهم عن جعل ما انقطع احتال النسخ فيه بمضي زمان 
الوحي ليس کم ينبغي؛ OY‏ الكلام عن النسخ أساسا نبا هو في زمان 
الوحي ؛ ولذلك فإنہم لو جعلو الأحكام قسمين على الوجه الآتي» لكان 
‘dol‏ 


(۱) ما روي: S19‏ الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل .۰0.۰ آخرجه آبو داود في AS‏ 
الجهاد . 
(۲) مرآة الأصول لمنلا خسرو ۰4۰/۱ بحاشية الإزمیري . 


YYY 


۱-الحکم لعینه أو لذاته» وهو ما كان من المعاني التي لا تحتمل 
الز وال » عقلاً وش cle‏ كالآيات الدالة على صفات الله تعالی أو البادی 
الأساسية التي لا تحتمل الزوال» کالامر بالعدل» والنهي عن الظلم » وم 
شابه AUS‏ . 

۲-الحکم لغيره: وهو ما اتصلت به قرائن لفظية تدل على التأييد» 
کقو له تعال : 9# NES AIS,‏ 4# (انور/٤]ء‏ وقوله تعالى : ولا أنتتكحوأ 


سكاو نی از 


+ ae 
۰ LOT [الأحزاب/‎ g أرويجة,من بسيو أيدا‎ 


TYE 





الفصل الخامس 
التفاوت بين آنواع واضح الد لاله 


الحكم قطعاء فلا يظهر بينها التفاوت ؛ وان يظهر التفاوت بينها في القوة 
والضعف عند التعارض» فيرح الأقوى على الأدنى» day‏ الادنی 
متروكاً بالأعلى . 

وما يوضح ذلك . ما يأتي : 

١-إن‏ قوله تعالى : 9# رل لک ما وراء الک ined KAGE SS‏ غير 
g Sree‏ (ت. core‏ ظاهر في أنه يحل الزواج با فوق الأربع » من غير 
المحرّمات الذکورات قبل هذا إِذْ قوله تعالى: EMA‏ # عام لا یتوقف 

وقوله تعال : $ تکوم طاب لکم (t/a) g$ a5 Ext Bu LNG‏ ¢ وان 
كان ظاهرا E‏ حل النکاح aS i‏ نص في وجوب الاقتصار على الاربع 
لأنه سيق لذلك فيعمل به . 

فالظاهر أجاز نكاح ما فوق الأربع » والنص اقتضى الاقتصار على 
الأربع » فلا تعارضا رجح النص لقوّتہ'''. 


. ۸۷ تسهيل الوصول ص‎ )١( 


۳۲۵ 





۲-إِن فوله SBE‏ «الستحاضة logs‏ لکل صلاة » ۰۲۱ نض یفید 
اجاب الوضوء لكل صلاة لأنه سيق لبيان ذلك » لکنه fort‏ التأویل e‏ 
بأن یکون الکلام على حذف مضاف » أي لوقت کل صلاة » كا يقال آتيك 
لصلاة الفجر » أي لوقتها . 

وقوله 2 : « الستحاضة تتوضاً لوقت کل صلاة »۲۳1 مقر لانه لا 
Jace‏ التأويل » تعارض مع النصض فترجح Madde‏ 

۳-وآمًا التعارض بين الفسر Keil;‏ فقال بعض العلاء انه لا 
EErEE E‏ الشرعية » غير أن 

بعض العلماء ذکر له مثالاً» هو أن قوله تعالى: فل وَآشہڈوا دو Je‏ نکر # 
[الطلاق/۰]۲ مفسر یقتضی قبول شهادة الحدود بالقذف بعد التوبة ؛ ay‏ 
صار عدلاً حيتكذ » لکن قوله تعالى: NED‏ 4 [النرر :6 حکم 
یقتضی عدم قبول شهادته » لوجود قوله تعای: GINS‏ الذي یقتضی 
التأبيد وعدم احتمال النسخ فیترجح الحکم على الفسّر (* . 


)1( عن هشام بن عروة » بشأن فاطمة بنت أي حبیش أنه G‏ قال ها : «اغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة e‏ انظر: التلخيص الحبير 1717/١‏ . ومثله عن جابر أن النبي RE‏ أمر 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة . المصدر السابق ۱۱۹/۱ . 

(۲) فی بعض ألفاظ الحديث الوارد بشأن فاطمة بنت yl‏ حبيش : «توضثي لوقت كل 
صلاة » . انظر: الغني لابن قدامة ٤٤۸/١‏ :414 » وكشف الأسرار للنسفي 
۱ ومرآة الأصول ٤١٥١/١‏ . 

(۳) كشف الاسرار شرح المصنف على النار ۲۱۲/۱ ء ومرآة الأصول وحاشية الإزميري 
۱ . 

)£( الصدران السابقان 


13 





الباب الثاني 
غير واضح الدلالة 


وفيه تمهيد diug‏ فحول: 
التمهيد: في التعریق بغير واضح الدلالة lig‏ أقسامه 
الفصل الأول: sål‏ 


الفصل النانی: المشكل 
الفصل الثالث: الحمل 
| الفصل الرایع: المتشابه 
الفصل الخامس: التاويل 
الفصل الساجس: Glad!‏ 





۳۳۷ 


آ2 


التمهید 
التعريف بغیر واصح الدلالة وبيان أقسامه 


وكا عني العلماء بالواضح من الألفاظ e‏ فإنهم عَنُوا كذلك بغیر واضح 
الدلالة منهاء فبيّنوا مواضعه وأقسامه ؛ وأحكام کل قسم منها ؛ والطرق 
التي يزال به غموضها . 

diay‏ المشالة أي غموض دلالات الألفاظ » أو عدم اتضاح معناهاء 
شغلت البلاغيين والنقاد العرب والمسلمين» فتكلموا عنها وبيّنوا آسباب 
الغموض من وجهة نظرهم » od‏ مظهراً من مظاهر عدم فصاحة أو بلاغة 
الكلمة والكلام . 

ونجد من المفيد أن نذكر بعض ما أوردوه من أسباب ؛ مكتفين بذكر 
رؤوسهاء تاركين التفصيل فيهاء لأن الذي aye‏ أكثر هو بیان رأي الفقهاء 
والاصوليث. 

وما ذكروه في ذلك من الأسباب: 
۱- غرابة اللفظ وتعقد معناه» وتوخش الکلام؛ ما يودي إلى عدم 

وضوحه ‏ واختلاف الناس led‏ یراد به" . 
۲- الترتیب المتعسّف» أو تعقد النسج والنظم؛ بسبب التقدیم أو 

التأخير » أو کلیهیا ء واضطراب ترکیب الجمل ؛ والفصل بين الكلمات 


(۱) ومن أمثلة ذلك قول LG‏ شرادت۰۳۰,)؛ واسمه ثابت بن phe‏ الفهمي : 
یظل بموماة ویمسی بغیرها ٭ جحيشا ويعرورى ظهور السالك ۱ 
فأراد بجحیش : الفرید الستبد برأيه » ویعروری: يركب ظهور الخيل عریانا ؛ ومعانٍ 
هاتين الکلمتین تحتاج إلى البحث والتفتیش في العاجم . 


۳۳۹ 





وآرکان الجمل بأجنبى gre‏ 
-Y‏ حذف بعض ما يستقيم به الکلام » من دون آن يوجد ما يدل عليه ء ما 
يورث خماء الدلالة» والتعميت والالغاز(۳؟. 


. الاستعمال ا خاطئ للألفاظ الذي يقود إلى تأويلات بعیدة(۳‎ - ٤ 


(۱) ومن أمثلة ذلك قول الفرزدق(ت١۱۱ھ)‏ يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال هشام 

ابن عبد الملك: 

وما مثله في الناس الا Kie‏ * أبو e,‏ رفا 
و أراد بدلك bee Le asl‏ ل هذا الممدوح في الناس حي يقاربه ویشبهه في الفضائل ؛ الا 
ملكا أو gl‏ ذلك المملك آبو الممدوح » فيكون الممدوح خال الملك ‏ وخلاصة ذلك 
أنه لا ably‏ إلا ابن آخته . 
انظر: بغية الإيضاح ۲۰/۱ ۰ والتلخیص في علوم البلاغة للخطيب القزويني شرح 
Jae‏ من البرقوقي ص۲۸ ۰ وعلوم البلاغة ص٠‏ :۳ 

(۲) و مما مشل به إلى ذلك : قوله تعالى : © ورعبون أن سح ومن 4 [النساء 0 دساف سک 
اك رسلا قدیره مين ماد ها قوة رٹ عون: فإذا 535 العترف 
حرف( في) كان بمعنی المحبة والرغبة ؛ واذا قدر المحذوف حرف(عن) كان بمعنی 
الكراهة والإعراض 

(۳) وم مل به في ذلك » قول أبي orai‏ 

سم الزمان ربوعها بين الصبا © وقبوهًا ودبورها أثلاثا 
نقد استعمل أبو g‏ اسه السب يس مدي ت diL‏ وای 
واحد» ما قاد إلى تأويلات أغمضت المعنى . 
انظر: مبدأ الوضوح والغموض للدکتور ناصر حلاوي ص۳۲. 
(4) وما مثل به لذلك قول أبي تمام(ت۲۲۸ھ) : 
آجدر بحجرةً لوعه إطفاؤها ٭ بالدمع أن تزداد طول وقود 
إذ المألوف أن الدمع ؛ یطفی الغلیل وييرّد حرارة ا حزن ويزيد شدة الوجد » لا العکس 
الذي ادعاہ أبو تمام ‏ إِذْ في ذلك خروج عن المألوف . 


۳۳۰ 


9< بر الا سار 338ا 

هذا ولنقاد الأدب المعاصرين مناهج مختلفة ومتنوعة في تحديد 
الغموض Pandy‏ لکدا تفي بالاشارة إل ذلك » وَج إلى ما سبق 
آذ قلنا إن الذي یعنینا pag y‏ به » هو آراء olde‏ الفقه وأصولة + مضیفین إل 
ذلك ما یمکن اضافته مما توصل إليه بعض علاء اللغة العاصرین من 
آسباب لم ترد في کلام من تقدم من العلاء. 

ویطلق على غير واضح الدلالة عند جمهور العلماء؛ لفظ (البهم) 
و(الغامض) مدخلین فی ذلك آنواغ ما خفیت دلالته من الالفاظ . 

فالامهام في اللغة هو عدم تبین الشیء ؛ يقال : آبهمت الشیء هام إذا 
لم أتبينه » ویقال: استبهم الخبر واستغلق واستعجم OP caer‏ والبهم 
المغلق من الابواب . والبهم الاسود أو اللون الذي لا يخالطه غيره . 

ومادة (الباء واماء والميم) |S e‏ يذكر ابن فارس(ت:۳۹ه) أن يبقى الشىء 
لا يغرف a) SUI‏ يقال هذا أمر مبهم ؛ ومنه الِّهُمة الصخرة التي لا طرق 
فيهاء وا ČE‏ الرجل الشجاع الذي لا يقدر عليه من أي ناحية طلب» 
وما م یدخل في هذا الأصل عذه ابن فارس ما شذ عن الباب » كالإبهام من 


(۱) انظر: مبدأ الوضوح والغموض في الفكر البلاغي والنقدي عند العرب للدكتور ناصر 
خلاری ص۱ ۳۲-۳ . 

(۲) انظر نی AUS‏ 

[- الشعر العرں العاصر للدکتور عز الدین |سیاعیل(نشر-دار المودة-دار التضامن- 
بروت) » مجلة الاقلام Tode‏ سنة ۱۹۷۲ء. 

ب- نقاد الأدب-دراسة في النقد الانجليزي الوصفي ترجمة د .عناد غزوان اسیاعیل › 
وجعفر صادق ا خلیل . 

ج- سبعة أنهاط من الغموض في الشعر للناقد العاصر(أمیسون) لأحمد نصيف ا جناي ؛ 
ale‏ الا قلام العدد ٦‏ سنة TARA‏ 

. الصباح النیر‎ (Y) 


YTA 





الأصابع ء والبهمة صفار الغنم ؛ ای نوع من النبات وغير ذلك . 
اما الغامض في اللغة فهو الخفي » يقال عَمَقَ من باب TS‏ خفي » 
2285( بالضم لغة» وغامض Y‏ عرقي واغسشمے Gala Gull‏ 
غمّضتها أطبقت الأجفان » ومنه أغمضت عنه إذا تجاوزت”'' . 
والغامض : المطمئن من الأرض جمعه غوامض ‏ وخلاف الواضح من 
الكلام . 
ومادة (الغين والميم والضاد) e‏ أصل صحيح يدل على تطامن في الشيء 
وتداخل » فالغمضة تطامن في الأرض » وجمعه غموض » ثم يقال غمض 
الشیء ء من العلم وغيرة فهو غامض ودار نامضة إذا ل تكن شارعة بارزة . 
وي فاب لا يف راشتتے هة اليف إذا رفقته ء أي كأنك 
لرقته أخفيته عن yall‏ 8 
وبوجه عام فان الكلمتين تدلان على عدم الوضوح . 
والغموض FLL‏ عند الأصوليين» جنس لما خفي في دلالته من 
الألفاظ » وليس من مصطلحاتهم الدارجة الغامض والمبهم . 
وبين علماء الأصول اختلاف في أنواع المبهم من الألفاظ » فا حنفية 
جعلوها أربعة أنواع » متدرجة في درجة ا حفاء » هي : 


Og Lech -6 . الجمل‎ -۳ . JSAM -۲ . انض‎ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۰۳۱۱/۱ 

. ولسان العرب‎ » poll المصباح‎ (Y) 

(۳) معجم مقاييس اللغة ۳۹٦۰ ۳۹۰۱/٤‏ . 

)٤(‏ انظر في ذلك: أصول الشاشي ص۸ وتفویم الأدلة ص ۰۱۱۷ وکشف الأسرار 
شرح الصتف على sell‏ ۱/ ۰۲۱۶ وکشف الأسرار للبخاري ۰۱۳۸/۱ واصول 
السرخسي ۱۱۷/۱ والغنی ص۱۲۸ء ومیزان الأصول ص ۳۵۳ والتوضیح بشرح 
التلویح ۲۳/۱ وأصول البزدوي ص۹ . 


TT 


فأقلها خفاء الخفيء ثم إذا زاد غموضاً فهو المشكل » ثم إذا زاد فهو 
الجمل ‏ ثم إذا زاد فهو التشابه . 

وقد حصر صدر الشريعة هذه الاقسام با يأ : 

إذا خفي الراد من اللفظ فخناژه GJ‏ لنفس اللفظ أو لعارض ‏ الثاني 
یسمی خفیا + والأول إِگا أن یدرك بالعقل آو لا » الأول یسمی مشکلا 
GY GUI,‏ أن يدرك الراد بالنقل أو لا يدرك أصلا» الأول یسمی مجملا 
والعان اا 

úi‏ المتكلمون من علاء الأصول فلم يتكلموا الا عن الجمل 
والتشابه » فالغامض أو البهم من الالفاظ» عندهم » نوعان هما الجمل 
#التشانه۲۳۱. 

. ابن حزم الظاهري(ت:ه؛ه) فقصر البهم على الجمل من الألفاظ‎ Ll, 
. التشابه فليس له وجود في نصوص الأحكام التكليفية » عنده‎ El 

قال في الإحكام: «لا يوجد في شيء من الشرائع الا بالإضافة إلى من 
جهل دون مَن علم ... وليس هو في القرآن إلا للأقسام التي في السورة 
کقوله تعالی: SG AUG‏ إا سی € IG AAD 01-١ nan‏ عر © 
C11 pall‏ » واحروف القطعة في آوائل السور» وکل ما عدا هذا من القران 
فهو حکم »۳۲ . 

ونذکر فيه| Gb‏ معاني ما $ من مصطلحات بشأن خفي الدلالة » ونبدا 


() التوضيح بشرح التلويح ۲۳/۱ . 
() تفسير النلصوص ۳۲۳/۱ . 
(۳) الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم 41/١‏ . 


۳۳۳ 





الفصل الأول 
الخفی 


تعریفه » وحکمه » وتطبیقاته من الفقه والقانون 


وردت بشأن الخفي تعریفات كثيرة » تتفق فیما بینها على معنی AH‏ 
عند الحنفية ؛ فهو عندهم ما خفي معناه بعارض لا من حیث الصيغة أي أن 
اللفظ له دلالة على معناه ظاهرة » ولکن يوجد غموض وخفاء في انطبای 
معناه على بعض أفراده » فیحتاج إلى شىء من النظر والتأمل لازالته . 

ونذکر فیا يأق طائفة من تعریفات علیاء المشية للخفي: 

| -قال الدبوسی(ت. ۲۰ فی التقویم: اخفی اسم لما خفي معناه 
بعارض دليل غير اللفظ في نفسه Ih‏ عن الوهم بذلك العارض » حتى لم 
یوجد الا بطلب ‏ من قولنا : اختفی فلان » إذا صار بعارض حيلة صنعھاء 
بحیث لا یو قف abe‏ الا بطلب(۱) . 

J-Y‏ الشاشي(ت؛؛"م): فالخفي ما Í‏ خفی الراد به بعارضص لا من 
حيث الصيغة » مثاله في قوله تعالى geii ES‏ 
(للاند:/۰]۳۸ فإنه ظاهر في حى السارق» > خفي في حق الطرّار والباش 49 
وحكمه: وجوب الطلب حتى يزول LT‏ 

۳-وفال البزدوی(ت۸۲ه): tl)‏ اسم لكل عا ا معناه وخفي 
مراده بعارض غير الصيغة › لاال الا بطلب + وذلك مأخوذ من قوطم: 


(۱) تقویم الأدلّة ص ۱۱۷ . 
)٢(‏ أصول الشاشی ص ۰۸۰ 


۳۳ ۵ 





اختفی فلان» أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبدیل في نفسه 
فصار Y‏ يدرك الا بالطلب وذلك مثل النبّاش والطرّار AN)‏ 

1 -وقال السر خسی(ت۹۰؛«) Aly‏ ما الخفي فهو اسم لما اشتبه تبه معناه وخفي 
الراد منه بعارض في غير الصيغة یمنع ثيل الراد بها إلا بالطلب » ای 
من قوهم : اختفی فلان» إذا استتر في وطنه وصار بحیث لا يوقف عليه ء 
بعارض حيلة اس sll pA D‏ غير أن ودل نس أو 
موضعه » وهو ضد الظاهر O‏ 

وبيان ما ذکرنا من معنی الخفي في قوله تعالی: # W BENS‏ 
CSG‏ ا د دِيَهُمَا 46 «Crass‏ فانه ظاهر ‏ السارق الذي لم ختص باسم 
ريوس م يوادي ا ۱ 
تقصان قرت معنى السرقة أو زيادة فيها یا لاعف اسنا 


۵-وقال الخبازي(ت111ه) : ٠‏ الخفى : هو ما خفی المراد منه بعارض في 
غير الصيغة لا ينال yi‏ بالطلب ؛ کآرة السرقة والزنا » ظاهران في حق 
السارق والزانی» خفيان فیا اختص باسم كالنباش والطرار واللوطی » 
وحکمه النظر فيه لیعلم آن اختفاءه لزيادة أو نقصان فیظهر الراد(۳. 
-وفال حافظ الدین النسفي(ت ۰ وأمًا ا خفی فا خفي مراده 
بعارض غير النص لا ينال | OUSLY‏ 


(۱) آصول البزدوي ص۹ ء وکشف الاسرار ۱۳۹/۱ . 
pel )۲(‏ السر خی ۱۱۷/۱ . 

(۳) المغني في أصول الفقه ۱۲۸ . 

. ۲۱6/۱ النار بشرح کشف الاسرار‎ )٤( 


۳۳۹1 





وقال في الشرح: لا كان ظهور الظاهر بنفس الصيغة وجب أن یکون 
الخفاء في ضله في غير الصيغة » إذ لو كان الخفاء من حيث الصيغة لازداد 
الخفاء من الظهور”'' , 

وكل هذه التعريفات متفقة على أن الصيغة لا خفاء فيهاء وإنما الخفاء 
آتِ بعارض» أي أمر خارج عن الصيغة » والمقصود بذلك هناء هو أن 
معنی ا لخفی ما كان في تطبيقه على بعض أفراده غموض » وعدم وضوح › 
فالخفاء آت من سريان النصّ على بعض ماصدقاته أو آفراده. 

۷-لکن السمرقندی(۰۳۹«): فسر ا خفي ب| هو ختلف عم قاله جمهور 
علاء الحنفية قال إنه: «عبارة ععا هو لفظ غريب ؛ نحو العقار للخمر ؛ 
والقطر للنحاس : ونحو ذلك» فیکون (al pal‏ ظاعرا » والعقار اسب 
خفياً» وکذلك اذا كانت استعارة بدیعةء ومجازاً دقيقاء کقوله تعالى: 
7 اضتعل الراس OE‏ 4 جریم ٤ء‏ فان طرق الاستعارة والجاز كثيرة عند 
العرب ‏ بعضها فيه خفاء ودقة "٠)‏ . 

وتفسيره للخفي آشبه بتفسير المشكل عند ا حنفية . 

ولتوضيح معنى الخفي عند الحنفية » نذكر بعض ما أوردوه من الامثلة 
على الخفي . 

۱-قال تعالی: $ والکارق لار ASE‏ جرا يعا با WSS‏ 
نو 6 rasu‏ ء فالسارق معلوم العنی » وواضح أو ظاهر في أنه: «أخذ 
JUI‏ المتقوّم المملوك للغير خفية من حرز مثله 6( 
(۱) كشف الأسرار شرح الصنف على المنار في الموضع السابق . 
() ميزان الأصول ص ۳۹۳ . 
(۳) التوضيح بشرح التلويح 774/١‏ ۰۲۳۵ حاشية الأزميري على شرح مرآة الأصول 

۱ وبدائع الصنائع ٦٦/۷‏ ء وتبيين الحقائق ۰۲۱۱/۳ 


۳۳۷ 





فكل من انطبق عليه gall‏ المتقدم فهو سارق » ولکن حینا یراد تطبیق 
ذلك على الطرّار(أي النشال) والنباش الذي 2 ينبش القبور ويأخذ OUST‏ 
الوتی يقع الغموض » ومنشاً ذلك یمود إلى أحد أمرین: 

- أن الفرد الراد إعطاؤه الحكم ؛ له اسم خاص ؛ ليس السارق بل 
الطرار أي النشال » والنباش أي آخذ أكفان الموتى بعد نبش قبورهم . 

ب-آن فى الأفراد المراد تطبيق الآية عليهم زيادة أو نقصاً عن المعنى 
المذكور فی آية السرقة » فالسارق ظاهر في أنه آخذ ا مال المتقوم الملوك 
للغر خفية من حرز مثله » والسرقة في اللغة: آخذ الشیء ء من الغير على 
سبیل الخفية والاستسرار بغیر إذن الاك » سواء کات الأخوذ هالا أو شير 
مال . 

dy‏ الاصطلاح › فانہا عند ا حنفیة: أخذ مكلف خفية قدر عشرة 
دراهم مضروبة محرزة بمکان أو حافظ بلا شبهة''' . 

وم يتضح ما إذا كان هذا العنی ينطبق على الطرار» وعلى النباش ء 
فالآية التعلقة بحكم السارق خفيت في حق الطرار والنباش » لاختصاص 
كل [gee‏ باسم آخر غير السارق » وفي هذه الحالة ينظر المجتهد والقاضي في 
الأمر ء ويتأمل فيه . 

وبعد النظر والتأمل يتين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده إلى 
مزية وزيادة في معنى السرقة» BIL‏ ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة 
منتهزاً غفلة المسروق منه » فسرقته بهذا الاعتبار أخطر وجريمته أفظع ؛ 
فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه لحد . 


(۱) التعريفات ص٤١٠‏ ۰ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲۳۱/۲ . 
(۲) كشف الأسرار شرح المصنف على النار ۲۱٦/١‏ » والوجيز للدكتور عبدالكريم زیدان 
ص۲۸۱ . 


۳۳۸ 





وأا النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه في معنی السرقة لأنه لا 
dot‏ هالا مرغويا | فيه من حرز أو حافظ ؛ لأن القبر لا يصلح حرزاًء 
والميت لا يصلح حافظاً في رأي علماء ا حنفیة » فلا يقام عليه حد السرقة 
وإنما یعزر ء BE‏ لرأي جمهور OLI‏ 

١-ومما‏ عرض له الخفاء عند تطبيقه قوله RE‏ «لا يرث القاتل 
شيعا ۲۲۱۷ . 

فلفظ : «القاتل » عام يشمل بظاهره کل قاتل عمداً كان أو خطأ أو شبه 

عمد أو تسبب ء لکن Yo‏ على القاتل عمداً ظاهرة » لأنه هو القتل بدون 
وجه شرعي مبيح › والمناسب لمعاقبته ob AL‏ من المبراث » لکن في 
انطباق معناه على غير القاتل عمداً كالقاتل خطأ» فيه خفاء وغموض e‏ 
سببه وصف القتل بالخطأ» ومثل ذلك وصفه بالتسبب وشبه العمد : 
واطرمان من الإرث عقوبة . 

والخطأ وما ذکر معه مختلف عن العمد في استحقاق العقوبة . 

وعل هذا فهل تساوي هذه الأنواع من القتل القتل العمد في ا حرمان 
من الارث أم تختلف عنه کم اختلفت في العقوبة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب متعددة تعرف في کتب الفقه . 

لکن ا حنفیة أصحاب تفسير الخفى ہما ذکرنا ذهبوا إلى أن القتل الذي 
یمنع من الميراث » هو القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة » 


(۱) السابق : وتفسير التصوض ۰۲۳۰/۱ وانظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 
بحاشية الأزميرى ۰4۰/۱ 1۰۷ ۰ وانظر في الحكم : تبیین SUH‏ ۲۱۷/۲ . 

(۲) رواه آبو داود عن عمرو بن شعیب عن ادن جده ؛ وروی مالك في الوطاً و La]‏ 
وابن ماجه عن عمر Be‏ قال : سمعت النبى YE‏ يقول: « لیس للقاتل ميراث ٤ء‏ وروي 
طرق :و الفاظ اغ . ۱ 


۲۳۹ 


وعل هذا فالقتل المائع من الیراث عندهم هو هو العمد وشبه العمد والخطأ؛ 
OY‏ العمد متعلّق وجوب القصاص e‏ وشبه العمد والخطأ یتعلق بکل منھما 
وجوب الكفارة » فکلمة(القاتل) واضحة في معناها » مبينة فيا تدل عليه ء 
ولا شبهة في انطباقها على القاتل عمدا وإنما جاء الخفاء فيها في حالة 
Yak ;‏ على ماصدفاتها » فهل وصف القاتل ينطبق على الہ لشخصر بقيامه 
قاصداً قتله فقط » أو یشمل من كان غير قاصد بالباشرة أو abba i‏ 

۳-ومن أمثلة الخفي Lal‏ قوله تعال : 3# الا وان FLUE‏ یربا 
میں 
ot‏ ان go gl‏ وب الرجل ghd ia T‏ وشهه 
اللك(۲۲» ولکن خفي ذلك في حق اللوطي لاختصاصه باسم آخر غير 
الزانی(۳. 

وحکم ا خفي: و اد 
بتأمله في نفسه حتى يظهر”* » أي يزول عنه الخفاء(۰۲۳ وذكر في الغني أن 
الطلب والنظر فيه يودي إلى العلم بأن cela‏ كان لزيادة أو نقصان » فيظهر 
„Was LJ]‏ 


(۱) أصول الفقه لأبي زهرة ص۱۲ ۰ ۱۲۷ . 

. ۱۷۹/۳ الحداية ۰۷/۲ بدائع الصنائع ۰۳۳/۷ تبیین احقائق‎ (Y) 

(۳) الغني ص۱۲۸ وأصول الشاشي ص٠‏ ۰ وشذالایقام عليه اد عند أي 
حنیفة(ت۰٥۱ھ)‏ خلافاً GY‏ يوسف ومد والشافعي . انظر: تبیین ا حقائق ۱۸۰/۳ . 

l . ۱۱۸/۱ أصول السر خسي‎ )٤( 

ذه )ظقوي EM‏ ص ۰۱۱۸ واصول السرخي ۰۱3۸/۱ 

pol (1)‏ الشاشي ص۰۸۱ 

. ص۱۲۸‎ gall )۷( 


Yee 


قال ica‏ زهرة 4m)‏ الله(ت؛۱۹۷م) بعد Of‏ ذکر ما مثل به 
للخفي » أن منها «یتبین أن الخفاء لم يكن في أصل اللفظ » بل كان الخفاء فيه 
من ناحية قیقد مل امموادث» oly‏ ذلك النوع من الخفاء هو الذي جعل 
القضاء مختلف فی آحکامه في عصرنا» فهو کثیر في القضاء. ولذلك 
اختلفت التفسیرات » واختلف القضاء كا آشرنا 

ol,‏ الطریق لازالته هو الدراسة والبحث والفحص. وتحري القاصد 
العامة والخاصة التي وضعت فا الأحكام» فإنها توسّع دلالة الألفاظ أو 
تضيّقها في التطبيق » ويجب أن نلاحظ المصالح العامة في التضييق 
والتوسعة ‏ ما دام اللفظ يتسع في التطبيق لهذه المصالح MC‏ 

ومن أمثلة الخفي في القانون: ما جاء في المادة (۲۱۱) من قانون 
العقوبات الصري رقم ۰۸ لسنة ۱۹۳۷م التي نصت على أن (كل من 
اختلس متقولا ls gle‏ | لغيره فهو سارق)» فقد خفي شمول هذه الادة 
لسارق الغیار الكهربائي ؛ إِذْ لم يتضح عند التطبيق أن التيار الكهربائي 
منقول أو غير منقول » OV‏ النقول في الادة هو الشیء المادي الذي یمکن 
له دن ماف إل مقانة. l‏ 

وانتهت محكمة النقض في حكم ها Ol‏ التيار الكهربائي من النقول › 
لتوافر خصائص المنقول فيه » فهو ذو قيمة مالية » ويمكن ضبطه وحيازته 
ونقله من حيز إلى آخر ؛ وبناء على هذا الحكم تدخل سرقة التيار الكهربائي 
في المادة PS, SAM‏ الذي آثار جدلاً واختلافاً في ذلك . 


)1( أصول الفقه ص۱۲۷ ۱۲۸۰ . 

(۲) تفسير النصوص ۰۲۵۱/۱ ۲۵۲ للدکتور/ محمد آدیب صالح ط۲/منشورات 
الکتب الاسلامی/وانظر: أصول الفقه الاسلامي في نسيجه اجحدید للدکتور مصطفی 
الزلي ۱۷/۲ . 


۱ 





ویذکر الشيخ عبدالوماب خلاف arvoa‏ أن من أمثلة ذلك في 
القوانین: الجرائم التي يشتبه في آنها جناية أو جنحة» أي في انطباق أحد 
اللفظين علیها(۱). ويذكر غيره أن من ذلك BOI‏ الإذني أو لحامله هل 
يعتبر من Se‏ التجارية فیخفیع للاختصاص التجاری › آو یعتر من 
الأعمال المدنية إذا كان الموقع عليه من غير التجار» أو كان بسبب أعمال 
مدنیة » وحينئذ خرج عن اختصاص القضاء التجاری(۶۲. 

ويرى الشيخ علي حسب الله(ت۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء) آنه ما بلحق Atl‏ ما 
ay‏ وس ee‏ سر سپ 
آخر » ويمكن التوفيق بينهما بالبحث والتأمل» كقوله تعالى: ۷ SLAVE‏ 
fg eS‏ وم ماب ین سکیا 46 [النساء/4/] ؛ مع قوله تعال : AAT‏ 
g íi‏ [الساء/78] » وكقوله تعال : 3 5 ا 
[الإسراء/17] » مع قوله تعالى : فل فل ت الهلا ام با بال Oraa 46 E‏ 

لکن إدخال ذلك في ا خفی يشكل Ob‏ بعض العلماء کابن عقیل(ت۰۱۲«) 
يرى أن الآيات التي ظاهرها التعارض تدخل في التشابه » كقوله تعالى: 

داب يشون € rojes‏ وقوله تعالى : II E‏ بت من مرکا ٩‏ 

Porra‏ يضاف إلى ذلك أنه لم يرد في تعريفات الحنفية للخفي ما يؤيد 
هذه الدعوى . 


)1( آصول الفقه ص ۲۰۱ . 

. ۵۱ علم أصول الفقه لأحمد براهیم بك ص‎ (Y) 

(۳) أصول التشریم الاسلامي للشیخ علي حسب الله ص۲۳۱ ۲۳۲ ء دار 
العارف/مصر/ط ۳/سنة ۱۹6/۵۱۳۸۳ . 

() الواضح ۱۷۱/۱ ۰ لکن کلام ابن عقيل ليس فيه تمييز بين عدد من المصطلحات التي 
ذكرها. وروضة الناظر ص 40 (تحقیق محمود حامد عثمان) . 


YEY 


الفصل الثاني 
المشکل 
تعريفه » وحکمه » وتطبیقاته في الفقه والقانون 


الشکل في اللغة: اللتبس » يقال آشکل الأمر التبس(۰۲۱ ومعظم باب 
(الشین والکاف واللام) يدل على المياثلة ومن ذلك آمر مشکل » كا يقال 
pal‏ مشتبه » أى هذا شابه هذا » وهذا دخل في شكل هذا" ٤‏ وشذ عن هذا 
الأصل طائفة من الألفاظ » ومعظم هذا الباب هو الاقرب لعنی الشکل 
في الاصطلاح . 

ويذكر كثير من أصولبي الحنفية أن المشكل هو الداخل في أشكاله 
وأمثاله بحيث لا يعرف الا بدليل يتميز به » كا يقال آحرم » أي دخل في 
الحرم + وآشتی آي دخل فى E‏ 

وما ذكر له من التعريفات الاصطلاحیة : 

۱-قال ttre gt pl‏ هو اسم لما يشتبه الراد منه بدخوله في 
اشکاله غل وجه لا يعرف pot, La Val Ml‏ من سار MOS‏ 


= a È 


۲-وفال السمرقندی(ت۰۳۹«) هو اللفظ الذي اششه مراد التکلم 
للسامع بعارض الاختلاط بغيره من الأشكال مع وضوح معناه اللغوی(*۲. 


. لسان العرت‎ CY) 

. ۲۰/۳ معجم مقاييس اللغة‎ (Y) 

(۳) کشف الأسرار للبخاری۱8۰/۱ ۰ وکشف الأسرار شرح المنصف على التار ۲۱٦/١‏ ء 
poly‏ السرخسی۱۱۸/۱ ۰ ومیزان الأصول ص۰۳۵ والتلویح ۲۳۱/۱ . 

(6) آصول pall‏ خسی ۰۱۹۸/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰۱۱/۱ 

)0( میزان العقول ص Yot‏ 


Er 





وهذا أكثر غموضاً من الخفي » وأقل من الجمل والتشابه . 

وللغموض في ISAM‏ سببان» أوهما الغموض في العنی » وثانيه) 
استعارة بدیعة(۱؟ . 

ومن آمثلة الشکل لغموض العتی ء قوله تغالى: Bw‏ وَإن BS‏ جنا 
َو € ںتہہہء فهو مشکل في حق داخل الأنف » وداخل الفم؛ OY‏ 
غسل ظاهر البدن واجب وغسل abl‏ ساقط ‏ فوقع الاشکال في الفم فانه 
باطن من وجه حتی لا يفسد الصوم بابتلاع الریق » وظاهر من وجه حتی 
لا یفسد الصوم بدخول شیء في الفم» فاعتير الوجهان فالحق الفم 
بالظاهر في الطهارة الکبری » وبالباطن في الطهارة الصغری "۲ . 

ول یرتض عبدالعزیز البخاری«(ت۲۳۰م» هذا الثال للمشکل » قال: 
«هذا معنی فقهی لطیف إلا أن ما ذکروه لا یصلح نظیرا للمشکل ؛ OY‏ 
الشکل ما كان في نفسه اشتباه » ولیس ما ذکروه كذلك OY e‏ معنی التطهر 
لغة وشرعاً معلوم » ولکنه اشتبه بالنسبة إلى الفم أو الأنف » کاشتباه لفظ 
السارق بالنسبة إلى الطرّار والنباش » فکان من نظائر الخفي لا من نظاثر 
المشكل Me‏ 

ومن أمثلة الشکل لغموض العنی Lal‏ قوله تعال: # ناو EF‏ 
She £7‏ م عر سك 22 ام ارم 
rsang Zé Sf; ANRA‏ 

فکلمة (BN)‏ مشكلة UY‏ بمعنی(آین) کقوله تعالی : لان لب 
ÁS‏ € ال عمران۳۷]ء أي من أين لك هذا ؟ 





(۱) آصول البزدوي بشرح کشف الأسرار ۱۸۱/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۲۳۵/۱ 

(۲) کشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري ۰۱8۱/۱ وکشف الاسرار شرح 
الصنف على النار ۲۱۷/۱ والتوضیح بشرح التلویح 777/١‏ . 

(۳) کشف الأسرار ٠٤١١/١‏ . 


tt 


وهذا یوجب الاطلاق في جميع الواضع. 

ولاستع الما بمعنی (کیف) کقوله تعالى se).‏ ایگ pied‏ € 
[آل عمران Ch‏ 

وهذا يقتضي الإطلاق والتمییز في الأوصاف» أي كيف شنتم ؟ واء 
مم و ویب ون pew‏ جس Fer‏ 
رسفيو رجا tat‏ وين 9 

وا عدوه مشکلا دس الاستعارة قو له تعال : $ را من 1 € 
[الإنسان/17] » فهو مشکل OY‏ القارورة تکون من الزجاج لا من الفضة 
ولكن عند التأمّل نجد أن الفضة مشتملة على خاصيتين » ذميمة وهي أنها 
لا تحكي ما في بطنها » وحميدة وهي البیاض » والزجاج على عكسها » فعلمنا 
آن تلك الأواني تشتمل عل صفاء الزجاج ورقته » وبياض الفضة 
وحسنها لا على الصفتین الذميمتين ما ء وهذه استعارة بدیعة"۰۲۳ وربا 
يدخل في هذا المجال قوله تعالی: ‡ GCE CIN FEET,‏ [مريم/4] . 

ويمثل عدد من علماء اللغة العاصرین للمشکل با هو ىہ لقاع 
وباللفظ الغريب كلفظ e Op A‏ وذلك عند الأصوليين من المجمل لا 
من الشکل . 
)١(‏ کشف الاسرار شرح المصنف على النار ۲۱۸۰۲۱۷/۱ . 
(۲) کشف الاسرار شرح الصنف على النار ۰۲۱۸/۱ وانظر: التوضیح بشرح التلویح 

¥1 
(۳) الدلالة اللغوية عند العرب للدكتور عبدالكريم جاهد ص۹٤‏ » ودلالة الالفاظ عند 

الأصوليين دراسة Lily‏ ناقدة للدکتور محمود توفیق محمد سعد ص٤۳۸‏ . 


۳45 





وحکم الشکل اعتقاد الحقّية فيا هو الراد» ثم الاقبال على الطلب 
والتأمل فيه إلى أن یتبتن الراد فیعمل به . 

ومن الجدير بالذكر أن eyg pl‏ ذكر أن JSAM‏ قريب من 
الجمل » ولهذا خفی على بعضهم ‏ فقالوا: المشكل والمجمل سواء » ولكن 
lee‏ فرق . 

ومن المشكل في القانون لفظ(الليل) جعله واضع القانون ظرفاً مشددا 
لعقوبة السرقة » ول یرد في القانون تعریف( اللیل) فهل المقصود به المعنى 
الفلكيء أي ما يبدأ من غروب الشمس أو الفترة التي مخیٔم فيها الظلام 
فعلاً » وليس الفترة الواقعة من غروب الشمس إلى شروقها » وقد استقرت 
أحكام القضاء الصري في أول الأمر على Of‏ القصود هو الظلام c‏ استنادا 
إلى حكمة التشديد في العقوبة» لما يبعثه الظلام من الخوف في نفوس 
الناس » ويسهل ارتكاب الجريمة من قبل الجاني ويمكنه من الفرار» ولكن 
محكمة النقض المصرية عدلت عن هذا التفسيرء وأخذت بالعنی 
الل Ri‏ 


(۱) أصول السرخسي 1718/١‏ » وكشف الأسرار شرح المصنف على النار ۰۲۱۹/۱ 
والتنقیح بشرح التوضيح والتلويح ۰۲۳۹/۱ ومرآة الأصول لمنلاخسرو ۰۹/۱ . 

(۲) أصول السرخسي ۰۱۹۸/۱ 

(۳) تفسير النصوصن في القانون والشريعة الاسلامية للدکتور محمد صبری السعدي ص 
۹ء 4۷۰/نشر دار النهضة العربية/مصر/ط ۱۳۹۹/۱ ۱۹۷۹/۵ . 


و 


الفصل الثالث 
J |‏ 8 5 


diag‏ سنة مباجٹ: 
البحث الأول: تعريف المجمل dal‏ وعند الحنفية وجمهور 


| العلماء 


' المبحث الثانم: تقاسیم الچمل 

المبحث الثالث: آسباب الاجمال عند علماء الأصول uag‏ 
اطعا رین 

المبحث الرابع: بعض المسائل الختلف فیها 

المبحث الخامس: حكم الجمل 

المبحث الساجس: وقوع الإجمال في الکتاب والسنة 





۳:۷ 


المبحث الأول 
تعريف dat foot!‏ وعند الحنفية وجمهور العلماء 


ا اسم مفعول من أجل الشیء s Yla iL ٤‏ ومادة or‏ 
(ا خی والمیم واللام) ) ترد في کلمات كثيرة يتراءى PW‏ إليها أنها 
متباينة » ولكنها فی جمیع تصرفاتہا لا تخرج عن آصلین: 

GB وعظم‎ Aa أحدهما:‎ 

والآخر : حسن. 

وتما جاء على الأصل الاول: hdl‏ 6 وهو الحبل الغلیظ » والجالى 
الرجل العظم الخلق» ومن الجائز أن يكون الجَعَل من هذا الأصل pig)‏ 
خلقه » ويمكن أن یرد إلى هذا الأصل قوهم: أجل القوم؛ إذا كثرت 
عيام » وما كان جموعاً إلى بعض :ما فيه من تكثير الشي» وکبر حجمه » 
قال الله تعال : GSN IGS æ‏ ان یمان لد 4 [الفرقان/ Very‏ 
ومنه أحملت الحساب رددته إلى الجملة » أي جميعه . 

UT,‏ الأصل الثاني » أي اشن وابال» فالراد به ما كان ضد القبح ء 
ومنه رجل جيل Slay‏ يقول ابن قتيبة Morrie)‏ أصله من الجميل » وهو 
435 الشحم المذاب » يراد به ele‏ امن يجري في وجهه » وقالت امرأة 
لابنتها LEZ‏ وتعففي» أي US‏ الجميل» وهو الشحم الذاب » واشربي 
العفافة » وهي البقية من اللبن . 


() معجم مقاییس اللغة ۸۱/۱ 
(۲) هو عبدالله بن مسلم الدينوري(ت ۲۷ه) ۱ 


۳۹۹ 








ویری بعض العلماء أن مادة الكلمة ترجع إلى معنی التکثیر والاجتاع › 
وانضمام الآحاد بعضها إلى به بعض(۲۱» وهو كا يبدو راجع إلى العنی الأول 
الذي ذکره ابن فارس(ت۳۹۰ه) في معجم مقاييس اللغة » أي أن الشىء إذا 
كثر » أو انضمت الآحاد إلى بعضها » فإنه یعظم ويكثر . 

ورجح ابن السپکی(ت۷۷۱ھ) أنه مأخوذ من [dl‏ وهو الخلط » ومنه 

قول کال : لعن اله اليهود » حرم الله عليهم شحوم الميتة فجَمَلُوها [أي : 

خلطوها] وباعوهاء فأكلوا أثمانها » O‏ 

ويبدو أن هذا المعنى-إن صح نقل ابن “QW Sell‏ هو أقرب 
العاني اللغوية إلى المعنى الا صطلاحي . 

معناه في الا صطلاح: 

ما في الاصطلاح فقد ذکرت له تعریفات كثيرة» لم يحل WAST‏ من 
إثارة الاعتراضات حوله » سواء كان بدعوی أنه غير مانع أو بدعوی أنه 
غير جامع » وأساس الاعتراض على كونه غير مانع نعته بصفة عامة تشمله 
وتشمل غيره» كقوهم: الذي لا يفهم منه شيء عند الاطلاق ؛ aly‏ 
الأعتراض SL‏ غير جامع فأهم ما اعترض به على التعريفات التي عرّفته 
باللفظ ‏ إذ الإجمال |S‏ يقع في اللفظ يقع نی الفعل » وتوضیحاً لذلك نورد 
فیما يأ طائفة من التعريفات » وما قيل فیها ء بإيجاز . 


. 158/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

() الا هاج ۲ والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم ‏ البخاري في كتاب البيوع ؛ 
باب بيع اليتة والاصنام » ومسلم في کتاب البیوع باب تحریم بيع الخمر وا میتة والخنزير 
والاصنام » كا رواه غبرها . 
انظر : : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤ء‏ عن phe‏ بن عبد الله بلفظ 
آخر» وصحیح مسلم بشرح النووي ۰1/۱۱ والحديث في الصحيحين بلفظ: «قاتل 
الله الیهود» ۱ 





أولاً: بعش قریفقات عل اه اة 

وقد وردت عنهم طائفة من التعریفات ‏ نذکر في| GL‏ بعضها: 

۱-قال ابو بكر الرازي احصاص (ت۳۷۰م): المجمل هو اللفظ الذي 
یمکن استعیال حکمه عند وروده ؛ ویکون موقوفا على Yla‏ من غبره » وهو 
على قسمین : 

أحدهما: ما یکون إجماله في نفس اللفظ » بأن یکون اللفظ في نفسه مبه] 
غير معلوم ا مراد عند الخاطب . 

ومٹل لذلك بقوله تعالى : # فل له rok‏ فى AKI‏ تس 
وقو له : 9 انا CLE pe ag NOS GAGS‏ وقوله تعال : تد فد Cis‏ 
وليه سلطا 4 [الاسراء/۳۳] . 

ومنه الأسماء الشرعية کالربا والصلاق والصوم...و 

القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله اا 
ظاهرهء لا أنه يصير فی معنی المجمل با يقترن إليه ما يوجب إجماله من 
لفظ أو دلالةء فهو ما يمكن استع‌اله على ظاهره» فيا انتظمه معناه» لو 
اقتصر عليه » dS‏ تعلق به ما اقتضی الإجمال» نحو قوله تعالى : ٭ EAA‏ 
لك SY‏ لا مایق E KE‏ [لمائدة/1]» فمعناه يمكن العمل به لولا ما 
حقہ من قوله تعالى : مل SHE BU‏ 8ء الذي صيّر النص Oe‏ 

ولعل هذا التعريف أقدم تعريف مدون للمجمل وصل إلینا حتى 


الان » ولا نجزم بأنه الأقدم . 





)١(‏ آصول الحصاص ۰۲۵-۲۰/۱ ضبط د .محمد محمد تامر . وانظر: شرحه لكلامه 
والامثلة التي ذکرها فیما ذکرناه. 


۲ ۱ 





۲-وقال فخر الاسلام الرودوی(ت۸۲:ع): الجمل ما ازدهت فيه 
العانی» واشتبه الراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى 
الاستفسار ء ثم الطلب ثم OES‏ 

وعبر ا خبازی(ت۱۸۱ھ) عن هذا العنی بقوله: gad‏ ما ازدهت فيه 
المعاني فاشتبه الراد اشتباهاً لا يدرك الا ببيان من جهة OU fered‏ 

وقد مثل الا مام البزدوی(ت۸۲»«) للمجمل بقوله تعالى : | وع اچ 
[البقرة/٠۷٠] ٠‏ فانه لا يدرك بمجرد معرفة معانیه في اللغة بحال » وکذلك 
الصلاة وال زکاة» وهو کرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع آثره" , 

وقد قيل في شرح هذا التعریف: 

قوله : 2 ازدحمت فيه المعاني » » أي تدافعت ؛ يعني يدفع كل واحد منها 
سواه» لا أنه شمل MO ES Glas‏ 

وقوله: «المعاني » لیس بشرط لصيرورته oY «Sus‏ اللفظ المشترك 
بين معنيين قد يصير مجملاً » آیضا(*۰۲ إذا انسد باب الترجيح » والمراد من 
المعنى » c ba‏ مفهوم اللفظ . 

وقال عنه عبدالعزيز البخاری(ت۷۳۰ه» في شرحه: الأولى أن يقال: المراد 
من ازدحام المعاني: تواردها على اللفظ » من غير رجحانٍ لأحدها على 
JU‏ » کم في المشترك في أصل الوضع . 





(۱) أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار للبخاري e ٠٤١-٠٤٤/١‏ والنار بشرح HAS‏ 
الأسرار للنسفي ۲۱۸/۱ والمنار بشرح كشف الأسرار للكاكي ص ۳۳۳ . 

(۲) الغني في أصول الفقه ص۱۲۹ . 

pel )۳(‏ البزدوي بشرح کشف الأسرار في الوضم السابق . 

. الصدر السایق‎ Co) 


YoY 


الا أن التوارد » هناء آعم من OJ RA‏ 

ونقل البخاري error‏ أن بعضهم قال ١‏ إن قوله : اما ازدهت شه 
العاني » زائد نی التحديد ]5 یکفیه أن يقول ما اشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك 
الا بالااستفسار۲). 


۳-وفال الس (atc) gar‏ الجمل لفظ لا يفهم الراد منه إلا 
باستفسار من الجمل » وبیان من جهته یعرف به الراد!۲۳ . 
وحدّد آسباب ذلك بتوحش في معنی الاستعارة » أو في صيغة غرية(“ 
‘Lt‏ تعريفات لغير ا حنفیة: 
وتعریفات غير dadl‏ كثيرة Ake‏ لكننا سنورد طائفة محددة منها 
لعلماء ختلفي العصور » ومنها 


)1( کشف الاسرار ۱۶۵/۱ . 

. ۱۵/۱ کشف الاسرار‎ (T) 

(۳) آصول السرخسي ۱۲۸/۱ . 

. الصدر السابق‎ (E) 
ومن تعریقات الحنفية للمجمل:‎ 

-Í‏ قول yl‏ زید الدبوسي(ت: (atts‏ : هو الذي Y‏ يعقل معناه أصلاً » لتوخش اللغة وضعا 
آو العنی استعارة » وهو الذی به آهل اللسان: الغریب . انظر ؛ شرب الآدلة 
ص۱۱۸ . 

ب- قول السمرقندي(ت575م) هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع » مع کونه 
Le gles‏ عند التکلم . انظر : میزان العقول ص٣٥۳‏ ۰ ۳۵۵ . 

ae‏ قول صدر الشريعة (ت۷6۷«) هو ما خفي بنفسه وأدرك معناه عقلا . انظر: التوضیح 
بشرح التلویح ۲۳۷/۱ . 

د- قول كال الدین ب بن الممام(ت٦۸۱ھ)‏ هو ما خفي معناه لتعدّد فيه لا يعرف الا بیان 
كمشترك تعذر ترجیحه . انظر : التحرير بشرح تيسير التحریر ۱۵/۱ . 


Yor 











۱-قال أبو اسحاق الشيرازيات:/4ه): الجمل ما لا یعقل معناه من 
لفظه عند سماعه » ویفتقر فی معرفة ا مراد إلى غیرہ!''. 
۲-آورد Garin gel‏ في الاحکام خمسة تعریفات» آربعة منها 
فاسدة » من وجههة نظره » والخامس تعریفه هو للمجمل ‏ وم یذکر شیئا من 
تعریفات الحنفية » ولا بعض التعریفات الشهورة » ونذکر فا GL‏ ما آورده 
من التعاريف: 
-Í‏ التعاریف المزيفة » أو الفاسدة من وجهة نظره وهي أربعة: 
-١‏ الجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الا طلاق شىء" . 
-Y‏ قول أبي الحسين البصری(ت۳۱:ه): هو الذي لا یمکن معرفة الراد 
رنہ( ۲۳. 
Jl J -۳‏ الحسين ameng pal‏ هو ما آفاد شيئاً من حلة آشیاء هو 
متعین فی نفسه واللفظ لا يعينه7؟ . 
§— قول أبي حامد الغزالٰي(ته٠٠ه) ٤‏ المستضفيى: هو اللفعظ الصالح لا حد 
معنیین والذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف OS ate‏ 
وسنكتفي بذکر کلام Carrer gel‏ على التعریف الأول الذي نسبه 
إلى بعض آصحابه من الشافعية ‏ وم يعيّنه » وکلامه فيه یمکن أن ینسحب 
آکثره على التعریفات الأخر . 
() شرح اللمع ۰۱۵۵/۲ (تحقیق د .علي العميريني) . 


(۲) الاحکام ۸/۲. 
(۳) الاحکام في الوضع السابق : والعتمد ۰۳۱۷/۱ 


(4) الصدران السابقان . 
)0( الستصفی ۳۶۵/۱ والاحکام في الوضم السابق » وعرّفه الغزالي في المنخول بأنه: ما 
لا يفهم معناه .انظر : المنخول ص۸٦۱‏ ; 


Yok 





وقد آفسد هذا التعریف لاعتبارین: 

الأول: أنه غير مانع ‏ لأنه یدخل فيه اللفظ ا مھمل ؛ فانه لا يفهم منه 
عند الا طلای شیء ‏ وهو لا يدخل في الجمل ¢ oY‏ الإحمال من صفات 
الالفاظ التی لما دلالة على العانی» والهمل لیس کذلك » كا يدخل فيه 
الستحیل الذي لا يفهم منه شىء عند إطلاقه . 

والاعتبار الثاني: أنه غير جامع ؛ OY‏ عرّف المجمل باللفظ » مع أن 
المجمل يشمل الأفعال » أيضاء Shad‏ عن أن المجمل التردد بین حامل ء 
قد يفهم منه شىء» وهو انحصار الراد في بعضهاء وان لم يكن Lene‏ 
وكالمجمل من و A>‏ ومن من t A>‏ کقو له تعال : $ واوا A‏ ہے 
حَصکاوو۔ € [الأنعام/141]» فهو مجمل » ولكن یفهم منه شیء'''. 

ورد کلام ا لا مدی(ت1۳۱ه) ail‏ غير مانع » بان الکلام انا هو في اللفظ 
الوضوع › والهمل خارج عن لك ؛ LS‏ أن المستحيل غير داخل 2 
التعريف» oY‏ الراد بمدلول الثیء الدلول اللغوي» لا الدلول 
الاصطلاحي › والمستحيل يصدق عليه أنه Ae) Pg”‏ » فهو خارج عن 
Ue yall‏ 

535 قوله بأنه غير جامع ob‏ التعریف |نا هو للمجمل من الألفاظ ؛ لا 
الجمل Liles‏ 

ب-الجمل هو ما له دلالة على آعد الأمرين لا مزية لاحدهما عل 
الا خر بالنسبة إلى" . 





(۱) الاحکام ۰۸/۳ وانظر: مختصر النتهی لابن الحاجب بشرح العضد ۱۵۸/۲ . 
(۲) آصول الفقه للشیخ أبي النور زهیر ۰۱/۳ ۰۷ 
(۳) الاحکام ۰۹/۳ ۱ 





انتقدها وَرَدّھا » لأسباب ذکرنا أ مھا . ۱ 
وقد شرح Grrr gue‏ هذا التعريف وبين محترزاته » بقوله: 
قولنا: «ما له دلالة » ليعمٌ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الادلة 
الممجيلة. 
وقولنا: «عل الحد آمرین ا احتراز ا لادلالة له إلا عل سی Joly‏ 
وقولنا: «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه » احتراز عن اللفظ 
الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره » كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء 
وخاز فى شیء(1). 
۳-وقال ای الاج تضس5 الجمّل: ما | تتضح دلالته(؟4. 
وہذا التعریف ix‏ ابن السبكي(ت١/الاه)‏ ف جمع الجوا as‏ ۱ 
والراد من ذلك » كا بين العلامة العضل(ت::0د) ما له دلالة وهي غبر 


واضحة(؟'. 
ومبذا التفسير یتجنب إيراد المهمل على التعريف : والقول بأن التعريف 
غير مانع . 


والذي يبدو أن هذا التعریف يعد أرجح تعريفات المجمل ؛ لخلوه من 
من المجمل فيه ؛ فالمتشابه لم تتضح دلالته » وكذلك أنواع الخفي الأخرى . 


(۱) لمصدرالسابق. 


(۲) مختصر النتهی بشرح العضد ۱۵۸/۲ . 
(۲) جمع ا حوامع بشرح JAH‏ المحلي وحاشية البناني ۲ وبحاشية العطار ۰۹۳/۲ 
() شرح ختصر النتهی ۱۵۸/۲ . 


٤‏ -وقال الطوفی(ت:7۱«): الجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ المتردّد 
بين محتملين فصاعداً على السواء» أي لا رجحان له في أحدهما دون 


OS 

وشرحه بقوله: 

فقولنا: قاللفظ التردد» احتراز عن النص, فانه لا ردد فیه » إذ لا 
عمل الا معنی واحداً 


وقولنا: «على السواء » احتراز عن الظاهر فانه مترد بين حتملین » 
لکن لا على السواء ء بل هو في آحدهما آظهر» وكا حقيقة التي OLS‏ 

تلك بعض تعریفات الجمل وحول أكثرهاء إن ۸ يكن جیعها 
اعتراضات ‏ ولکن مها يكن من آمر فان الجمل من الألفاظ الحفیة 
سواء كان ذلك عند حمهور العلاء » أو عند علاء ا حنفیة » وهو في مرتبة من 
الغموض دون مرتبة المتشابه . 

ويرى علماء الحنفية » كا ظهر من تعريفاتهم » أن خفاء المجمل يعود إلى 
صيغة الكلمة نفسهاء لا إلى عارض من خارج الكلمة » OY‏ ما كان خفاژه 
لعارض هو الخفيّء عندھمء وما كان الخفاء فيه بنفس اللفظ. أي 
الصيغة » فهو Ul‏ أن يدرك بالعقل» وهو الشکل Ly‏ أن لا يدرك. 
بالعقل » بل يدرك بالنقل عن المتكلم فهو اللجملء Gly‏ ما لا يدرك أصلا 
فهو التشابه(۳). 


() شرح مختصر الروضة 14۸/۲ . 
)1( الصدر السایق . 


(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الر موت ۲۲-۲۰/۲. 


Tov 





ویبدو أن تعریفات ا حنفیة آکثر ضبطاً لعنی الجمل ‏ فهي امتازت با 
ze‏ 
۱- بيّنت جهة ورود الغموض » وأنہا نفس الصيغة . 
۲- وآن الإجمال لا يزول إلا بیان من الجمل نفسه» أي بطريق النقل لا 
العقل . 
0-2" نين » بل أطلقت ذلك » 
وهذا آنسب لعنی الجمل . 
ولکن JF r‏ آغلب التعريفات عما زيف به الآمديی(ت۴۱٣ھ)‏ بعض 
التعريفات » من حيث إنها غير جامعة؛ لاقتصارها على اللفظ » مع أن 
الإجمال كما يكون في الألفاظ يكون في الأفعال. 
وإذا آردنا أن نختار تعریفاً للمجمل فان أولى تعريفات الخنفية هو 
تعریف الا مام البزدوي(ت۸۲)ه) ls e‏ ریات غير اخدفية عو تعريف 
ابن الحاجب(ت:14ه) » ولا يعني ذلك حصانته| عن النقد » واکتاط| Ca‏ ( 
إذ النقد ما يمكن أن یتوجه | إلیھما » ولكنهما مع ذلك أحصن من غيرهماء 
وأقل قبولاً لما قيل من اعتراضات . 


a 





البحث الثاني 
تقاسیم الجمل 


ذکرت للمجمل تقاسیم مختلفة » باعتبارات متعددة» و ترد هذه 
pil‏ عند جميع العلیاءء بل إن بعضھا أورده علماء One‏ واقتصروا 
عليه » وبعضها الآخر أورده غيرهم » ولهذا فإننا سنذکر فيا يأتي أهم هذه 
التقسییات » وذكر العلماء الذين أوردوها ء واعتباراتهم فيها : 
التقسيم الأول: تقسيم الجمل من حيث موضوعه: 

وقد جعلوه قسمين: الأول الجمل في الأفعال» والثاني المجمل في 
الأقوال. 

وكان أكثر كلام الأصوليين عن الجمل في الأقوال أو الألفاظ » وغذا 
فان بعضهم رد على من انتقد تعريفات المجمل بأنه (اللفظ) من كونه غير 
جامع  e Ob‏ القصود هو الکلام عن الجمل من BUY‏ 

وفيما Gb‏ بیان لها : 

أولاً: faii‏ في الأفعال: 

أي ما كان الإجمال فيه نی دلالة الأفعال› ٠‏ كا لو قام النبي RE‏ من 
الركعة الثانية وم جلس جلسة التشهد الوسط › ؛ فان ذلك متردّد بين sell‏ 
الذي لا دلالة فيه على جواز ترك الحلسة: وین التعمّد الدال عل عدم 
الوجوب وجواز OSS‏ 


(۱) أصول الفقه لأ النور زهير ۷۰۱/۳ . 
(۲) الاحکام ۸/۳. 
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ومن :ذلك أنه BE‏ سافر وقصر وجع ؛ وم ode‏ زمن السفر » ولا 
مسافته(۱) , 

ومن ذلك أنه (FE‏ لبعض eee‏ روج نزي وی 
فهل لم تيز ذلك لهم لصغر (El‏ او ثكاية بالعدو ۽ أو لسبب اع (۲) 

وطوافه ME‏ وهو على البعير» يحتمل أن يكون لشكاية فيه » فيدل على 
عدم الجواز الا لضرورة » أو لتعليم الصحابة بأن يكون مُشاهداً لهم فتسهل 
مسألته أو لبیان جواز ذلك مطلقاً. 

ثانياً: المُجْمَل في الألفاظ أو الأقوال: 

أي أن تكون الألفاظ محتملة أكثر من معنی › ولا دليل على رجحان 
واحد منها » بل كانت جميعا متساوية في الاحتمال . 

وهذا النوع من الجمل قسمان: آحدهما في الفردات» وآخرهما في 
التراكيب » وفی) kele Th‏ وبيان آمثلتها . 

١-الإجمال‏ في المفردات: ویتحقق ذلك في المشترك المتردّد بین معانيه . 
وهو يكون ني الاسیاء » وني الأفعال by‏ ا حروف . 

By ES chil te Bett Sho dee 4‏ 
للتردد بين الأحمر والأبيض » والعَيْن المتردّدة بين محامل كثيرة کالباصر cë‏ 
ونبع الماء » 55 ص الشمس » وعین الميزان ء وغيرها . 


)1( من ذلك حديث ابن عمر أنه RE‏ إذا جذ في السير جمع بين المغرب والعشاء (حديث 
متفق عليه ) » وحديث أنس أنه BB‏ كان يجمع بین الظهر partly‏ في السفر(متفق 
(ade‏ و تحدد لا مسافة ولا زمن ‏ انظر : تلخیص ابیز ۸/۲ . 

(۲) عن ابن الزبير أن النبي BE‏ رد يوم بدر نفراً من أصحابه » استصغرهم ؛ وروی ا حاکم 
في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ME‏ عرض جيشا فرد عمير بن 
أي وقاص؛ فبكى ؛ فأجازه . 


at 





ب-ومثال الأفعال: i‏ عسعس 09 آقبل وأدبر» Sie‏ : المتردد 
بین أظلم وسال الصدید . 

ج-ومثال الحروف: من » فإنها تكون للتبعيض وللبیان ولغر ذلك : 

۲-الاجمال في التراکیب: أي أن توجد جمل تامّة تحتمل أكثر من معنی 
على السواء : ومن أمثلة ذلك: 

أ- قوله SAMS : SLs‏ ی بو ervna g CEN‏ فهو محتمل 
لحمل SA)‏ بيده sip‏ النكاح) على الزوج» وعل الولي ء ولا مر جح 
ذلك 


= 
سم 


ب-قوله تعال : $ وترعبوں آن سی ومن 4 [الساء/۰]۱۲۷ فهو متردد بين 
(في) و(عن)ء وأحد الحرفين وهو (في) يفيد الرغبة فيهن » واحرف الآخر 
(عن) يفيد الاعراض عنهن . 

ج -قوله : D‏ یمنع Sle‏ جاره أن یغرز خشبة في جداره ۷ء فان 
الضمير في « جداره " fart‏ أن یود إلى الغارز » أي لا يمنعه جارہ أن يفعل 
ذلك في جدار نفسه» ويحتمل أن يعود إلى الجار الذي طُلَّبَ منه جاره أن 
يضع خشبة في جداره(" . 


)1( حديث صحيح رواہ البخاري ومسلم وأحمد عن أي هريرة » ورواه ابن ماجه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
انظر: كشف ا حفاء ومزيل الالباس ۵۰۱/۲ . 

() انظر في هذا التقسیم: شرح مختصر الروضة 1٥٤-1٤4/۲‏ . 
والنوع الأخير من الإجمال في التراكيب يأتي إجماله من تردّد مرجع الضمير » وسيرد 
ذكره عند ذكر أسباب الإجمال ‏ كما سنورد له أمثلة أخرى . 


ا من 





التقسیم الثانی: تة تقسیم Larva‏ من حیث سبیه: 

وهو في هذه الحالة نقسم إلى ما هو جمل يسبب الوضع اللغوي» وما 
هو مجمل لا بسبب الوضع اللغوي» بل لاشتباه ا مراد على السامع . 

وفیم| SL‏ توضيح لهذين القسمين: 

١‏ -ما کان إجماله بسبب الوضع اللغوي » ومن آمثاله ما يكون اللفظ 
فيه موضوعاً لأحد الشيئين على الانفراد » والراد معلوم للمتکلم » ولكنه 


جهول للسامع ؛ وهو المشترك . 
؟ -ما كان alal‏ 5 سیب الوضع اللغوي › بل لا شاه At‏ |> عل 
السامع ء لأحد سببين: 
أ- استعماله في بعض ما وضع له مجھولاء كالعام في البعض المجھول ؛ 
بأن يكون دليل التخصيص مجهولا . 
ب-استعماله في غير ما وضع له مشترکاء كالألفاظ التي قام الدليل 
على أن حقائقها غير Mial‏ ۱ 


. تفصیل معاني ما ذکر والأمثلة عليها في بيان أسباب الإجمال‎ gles 
التقسيم الثالث: تقسیم المجمل من حيث الحكم والمحل:‎ 
: أقسام » هي‎ BW وقد أوردوا له‎ ٠ 
الحكم والحل » كقولك سیب مال‎ foe أن يكون اللفظ‎ - ١ 
Lal مجهول‎ JUI حق » فالحكم وهو ا حق جهول » والمحل وهو بعض‎ 


5 أن يكون اللفظ foe‏ الحكم معلوم امحل › كقوله تعال : 7 


حقة:یوم حصاده g‏ [الانعام/۱۲۱] . 


(۱) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۳۲۵۵ . 


۳۹ 





فالحل الذي ورد عليه الحق معلوم » وهو الزرع » والحكم pall‏ عنه 
باق جهول القدر والصفة را ضس. 

۳- أن یکون اللفظ معلوم الحكم جمل الحل ‏ أي جهوله » کقول القائل 
لنسائه: إحداكنّ طالق» فاحکم وهو الطلاق معلوم» لکن الحل 
الذي يقع عليه هذا ا کم جهول(۱). 
هذا ویضیف إمام ا حرمین ا جویني(ت۷۸؛م) إل ذلك سا رابعاً هو OF‏ 

یکون الحکوم فيه -أي حل ا حکم معلوماً؛ وأن يكون الحکوم له وبه 

مره اي میب رتا ۵ ۳۳ وهو قوله تعا ی: لے وی لی CAE‏ 

ivr‏ جعلنا لولیه. سلطا yng‏ ۰ فالحکوم فيه ٠‏ آي SH fe‏ وهو 

اليل > معلوم . والحکوم له » وهو الولی » جهول . وكذلك المحكوم بەء 

وهو السلطان » مجهول في وصفه''" . 

التقسيم الرابع: تقسيم المجمل باعتبار ذات اللفظ؛ من 

حيث الحقيقة والمجاز: 
وهو تقسیم آورده القاضی البیضاوی(ت:۱۸۰ه» في المنهاج » وقد جعله 

ثلاثة آقسام . ۰ هي : 

١‏ -أن يكون اللفظ مجملاً بين حقائقه » أي بين معانٍ وضع اللفظ لكل 
منها يوم ہویسے بت سه سیه 


لجميع ا معاني على انفراد » كقوله تعالی: P‏ والمط لقت برب با نهن که 
رک رو فا« مترقد ين الحيض والطهر» وقد وضع اللفظ 
لكل منھم| حقيقة Miza‏ 


. )۳۲۱( البرهان للجويني ۳۱۹/۱ فقرة‎ )١( 
. )۳۲۲( الصدر السابق ۲۰/۱ فقرة‎ )۲( 
. ۲۰۱/۲ منهاج الوصول بشرح نہایة السول ۲ وبشرح الامهاج‎ )۳( 


Yr 








أو كان ذلك بسبب الاعلال في الکلمة» کلفظ (الختار) فانه متردد 
بين الفاعل » على تقدير کسر الياء » وبين الفعول » على تقدیر فتحھال''. 

۲ - أن يكون اللفظ مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة » كقوله تعال: AP‏ 
Seb at‏ آن تَذْبحُوا َقَرَهٌ # cowhan‏ فان لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة 
A‏ ا اف واس مسا مھا لق ھر سا دوآیس 
الراد أى بقرة(۲. 

۳ -أن یکون اللفظ مجملا بين مجازاته » وذلك إذا انتفت نتفت الحقيقة » وشت 
عدم إرادتباء وتکافات- أي تساوت- Maile‏ ۸ بان لم یتر جح وال 
منهاء Uy‏ إذا ترجّح واحد منهاء فيتعيّن العمل به » ولا يكون اللفظ 
Se‏ 

قال ذلف: آن تفول: رایت Low‏ بعمشی ف حديقة متزله» فلم ترد 

pall op (البتر): فيصل عل انجاز: روسب ٹم الام‎ She 
يطلق على العاليم واسع المعرفة » وعلی الرجل الکریم كثير العطاء » فیکون‎ 
اللفظ مجملاً بين جازاته(*۰۲ إِذْ لم يتبيّن لنا ما إذا كان المراد منه الكريم أو‎ 
العالم.‎ 

فإذا تساوت الجازات فإنه يلجأ إلى الترجيح » وللترجيح هنا طرق 
متعددة » منها : 


)١(‏ مباحث في المجمل والمبيّن للدكتور عبدالقادر شحاته محمد ص٣٣ jlo)‏ امدی 
للطباعة/ مصر/ط١/سنة؟ ٠‏ 5١ه/1984م)‏ . 

. ۲۰۱۷/۲ منهاج الوصول بشرح نہایة السول ۱۳/۲ ۰ وبشرح الإبهباج‎ (Y) 

(۳) المصدران السابقان . 

. ۲۰۷/۲ وبشرح الامهاج‎ » ۱٤۳/۲ منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ )٤( 

. أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص۱۸‎ )٥( 


vié 


أ- أن یکون أحد الجازین أقرب إلى الحقيقة من الجاز الآخر ء کقوله 
UE‏ « لا صلاة لمن لا وضوء UD‏ وما كان على نسقه(۲). 

والحقيقة هنا غير مرادة؛ WY‏ نشاهد الذات واقعة من دون الوصف 
الذکور» فتعيّن الحمل على المجاز» وهو إضمار الصحة. أو AIS‏ 
وإضار الصحة أرجح لكونه أقرب للحقيقة27 . 

ب-أن یکون أحد الجازین أظهر عرفا من الجاز الاخر وأشهر س 
کقوله SEE‏ « رفع عن آمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه OC‏ 

OL‏ ظاهره رفع نفس الخطأ» ونفس النسيان » وليس هذا مراداً فتعيّن 
حمله على المجاز » بإضمار الحكم » أي حكم الخطأ والنسيان» والحكم يعني 
الإثم أي إثمهماء وا حمل على الإثم أظهر من غيره في العرف ؛ لأنه المتبادر 
ال mh‏ , 


(۱) الإ ہاج ۲۰۷/۲ والحديث رواه أ مد وأبو داود واحاکم عن أبي هريرة » وابن ماجة 
عن سعيد بن زيد » والحديث صحيح . انظر الجامع الصغير ۲۱۳/۲ . 

(Y)‏ کاحادیث: Yo‏ صلاة بحضرة طعام»؛ و الا صلاة لجار المسجد إلا في السجد» ودلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب"» و الا صيام لمن يبيت الصیام من اللیل»» وغيرها. 

(۳) الاهاج ۷/۲ 1 اه السىك ۱ ۱+7 

)٤(‏ حدیث حسن أخرجه ابن ماجة ‏ وابن حبان في صحیحه ؛ والحاكم في مستدرکه بهذا 
اللفظ من حدیث ابن عباس » وآخرجه الطبراني والدارقطني بلفظ : «مجاوز et‏ 
وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر بلفظ : «رفع ٤ء‏ وقد روي أيضاً بلفظ : إنَّ الله 
عفا لكم عن ثلاث ». انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۰۱ . 
صحيح رواه الطبراني عن ثوبان : الجامع الصغير ۰۲6/۲ وانظر صيغ الحديث 
وتفصيلات عنه في کشف ال لحفاء ومزيل الالباس ۵۲۲/۱ . 

. ١55/7 مهاج ۲۰۸/۲ ۰ وناية السول‎ Wi Co) 
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ج-أن یکون أحد الجازین أعظم مقصوداً من الجاز الاخر » کقوله 
تعالى : 9 حرمت عل [ll] g$ oH‏ . 

فالحقيقة إضافة الحرمة إلى نفس العين » وهذا غير مراد لأن الأحكام 
لا ghs‏ بالاعبان» وانا تتعلق بالأفعال» وطذا يتعيّن abe‏ على المجاز 
الاضیار » فيضمر G‏ الأكل أو البيع أو غير ذلك » والحمل على الأكل 
أولى » لأنه أعظم في المقصود من غيره » بحسب العرف!'''. 

ونشير هنا إلى أن القول بوجود مرجّحات للمجاز » بحسم الخلاف بين 
العلماء في دعوى الإجمال في آمور كثيرة » وينفي دعوى وجوده فیھاء PEY‏ 
يذكرون أن المجمّل لا يعرف الا عن طريق النقل ببيان من الجمل » وما 
ذکر ينفى ذلك . 
التقسیم الخامس: تقسیم الجمل باعتبار فهم معناه لغة: 

وهو من التقاسیم التي أوردئها بع کتب الحنفيّة » وقد جعلوه من 
هذه الحيثية والاعتبار المذكور ثلاثة أقسام » هي : 

أ- قسم لا يفهم معناه BW‏ قبل التفسير » کا غملوع في قوله تعالى: 9# إِنَّ 
Bayi‏ ماما g‏ [العارج5١]»‏ فإنه fot‏ قبل تفسیرہ؛ ولكنه بعد تمسيره 
بقوله تعالى : $ امس ارزو ودا مه ير محا © emr ean‏ زال عنه 
الإجمال وعدم الوضوح بالبیان . 

ب-قسم يفهم معناه لغة» ولكنه ليس بمراد؛ کالرباء والصلاة؛ 
والز cals‏ وما شابمبها. 

وهذا النوع والذي قبله ذكروا أن إجماله يعود إلى غرابة Bal‏ وإبهام 
المتكلم . 

(۱) الإبهاج في الموضع السابق 6 ونهاية السول ١43/7‏ . 


٦ 


ج-قسم gd‏ معناه لغة ء لکنه متعدد ol lly‏ واحد ‏ ولا یمکن تعیینه ؛ 
لانسداد باب الترجیح فيه » وهو الشترك کالقرء للطهر واحیض, والناهل 
للعطشان والریان » والصریم للصبح والليل17" . 

تلك هي التقاسیم الشهورة التي وردت في كشب الأصول . وتو جد 
تقاسیم آخر يسيرة وجزئية » منها: 

تقسیم المَجمّل باعتبار حالة الظهور فيه إلى قسمين » هما: 

أ- ما ليس له ظهور أصلاً كالصلاة » والزكاة» والوبا. 

ب-ما له ظهور من وجه كالمشترك الذي انسد فيه باب الترجيح » فإنه 
ظاهر في أن المتكلم أراد هذا أو ذاك ء ول برد شيئاً آخرء ولكنه مجمل في 
تعبین ما آراده من الع : 

ونذکر هنا أنه لیس لذكر هذه التقاسیم فائدة أكثر من تصویر واقع ما 
آورده الأصوليون منها ء دون أن تترتب UT‏ فقهية علیها . 

ولیست هي Ye‏ للجدل والناقشة الا إذا آرید الکلام في صحّة 
التقاسیم والتزامها بالشروط المنطقيّة . 


(۱) کشف الاسرار شرح أصول البزدوي للبخاري ۱۳۹/۱ . 
(YD‏ الصدر السابق 1۳/۱ . 


۳۹۷ 


0 





0 


البحث الثالث 
أسباب الا جمال 2 الأقوال 


يقع الاجمال في الالفاظ أو الاقوال سواء كانت مفردة أو مركبة » وفيا 
Gh‏ بیان آسباب الاجمال في هذین القسمین: 
القسم الأول: الا جمال 2 الألفاظ الضردة: 

ومن آسباب الاجمال في هذا النوع ما يأتي : 

أولاً: الاشتراك اللفظي : 

الشترك هو اللفظ الواحد الدال عل معثيين مختلفین أو أکثر دلالة 
على السواء » عند أهل تلك اللغة(۲۱» ولابد أن تکون تلك المعاني المختلفة 
لحقائق ختلفة(۲ء ومن الملاحظ أن المشترك یتسم معناه في كلامهم عنه ء 
حتى إنہم لم يقصروه على ما تعدد وضعه للمعاني » بل يشمل العاني التي ل 
يوضع لها اللفظ ‏ كالتي تولدت من التجوز في الاستعمال » والتعارف على 
ذلك » حتی غدت كالحقيقة الوضعية » كالتي نشأت عن نمو وتطور 
الدلالة بحسب اختلاف الزمان» وظروف المجتمعات . 

وهذا المشترك » أي ما كان بحسب أصل وضعه في اللغةء له حالات » 
کي 
-Í‏ أن تکون معانیه متضادة» BIS‏ للطهر وا حیض ء والتاهل للعطشان 

والریّان» ly‏ للحمرة والبیاض . 


() الزهر ۳۲۹/۱ والإبہاج ۲۸/۱ . 
() نهاية السول ۲۲۱/۱ . 


۳۹۹ 


ب-آن تکون معانیه متشامهة » کالفرس للحیوان العروف » والصورة التي 
ترسم على مثاله . 
ج- أنْ تکون معانیه ختلفة » أي ليست على الصورتین السابقتین » كالعين 
للعضو الباصر » وینبوع ا ماء!''. 
والاشتراك اللفظی هذا نوعان: 
النوع الاول: SRE‏ بحسب الوضع › وهو على ما أوردته كتب 
العلياء » ما كان اللفظ فيه موضوعاً بأوضاع متعددق لحقائق dake‏ + وضعا 
أولياً» مترددة بين تلك المعانى » ويكون ذلك فى الأسماء وفی الأفعال وني 
ال حروف؛ فيدخل المشترك في هذه الأنواع » وفی الحالات المذكورة سابقاً . 
ومن آمثلة ذلك مما فيه تضاد في الاسیاء: (القرء) » فهو موضوع للطهر 
وموضوع للحيض ؛ وهما معنيان متضادان . 
ومن أمثلة ما ليس فيه تضاد في الاسیاء: (العين) فانها موضوعة 
للباصرة» ولنبع الاء ولعين الذهب. والميزان ولغیرھاء وهي معانٍ 
ومن أمثلة ذلك فی الأفعال: (عسعس) بمعنی أقبل وأدبر وهما 
معنيان متضادان ء ومثله في التضاد (ولى) بمعنى أقبل OY aly‏ 
ومن أمثلة ما لیس من المتضادين في الأفعال: (GÉ)‏ بمعنى أظلم من 
غسق اللیل ء وبمعنى سال من الفساق» وهو ما يفسق من صدید أهل 
النارء وهما ختلفان ء وليسا ضدیرن(۳). 


. ۵۸۰1۵6۷/۳ البحر المحيط‎ )١( 
.897/1 الزهر‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ (Y) 


TY 


ومن آمثلة ذلك في الحروف: (من) فهی موضوعة للابتداء 
وللتبعيض » وللبیان» وهی معان ختلفة . و(الباء) الموضوعة للإلصاق 
والاستعانة والتبعیض والسببية » وغیرھاء وهي معانٍ مختلفة أيضاً . 

النوع الثاني : الاشتراك لعارض؛ أي إن الاشتراك فيه ناتج بسبب أمر 
عارض للفظ » لا يعود إلى الوضع اللغوي » وهو أنواع كثيرة » منها: 

أ- الاشتراك لعارض التصريف . أو الإعلال في الكلمة » كالمختار فإنه 
صالح لاسم الفاعل واسم المفعول!'ء لعدم إمكان إظهار الحركات 
المميّرّة میا كالكسر والفتح » ومنه قوله تعالى : $ اسر کب EV‏ یڈ 4 
erraria‏ فإنه يحتمل أن يراد Y)‏ يضارز) بكسر الراء الأولى» أو(لا 
شا مسا معل الاتصال الأول كية تراد أن لا يلق شیرا 
لغيره» فمضارة الكاتب أن یکتب ما لم J‏ عليه ومضارة الشهيد أن 
یشهد بخلاف الشهادة» وعل الاحت‌ال الثاني یکون القصود ان لا لق 
og‏ شرب کشا من ات » أو یکلفا الكتابة أو الشهادة في وقت 

یشق فيه ذلك(۰۲۳ ومثل ذلك Lal‏ فوله TP : ALS‏ تسار E GAGS‏ 
[البقر:/۲۳۳] e‏ ومن ذلك( قال) من القول ؛ أو القیلولة(۹۳. 

ب-الاشتراك لعارض التجوز فی الكلمة » کاستعال كلمة(العين) في 
الجاسوس ء فان هذه الكلمة ؛ أي العين » مشتركة بحسب الوضع اللغوي 
بين معان متعدّدة؛ لکن استعالها في الجاسوس آساسه المجاز المرسل › 
بإطلاق الجزء على الكل . 


. ۱۶/۳ السول‎ ile )١( 


(۲) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لابن السيد البطليوسي 


. ۲ ١ ص‎ 


۳۷۱ 





‘Lt‏ : غرابة اللفظ كلفظ (الملوع) فإنه لو لم یفشر لكان يملا قي 
واضح العنی » لکنه 25 بالایات التي بعدہء قال تعالى: $ BESO‏ 
صلوعا)ذاممة اش جروعاواد ازو € [العارج۲۰۰۱۹] . 

ثالثاً: الل » أي نقل الألفاظ من معانیها اللغوية إلى العاني الشرعية : 
كمصطلحات الصلاة والزكاة وا حچّ وغيرهاء كقوله تعالى: # وَأَقِيمُوا 
shat‏ َو #[البقرة؛] » وقوله تعالی : NE ASP‏ جح EN‏ 
میا 246 عمران۹۷]؛ فإنها مجملة قبل البيان سیر ون یل الشارع . 
القسم الثاني:الإجمال 2 التراكيب 

أي في الجمل المتركبة من المفردات . lin‏ الاجمال في ذلك ما 
ik‏ 

SP‏ الاشتراك في الجملة » أي عدم تحدید Glare‏ مدلول الترکیب ء 
ومن أمثلته : 

١‏ -قوله تعالى: $ رما زی یرو CRN EEE‏ 46 ابتر:/۰]۷۲۸ ومّن بيده 
عقدة النكاح متردد بين الولي والزوج » ولذلك اختلف العلاء في الحمل » 
فذهب الشافعي(ت»۲۰م) إلى أنه الزوج » وذهب مالك Mower‏ أنه VAS‏ 

۲-قوله تعالى : env GLASSES SEER‏ فهل المراد ترغبون 
في نکاحھن » أو عن نكاحهن » ويختلف المعنى باختلاف التقدير"» ونقل 
عن آي عبيدة معمر بن he) geal‏ ۰ أن هذا يحتمل الرغبة والنفرة7" . 


(۱) تشنیف المسامع ۸۳۹/۲ . 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) آسباب الإجمال في الکتاب والسنة وأثرهما في الاستنباط للدکتور أسامة محمد 
عبدالعظیم ص ۷ ۱(دار الفتح للطباعة والنشر والتوزیع / مصر/ ط۱۶۱۱/۱ظ) . 


YYY 


۳-قول النبي BB‏ -حینما سألته فاطمة بنت قيس عن رجلین خطباها 
هما معاوية بن Gl‏ سفیان«ت.:م) gly‏ جهم عامر بن حذیفة«ت.-: ÚD‏ 
أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه )۲ء فهو يحتمل أنه كثير الأسفارء أو 
أنه کثر الضر ب OL‏ 

ثانياً: التردّد فی مرجم الضمير وعدم ظهوره في واحد معین: 

نحو ضرب زیڈ عمرا فضربته » فالماء صالحة للعود على زید » وعلى 
عمرو » ونحو: LU‏ محمد We‏ فأعظاه cals‏ فالضمير في آعطاه» وني 
كتابه » صالح للعود إلى كل منھما » فيحتمل التركيب الصور الاتیة : 

أ- فأعطى محمد لعل كتاب محمد . 

ب-فأعطى محمد لعل كتاب علي . 

ج-فأعطى علي لمحمدٍ US‏ محمد . 


ومن ذلك ما نقل عن خالد بن عبد الله القسری(-:۳()۸۱۲) أنه قال على 


(۱) الرسالة للإمام الشافعي ص ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ فقرۃة (۸۵۹) . 

d هامش اق و قد > أن النووي رجح أنه كثير الضرب للنساء لوروده صرمحا‎ (Y) 
. رواية مسلم: (فرجل ضرَاب»‎ 

(۳) هو آبو اليثم وابو اليزيد خالد بن عبد الله بن يزيد القسري؛ بِاني الأصل من آهل 
دمسشق) كان آمبرا على العراقين من قبل هشام بن عبد الملك الأموي» وكان قبل 
ذلك أميرا على مكة؛ من خطباء العرب الشهورین بالبلاغة والفصاحة» وعرف 
بابود وكثرة العطاء اتهم في دينه» وقیل إنه بنی لأمه النصرانية كنيسة تتعبد بهاء 
عزله ہشام وول مکانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره OL‏ يحاسبه» فحاسبه وحبسه 
ثم قتله سنة AVY‏ 
راجع فی ترجته: وفیات الاعبان ۲ وشذرات الذهب ۱۱۹/۱ ۰ والاعلام 
0۲ ء.,. ‏ 


۳۷۳ 





المنبر: Op‏ أمير المؤمنين کتب Gall OF]‏ علياً» فالعنوه لعنه الله » » فان 
الضمير متردّد بین العَود على أمير المؤمنين » وعلى علي ء ولهذا فإنه لما أوهم 
ذلك » وأنكر على WE‏ ما جاء به من اللفظ الذکور ‏ أخذ يصرّح BUL‏ لا 
اشتراك ولا لیس فیها(۰۱. 

ومن ذلك قوله UE‏ )| الله خلق آدم على صورته ٠)‏ . 

فان الضمير متردّد بين agal‏ على pol‏ والعود على الله lidy‏ فان 
العلماء اختلفوا في التوجيه والتأويإ ". 

ومن ذلك قوله FRE‏ «لا يمنعن جار جاره من أن يغرز خشبة في 
جداره »۲*۱ . 

فان الضمير في جداره سے oY‏ یرجم إلى كل من الاسمین 
التقدمین » فیکون القصود لا د يمنع آحدکم جاره من Ol.‏ يغرز خشبة فی 
جدار نفسه » أو أن يغرزها في جدار نار ارب : 


ابن أبي طالب رضى الله عنهیا keel‏ أفضل ؟ فأجاب: (مَنْ (als GE‏ 


)١(‏ التنبيه على الأسياب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ص ۰۳۷ طبعة سنة 
۸۶۸ 

)1( رواه البخاري في OLS‏ الاستئذان » ومسلم في كتاب FS‏ والصلة : وأحمد في مسنده عن 
أي هريرة . انظر: فتح الباري ١١/7؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ١57/١7‏ ؛ 
وكشف الخفاء ٤٥٥/۱‏ » ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص7١‏ . 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۰۱۱۱/۱۲ والتنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين ص۱۹۲ . 

CO)‏ رواه البخاري عن طريق أب هريرة في كتاب المظال » ومسلم في كتاب البيوع عن طريق 


أبي هريرة » أيضاً » انظر: فتح الباري ۱۱۰/۵ وشرح صحيح مسلم للنووي 417/7 . 
)0( تشنيف المسامع ۰۸6۱/۲ 


۳۷ 





الضمير في به متردد ين أن يكون انا عل الني هون يكرد 
عائداً Le‏ آي بكر ) كما أن الضمير فی(بیته) متردد بین أن ن يكون عائداً عل 
النبي كَل oly‏ يكون عائداً على علي Nig‏ 

ثالثاً: تخصيص المعلوم بمجهول: 

وهو يشل تخصیص العام بمجهول» وتفیید الطلق بمجهول» وفيا 
GL‏ بیان هذا النوع من الجمل وأمثلته . 

Bal yell \‏ سور Maat‏ زاب هل gfe EE‏ 
بعد یی Tae‏ وعدا هر الامال e‏ مثال ذلك أنه لو قال: اقتلوا 
المشركين » ثم قال بعد ذلك ؛ بعضهم غير مراد من لفظي » فإن المشركين 
بعد ذلك يكون الراد منهم جملا غير Oe glaa‏ 

۲ -تخصیص العام بصفة جهولة» pling‏ لذلك بقوله تعالى: # Job‏ 
لک کی سملم تصني w‏ جر نو 
كانت مبينة قبل التقیید» فلا ورد تقیید ا حل بالاحصان ؛ وم ندر ما 
الاحصان ‏ لم ندر ما آبیح لنا فوقع الإجمال'؟'. 


ویری بعض العلیاء أن لا (جمال في هذه AV‏ قال الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي (ت۶۱۹۹1/«۱1۱۰) sal aa,‏ «الإحصان والسّفاح وإن كان کل Les‏ 
یطلق على glee‏ في اللغة» إلا أن الاحصان هنا بمعنی العفة ؛ والسفاح 
بمعنى الزنا » KS‏ يدل على ذلك سياق الكلام وَعَرّف الاستعیال» » فلاخفاء 
في العنی ولا إجمال في الآية 2476 , 
سل البرك بشرح فوائم الرحموت ۰۳۳/۲ 
)٢(‏ الإحكام للآمدي ۱۱/۳ . 


(۳) الصدر السابق . 
)٤(‏ المصدر السابق هامش (Y)‏ . 


۳۷۵ 





۳-تخصیص العموم باستثناء مجهولٍ . 

مثال ذلك قوله تعالی: $ ات ANIL K‏ لا مایت کم لی 
Ns Ih‏ حرم 4 ty aso‏ 

of‏ الحلال من البهائم كان مبيناً وواضحاً» ولکن لا دخل الاسٹتناء 
صار جهولا فلا ینته al‏ ار عم الم g pl A a‏ 
[البقرة/۱۷۳] » صار میا 


“oe‏ و 


ومثل ذلك قوله تعال: :3 ولا فلو gh ped)‏ حرم أله لہ إلا لا Sil‏ © 
[الاسرا۲۳۳/۰ ¢ فانه ols U‏ انلق خملا ضار ما نمي عنه من القتل OL‏ 
ولکن هذا الکلام لم یسم به في دعوی الاجمال في قوله تعالی: AAP‏ 
86 4 
وقد نبّه الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله إلى أن الله تعالى قد بین 
مسقي eeri A] À‏ کین ME SSS‏ المائدة/ ۳] من سوره ة اطائدة) 
BS‏ ر ISES‏ ر ¢ ؛ وغيرها ما هو نی سورة الأنعام 
والنحل » وهما قبل سورة المائدة نزولاً » وبذلك لا يكون الستثنی جهولاه 
ولا الستثنی منه عنملا ضرورة أن ما یتل من الحزمات سبق بیانه ف 
القرآن قبل نزول آية : الا مایت که OG‏ 
رابعاً: التردّد بین العطف والقطع » أو بسبب احتمال الوقف والابتداء . 
ومن أمثلة ذلك الواو فی قوله تعالی : $ 55 Bip NY ALE‏ 


dhe e‏ الي سر عن سے يت 


متام وه 4 لاک عمران/۷]. 


. ۸۲۹/۲ تشنيف المسامع‎ CV) 
. )۳( ()الإحكام ۱۱/۳ » هامش‎ 


۳۷۹ 





ونظراً هذا الاحتمال وقع الخلاف بین العلیاء في جواز الوقف على قوله: 
og ái YY 3‏ > قال الزرکشی Cavite‏ في تشنيف السامع: ومذا يحسن أن 
err‏ اب 

ومن کے آیضا: قوله تعال: o D‏ وق AN‏ ینم یرک 
RSLS:‏ 4 [الانمام/۳] . 

٠‏ فالواو في قوله تعا ی: 9# ENT G5‏ #6 مترددة بين العطف ‏ والابتداء 

أي القطع- والاستئناف ؛ والمعنى مختلف بين الحالين ع فالوقف عل 

الساوات » والابتداء بقو له تعال ون A‏ عل یرک جر # ليس 
کالوقف على الأرض والابتداء بقوله تعال NSB:‏ یرجه OG‏ 

خامساً: تردّد اللفظ في الاضافة من جهة النحو: 

ابحو سافن شب زید» فهو متردد بين أن یکون يد ضارباً آو 


yy pi 
› بی عن أكل کل ذي ناب من السباع‎ BEB ومن ذلك ما روي أنه‎ 
وعن کل ذي خلب من الطیر"*.‎ 


۰۱۰۳/۲ تشنیف السامع‎ )١( 

(۲) الصدر السایق . 

. الستصفی للغزای ۲۱۲/۱ (مطبوع مع فوانح الرهوت)‎ (Y) 

)£( النطق الصوري لعبدالرهن بدوي ص۲۸ . 

)0( حدیث صحیح رواه أحمد بن حنبل في مسنده» ومسلم في صحیحه وأبو داود والنسائي 
عن ابن عباس . انظر : الجامع الصغیر ۱۹۱/۲ ۰ 


YYY 





فهذه الصيغة تحتمل أن یکون الراد النهي عن آکل ذي الناب من 
السباع نفسه » وتحتمل أن يكون المراد تحريم أكل ما هو أكل السباع 1 


السباع نفسها(۲۱ . 

سادسا: تردّد اللفظ التوقف صدقه أو صحته على lel‏ بین 
محتملات متعددة: 

ولهذا صور منها: 


۱- أن Gh‏ الحكم متعلقاً بالذوات » فيضطرٌ إلى التقدیر ؛ لن الااحکام 
انا تتعلق بالأفعال المقدورة للمکلف» كقوله تعالى: # aE EAR‏ 
g rea‏ [الاندة/ ۳] . 

فاليتة ذاتبا لا یتعلق بها حريم » فنضطر إلى تقدیر فعل يصح به 
الکلام » والأفعال متعدّدة» ولیس بعضها آول من بعض » فقد يكون حَرْمَ 
اکلها : آ ھا آر الت سا وتشويهاء از خر اء از ما شاه MANS‏ 

وعند جمهور العلاء أنه لا إجمال في هذه الصورة إذ العرف جار على 

حمل ذلك على الأكل . 

ومثل ذلك: $ حرمت بمب سید SB‏ & [النساء ۳ والعرف في 
ذلك يوجب حمل المقدر على النكاح أو eb lh‏ 


(۱) أسباب الإجمال في الكتاب والسنة للدكتور أسامة محمد عبدالعظيم حمزة ص۱۱۹ (دار 
الفتح للطباعة والنشر والتوزیم/مصر/۱۹۹۱/۵۱۱۱/۱ع) ۱ 
(۲) انظر : التبصرة ص ١‏ ۰ء والاحکام للآمدي ۱۲/۳ » وارشاد الفحول ص۸۸۱ . 


TYA 


1 -أن ÁS‏ ذات الفعل مع تحقّقه ووجوده في الخارج » ويغلب ذلك في 
أسلوت نمی |الحقائ ig‏ الذوات والافعال CY).‏ © نحو: (لا صلاة إل 
بطهارة yO‏ لا صلاة إلابفائحة الكتاب ۷۲ء و دلا صيام لمن | ییّت 
لیام من الیل +۰۳۱ و« نا ول رندرفاوتن مدل ۴ 

آ- نفی الصحة. 


وقد اختلف العلیاء في الذي بقدر منهیا» ومال کثبر من aE‏ 
الأصوليين إلى تقدیر نفی الصحة ونفي الکال؛ إذ هما آقرب الجازات 
لی iaai‏ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم أرَ هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم روی الترمذي من 
حدیث ابن عمرء لا تقبل صلاة إلا بطهور ء وأصله في صحيح مسلم بلفظ : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ۷ » ورواه آخرون بألفاظ آخر . انظر: التلخيص الخحبير ۱۲۹/۱ . 

(۲) حديث صحيح رواه هد في مسنده» ومسلم والبخاري في صحيحيهما ؛ کم رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه : كلهم عن عبادة. الجامع الصغير ۲۰۳/۲ ؛ 
وانظر: كشف الخفاء 1٩۹۰/۲‏ . 

)1( روي عن حفصة بلفظ :من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صيام له » كما روي بألفاظ 
اس ور اععلف الملا ء فى رفعه ووقفهء قال الحافظ ابن حجر : الوقف أشبه . تلخيص 
ا حہبر ۱۸۸/۱. 

۲۰/۲ حديث صحیح رواہ البيهقي في السنن عن عمران وعائشة . ا جامع الصغیر‎ )٤( 
. ٣۹٦/٢۲ وکشف الخفاء‎ 

. ۱۷/۳ الاحکام‎ )٥( 


۳۷۹ 


۳-أن یتوقف صدق الکلام على الاضیار ‏ نحو فوله EE‏ «رفع عن 
آمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه » O‏ 

فا سنا اخدیث رنید رفح سین الخطأ والضیات وما استگرهوا حایدء 
مع أن هذه الاشیاء موجودة متحققة في الخارج وغير منفية فلابد من 
التقدير والاضیار ؛ ولا آدی الأمر إلى تكذيب هذا الخبر» وهو مما یستحیل 
في حق المعصوم ام 

Wey‏ امقر تھی alate yaad‏ لاحاجة ال تقد ما last‏ ولان 
الاضیار عل خلاف الا مل قلا یضمر الا قدر ما تدعو له احاج وهذا 
القدر الذي تدعو له الحاجة ليس Eae‏ ولیس تعيين بعضه بأول من 

رط تاو اہ عل بای موی ED‏ نی جر ہن + تیا 
وهوالمنقول عن أي الحسين airg padl‏ » خلافاً لرأي الجمهور الذين لا 
برون فا هذا شاه Viel‏ » بل يقدر ما يقتضيه العرف » فلا يكون ما هو من 
هذا القبیل سبباً من آسباب OSL‏ 

هذا وتوجد آمور آخر تعد من آسباب الاجمال» على رأي بعض 
العلياء ؛ خلافاً لرأى جهور العلاء» وقد آعرضنا عنها» اکتفاء بذکر 
بعضها » لعدم الاتفاق على إجمال ما كانت سبباً فيه . 

سابعاً: تردّد اللفظ بین أن يكون صفة أو [pst‏ 

و اي : تردّد الصفة أي تردّدها بين أن تكون نعتاً 
أو Le‏ أي التردد في مرجعها . 





سيق قرغ 


۳/۳۰ 


ومثلوا لذلك ہما لو كان زيدء مثلاً طبيباً غير ماهر في الطب: لکنه 
yale‏ قي غين ذلك » فقلت: زيل طبیپ ماهر فإن قولك: ماهر » متردديين 
أن يراد به كونه ماهرا في الطب LSS Ghd‏ ۽ دیع ن أن یراد به cope‏ 
فیکون صادقا(۱) . 

ویبدو أن هذا غیر مسلم عند الجميع » إذ یری الشیخ الہنانی(ت۱۱۹۸ھ)؛ 
ومتايعه = حسن انعط رودو ي دای عن شرع جن جرا 
للمحلى : أن قياس مذهب الشافعی(ت»۲۰) في عود الضمير في (جداره) إلى 
Sate oa‏ ن(ماهر) diate‏ (طبیب) إذ هو Si‏ 

وعلى هذا النظر لا یکون في ذلك إجمال . 

es‏ این السیکی(ت۷۷۱«) لذلك نو له ويد علسية دیب ماهر » فاهر 
يصلح أن يكون راجعاً إلى الكل » أو إلى البعض » وهذا البعض يصح أن 
يكون هو الآخیر أو Mone‏ 

ثامناً: تردّد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات: 

کقولك : الخمسة زوج وفرد» والعنی ختلف » > فإذا أريد جمع الأجزاء 
كان Bale‏ وإن أريد به جمع الصفات كان OY > OU‏ الخمسة ليست 
روجا وفرداً 2 الصمه ‏ » بل هي من الأعداد الفردية . 

وهناك نظر آخر في هذا القول أو العدد هو أن ينظر إليه مفرّقاً وجمتعاً 
ویطلقون عليه : التقسيم والترکیب . 


.۸٤۳/۲ المصدر السابق ۰۱۱/۳ وتشنيف السامع‎ )١( 

. ۹۱/۲ وحاشية العطار‎ e 57/7 حاشية البنانی‎ (Y) 

. ۲۰۹/۲ ch) 

(6) الاحکام ۱۰/۳ ۰ وشرح جع الجوامع بحاشية العطار „AY ٩۱/۲‏ 


YAN 





فقوفم: الخمسة زوج وقرد؛ لا يصدق مفرقاً : OY‏ اتقفسةه لیست 
زوجاً» وانا یصدق OY cle‏ الخمسة زوج وهو اثنان وفرد وهو 
VEN‏ أو زوج وهو أربعة وفرد وهو واحد. 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدويت:0..م) مثالا لذلك قول النبي 
UE‏ «لا يزني الزاني Gy Om‏ وهومومن »۰*۳ فهو في هذه الحالة لا 
يكون مؤمناً بل كان من قبل مومناً فهذا يصدق إذا مقرقاً لا جتمعا(۳ . 
صور من أسباب عدم الوضوح أو الخفاء 2 التراكيب عند 
بعض العلماء المعاصرين: 

ويعود ذلك إلى أن الجملة أو التركيب تکون مفرداته واضحة ومعلومة 
المعنى » ولكن يجري تركيبها بطريقة تؤدي إلى غموض المعنى وعدم 
وضوحه . وقد ذكر العلاء طائفة من الأمثلة على ذلك في كلامهم عن 
الإجمال فی كتب الأصول . 

وني دراسة للدكتور محمد على الخولي » ذكر فيها طائفة من التراكيب 
التي بن له عدم وضوحها للسبب المذكور» بناء على عرضها على أفراد 
ختلفین فسر وها بوجوه مختلفة . 

وما أورده من ذلك : 


(۱) النطق الصوري للدکتور عبدالرحمن بدوي ص۲4۸ » وتشنیف السامع KR‏ 

ی و مر ےس ہے aN‏ 
غیرهم » عن ابن عباس بلفظ : لا يزني العبد حين يزني وهو مومن ؛ ولا یسرق حين 
یسرق وهو مژمن e‏ وفیه زيادة عند عبد الرزاق والطبراني . 
انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس ۸۹/۲ . 

Gall )۳(‏ الصوري والریاضی ص۲4۸ . 


YAY à 


۱-الصدر الضاف: 

فعند إضافة مصدر مشتق من فعل daze‏ إلى أسم من الاسماء فان هذا 
الترکیب يحمل الغموض ؛ وهي صورة ذکرها العلیاء في آسباب الإجمال كا 
ذکر ها an‏ علماء النطق » ومن أمثلة ذلك * 

أ- مساعدة الوالدین » فهذا الترکیب يحتمل . 

۹ -مافلة مقلم للرالذین. 

. -مساعلة مقدمه منها‎ Y 

ب-زيارة العیات ثملة » فهذا يحتمل . 

۱ -أن تقوم العمات بزيارته. 

۲ -أن يقوم هو بزيارة العمات!'۶. 


: الم لتشبيه بعد النفي‎ ]-٢ 
. والغموض فيه متأت من أن المنفی قد يفهم أنه المشبّه‎ 


أ- لم يأت le‏ مبکرا كعادته . فهذا التركيب يحتمل : 

. مبكرا » ولكنه تأخر هذه المرة على غير عادته‎ Ghoul -أن عادته‎ ١ 

ol- ۲‏ عادته هي التأخر » وتأخره هذه المرة كان جریا على Maale‏ 

ب-هذا الولد لا يكتب مثل أخيه . فهذا يحتمل . 

Yl dial)‏ یکتب وان آخاہ لذ یکتب: ایا 
aT‏ ری س39۷۷ 


(Y)‏ دراسات لغوية للدکتور محمد علي اخولي ص ۰۱۱۷ دار العلوم للتشر والطباعة/ 
الریاض/۲ ۵۱۹۸۲/۵۱۰ . 


TAY 





۲-أن [dls‏ یکتبان؛ ولکن EV‏ أفضل في الكتابة . 
۳-آن الولد لا یکتب لکن آخاه یکتب 
۳-آن يرد جار ومجرور» أو ظرف يتقدّمه فعلان أو آکثر» فیحتمل 
تعلقه بكل واحد منها: 
نحو : أكل الولد الطعام الذي آعدته أمه في الحديقة . 
LU‏ والجرور(في الحديقة) يحتمل تعلقه ب(أكل) فیکون الولد قد 
أكل طعامه فى الحديقة » وحتمل تعلقه Cael sacl),‏ فيكون أن أمه أعدت 
الطعام في الحديقة » ولا یعلم معنی ذلك الا من PISS‏ 
6 -تردّد تعلق ا مار والجرور بالضاف أو الضاف إليه : 
أي إذا جاء جار وجرور بعد إضافة » فقد يُفهم تعلقه بالضاف أو 
تعلقه بالضاف إليه» نحو: وجدت الرابطة لحاية الأطفال من جميع 
اذاهب . 
فهو یجتمل: 
-i‏ حماية الأطفال على اختلاف مذاهبهم . 
ب-حماية الأطفال من of‏ يتأثروا بأي من المذاهب . 
ومن الممكن دفع الالتباس بإعادة صياغة المراد بعبارات أخر » نحو : 
أ- وجدت الرابطة من أجل الأطفال على اختلاف مذاهبهم . 
ب-وجدت الرابطة لتحمي الأطفال من المذاهب الدخیلة(۲ . 


(۱) دلالات تراكيب ا ٣‏ چمل عند الأصوليين ص ۲ »د.موسی بن مصطفی العبیدان/ 
الأوائل/ للنشر والتوزیع والخدمات الطباعية | دمشق/۱/سنة ۸۲۰۱۰۲ . 
(Y)‏ دراسات لغوية للدكتور محمد ا خولی ص۱۱۷ AAA‏ 


۲۸٤ 


3-0 05 موصوف الصفة المنسوبة بين آمرین : 

نحو: التعاون الجاعي . 

فصفة (الجماعي ) التي اتصلت بها ياء النسبة » تحتمل : 

|- ارتا مع اة جات . 

Bylaw‏ بی أف اد للراعة الا دة 

وقس على ذلك » خدمات طلابية » ودراسة مھنیة 

۰-العطف ب(أو): 

فينشأ الغموض بسبب الحيرة في تحدید العطوف أو العطوف عليه ؛ 
Col) OY‏ قد تفرض مشکلة خاصة من حیث العنی » إذ من العروف 
تید و وت و و یج 
في العنی 4 ولو اختلف عنه في الشکل ١١‏ و أنه ake‏ عنه في الشکل 
والعنی معاً ؟ مثال ذلك: (العلوم أو الدراسات الانسانیة) فهو يحتمل: 

أ- إن العلوم هي الدراسات الانسانية. 

ب-ان العلوم تختلف عن الدراسات الانسائیة . 

ج- إن العلوم هي الدراسات وكلاهما إنسانية . 

والغموض هنا ناشیء عن yl‏ مزدوج » فهناك غموض ناشی عن 
(أو)» وهل تفيد الترادف أو عدمه ؟» وهناك غموض ناشی عن حدید 
العطوف هل هو الدراسات أو الدراسات الانسانية ۴ . 

والسیاق العامٌ قد يزيل الغموض» لکن الترکیب ذاته تمل 
للغموض(۲). 
()الصدر السابق ص ۱۲۰-۱۱۸ . 
() الصدر السابق ص۱۲۳ ۰ ۱۲ . 


MY) 
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البحث الرابع 
بعض مسائل الإ جمال المختلف فیها 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اضافة الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم إلى 

٭ الأعيان 

المطلب الثاني: الاختلاف في معنى الحرف في: Lah‏ 
CHK,‏ 

المطلب الثالث: الاختلاف في إجمال قوله تعالى: $ والکارف 
iiai‏ ما # 

المطلب الرابج: الاختلاف في إجمال قوله SEE‏ «رفج عن أمتو | 
الخطا" والنسیام » | 
| المطلب الخامس: الاختلاف في مدخول النفو (Ya‏ هل هو 
مجمل أو مبین؟ 

المطلب السادس: اللفظ المتردد بين مجلولين ادا حمل على 
احجهما اقاد معنى واحداً وإذا حمل على الآخر آفاد معنيين 
المطلب السابع: اللفظ الوارد من الشارع !© أمكن حمله على 
حكم شرعي جديد وأمكن جمله على المعنى اللغوي هل يعد 

| مجملا أو y‏ 





YAY 


a1 


ri‏ ا 
‘ : 

۳ i 
ت‎ 

EA a 
1 b 
3 

او ۳ 
we‏ 3 
H‏ اپ 
| بو 
نے ' 
Té -=‏ 
سید 
۳ 
تيده - 
“al‏ -= 
# 
0 
P‏ 
۰ 

* 

p rip 
æ ۳ 
= Be 

0 
1 
= 
Ph) 
p 
ta 
r 
0 
+ 
+ 


à EE ۰ eae :اھ و دا‎ 
EPN 2 امہ‎ E ê?” 2 
۷ 
ف‎ 


i 
. . 1 اس‎ 


و 

. -s 
> ہے‎ 
- Bt 

r 
m È 
۷ی‎ 
= Ts 
+l لما‎ 
a) 1 ara 
4 
۳ 5 
' = 
ef 
۰ 
٠ = 
a = 5 
۰ d 1 
' 
Í 
lz 
3 
ai 
0 
oo” 
0 
3 
1 


- > ° =a 
3 اھ ددج هرو‎ lel a و سا‎ tmt 
سے او مت سه وان وھ‎ ae 1 وه دج‎ a ree سے یر سے ۰ ہا رای‎ i یس دسر‎ 
1 0 = ےہ‎ 
= a 
0 
1 م۴‎ 
۰ + a 
1 
4 fa 
۰ : 
1 
دن‎ 
F : 
ar 0 
۱ = 
=a + 
قایس‎ j 
eî 
۱ 
ن‎ à 
« = 8 
۲ à 
7 
وک‎ .. 
3 a 
yee è 3 0 ٦ = 
لو‎ ۱ ۲ a 1 
۴ يا‎ t 
۰ 
‘ 
3 
4 
۱ 0 
جع‎ ۳ 
1 ۶ 
wt + 8 
يقل‎ 5 
= 
93 
é 
a 
a 


ہھ چ +- و 
ھے 


ad 


‘ee 


الطلب الأول 
إضافة الأحكام الشرعية 
من تحليل أو تحريم إلى الأعيان 


كقوله تعالی: 9 حرمت میک ات [لدائد/*1» وقوله تعالی: 9# أجلت 
لكر سن مه هالک commun‏ وما آشهها ء فهل هی من الجمل آو لا ؟ 
ذهب جمهور العلاء من الشافعية والمعتزلة كالقاضى عبدالحبارا(ت:١4ه)‏ 
إلى أنه لا إجمال فيهاء وذهب career SU‏ وأبو عبد اللہ البصري 
ari)‏ من الحنفية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى Mal lel‏ 
وقد استدلُوا على أنها مجملة بقوهم ÉJ‏ التحليل والتحریم نا يتعلّقان 
بالأفعال المقدورة لناء والأعيان التي يضاف إليها التحليل والتحريم غير 
مقدورة لناء فلا تكون هي متعلق التحليل والتحريم ؛ ولهذا ينبغي إضمار 
فعل يكون هو متعلّق التحريم والتحليل» حذرا من إ مال الفعل بالكلية ؛ 
وجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع ره الضر ورة ؛ oY‏ الا ضار خلاف 
اصل۔ 
رارسا قفر Ao‏ 
البزدوي(ت445ه)» وشمس الأثمة السرخسی(ت٤۹٦ھ)‏ ومن وافقهماء وهو يرى أن 
إضافة التحليل أو التحريم إلى OLE‏ يكون بطريق الحقيقة ؛ كالتحريم والتحليل 
المضافين إلى الأفعال ‏ وعل هذا يوصف fell‏ أولاً بالحرمة » ثم تثبت ا حرمة SLEW‏ 
بناء عليه » ولمعرفة المزيد من استدلال أصحاب هذا المذهب» انظر: كنز الوصول إلى 
معرفة الاصول(آصول البزدوی) ص٩۰۸‏ وأصول السرخسي ۱ والعتمد 
لأبي الحسين البصري ۳۳۳/۱ ۰ والحصول للرازي 11/۱ . 


TAS 


> ولیس إضار l‏ | 

ره فسا انم 
الآخرء لأنه لادليل على تعينه ‏ و نه لو د ب> مہ Ù‏ 
ذلك متعيّناً عند تعلق التحریم باي عين وهو J‏ 

diy‏ القاضي yl‏ — سم ا g‏ الایات المتقدمة 
r‏ سيب اليو ا ال سم و 
وطلب دلیل يدل ade‏ 

ورد جمهور العلماء هذا الدليل Ob‏ ما ذكروه من أنه ليس إضمار البعض 
أولى من البعض الآخر لا يسلم شم OY‏ ما ذكر نبا هو في حالة عدم 
- وجود عرف استعالي أو لغوي » لکن من مارس BUÍ‏ العرب واطلع على 
عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل: حرّمت عليك الطعام 
والشراب » سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام » كا لا يتبادر إلى فهمه 
من قول القائل: حزمت عليك النساء » سوى الوطء » والاستمتاع بهن(۳. 

وعلى هذا لا إجمال في مثل ذلك » أي ما يضاف فيه التحليل والتحريم 
إلى الأعيان . 
ذهب إليه جمھور العلاء هو الراجح Nis‏ الجازات وان کثرت فان الذي 
یؤخذ منها ما یکون shel‏ قا ولا یقع الا جال إلا عند تساوی 
الجازات بحيث لا يكون واحد منها آرجح من Do nb‏ 
(۱) المعتمد ۰۳۳۳/۱ والاحکام ۱۲/۳ » وارشاد الفحول ص YA‏ 
(۲) العدة ۱۵/۱ وما بعدها. 


(۳) الحصول 4۱۷/۱ e‏ والاحکام ۱۲/۳ . 
)٤(‏ آثر الإجمال والبیان في الفقه الاسلامي للدکتور محمد |براهیم الحفناوي ص۲۸ . 


۳۹۰ 


الطلب الثاني 
الا ختلاف 2 معنی الحرف 
یراکنا ریغ4 


وما اختلف فی calla]‏ قوله تعا ی : وأمسحوا رسک TUNE‏ 
فعدها ا حنفیة من المجمل المحتاج إلى البيان» وعدها حمهور الشافعية 
والمالكية والحنابلة وبعض ا حنفية من البین الواضح الذي لا يحتاج إلى 
55" 

ونذكر Gls‏ أهم ما استدل به كل فريق على رأيه 

١‏ ام للرأي أو لقول النسوب إلى اف وهي lel‏ من المجمل 
نيا يأى: 

آ- إن ell‏ موضوعة فى اللغة للالصاق وف Te‏ يد یسل لك 
دل استعبال العرب ‏ والقول با للتبعیض» أو tel‏ صلة للتأکید ؛ لا وجه 
له؛ OY‏ الوضوع للتبعيض حرف (مِنْ) ولیس الباء» ولأن حملها على 
الصلة فيه معنى الالغاء » أو الحمل على غير فائدة مقصودة» وهی 
الو 

ثم إن الباء للإلصاق GEL‏ فلو أفادت التبعيض لكان اللفظ الواحد 
Vio‏ على معنیین مختلفين فیکون مشترکاً والاشتراك خلاف الاصل ‏ ثم إن 
الباء التي هي للالصاق باعتبار أصل الوضع » إذا قرنت بالة السح فان 
الفعل یتعدی إلى Je‏ السح فیتناول جمیعه؛ مثل مسحت الحائط بيدي ؛ 


. ۲۲۸/۱ أصول السرخسی‎ )١( 


۳۹۱۱ 





فيتناول ذلك مسح كله » وإذا قرنت الباء ب dee‏ تسد ؛ لا بالته » کا هو في 
الآية Ob‏ لفعل يتعدّى يها إلى AVI‏ فلا تقتضی الاستیعاب » واناتقتضي 
إلصاق الآلة وهي اليد بالمحل أي الرأس » وذلك لا يستوعب الكل عادة» 
فعلى هذا يكون تقدير الآية: (وامسحوا أيديكم وسک وهذين 
الاحيالين تمد Une GM‏ تاج ال اماف وقد ورد BYE ce‏ اها بن 
ذلك بمسحه على الناصية 


PERN diedi osa‏ ررکم # e brisun‏ يحتمل مسح جميع 
الرأس ويحتمل مسح بعضه» والاحتمالان متساویان؛ ولیس لأحدها 
رجحان عل الاخی فالحمل على أحدهما دون الاخر ؛ ترجیح من غير 
مرجُح؛ وهو باطل » فیجب التوقف للإجمال حتی GL‏ البیان» وما جاء 
عن الرسول SBE‏ من أنه مسح بناصیته هو بیان الجمل في الایة(۲ . 

۲-وأمّا جمهور العلماء الذین توا الاجمال نی الاية فقد کانوا فریقین: 

الفریق الاول: وهم المالكية » يرون أن الاية مبينة وهي حقيقة في 
الكل » أي كل الرأ س » وذکر لهم دليلان » هما : 

أ- إن الباء ف في أصل وضع اللغة للإلصاق» وقد دخلت على السح 
وقرنته بالرأ س» والرأس حقیقة في كله لا في بعضه. لد لا يقال لبعض 
الرأس رأس » فيكون ذلك مقتضياً لمسح جيعد" . 


(۱) الصدر السابق ۰۲۲۹/۱ 

(۲) الاحکام ۱/۳ + والإبہاج ۲۱۰/۲ وأصول الفقه GY‏ التور زهبر ۱۳/۲ » واحدیث 
رواه مسلم من رواية حمزة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه : أن رسول الله RUE‏ مسح في 
وضوثه ناصيته » وعلى عمامته » التلخيص الحبير ۱۵۸ . 

. ١57/7 مناهج العقول للبدخشي‎ (Y) 


۳۹ 





ب-قیاس الرضوء عل التبمم ق قوله تعای: اا مم یں € 
cer tut‏ إذ الواجب فيه استعیاب السح لكل الرأس » والجامع بينهما أن 
WS‏ منه| طهارة تراد للصلاة(۱). 

والفریق الثاني هم الشافعية ومن وافقھمء يرون أن الاية مبینة في 
البعض ‏ واستدلوا OL‏ الاية مبيّنة ولا إجمال فيهاء OY‏ مسح الرأس حقيقة 
فیما یطلق عليه اسم السح c‏ وهو القدر الشترك بین الكل والبعض؛ نم 
gly eal anand‏ لسح البعض bal‏ کا 
يقال: مسحت يدي بر س اليتيم c‏ وان كان لم یمسح منها الا لبعض؛ ؛ فان 
جعلناه حقيقة في ۳ منها » أي الكل والبعض e‏ لزم الاشتراك : وان 
جعلناه حقیقة في آحدهما لزم المجاز فی الآخرء وكلاهما أي الاشتراك› 
والمجاز خلاف الأصل » ولدفع هذا المحذور يجب جعله حقيقة في القدر 
المشترك بين الكل والبعض » وهو مطلق السح دفعاً للمحذورين”" . 

والذی يبدو بعد eb‏ أقوال العلاء ‏ وأدلتهم في قوله تعالى: 
G52) pal‏ أن الآية لا إجمال فيها . 

قال الشوکانی correc‏ «والانصاف أن الآية ليست من قبيل 
الجمل ‏ وإن زعم ذلك الزمخشري e Maora)‏ وابن الخاجب(ت:14د) ي 
۲٤ are‏ والز رکشی(ت»۷۹م) wall, SP‏ لا تتوقف علی مباشرة آلة 


)1( أصول السرخسی ۲۲۹/۱ وأثر الاجمال والبيان في الفقه الاسلامي ص4۱ . 

(۲) الحصول 471۸/۱ والعتمد ۰۳۳6/۱ ونباية السول ۱۲۷/۲ ۰ ومناهج العقول 
للبدخشی ١57/7‏ ء وأصول الفقه GN‏ النور زهير ۱8/۲ . 

(۳) هو آبو القاسم جار الله حمود بن عمر ا خوارزمي التوفی سنة ۵۵۳۸ . 

. ختصر النتهی بشرح العضد ۰۱۵۹/۲ لکنه لم يقل بالإجمال بل نفاه‎ )٤( 

)0( البحر المحيط 414/۳ ء ول يقل بالاجمال » بل ذهب إلى أن المراد هو القدر المشترك . 


TAY 





ee ؛ کیا لا تتوقف فی قولك‎ Jaille آجزاء‎ gdl 
ر ای کی یه‎ nM و‎ 
أو البعض » وليس النزاع في مسمّى الرس س فیقال هو‎ » JSU جرد المسح‎ 
حقيقة في جميعه » بل النزاع في إيقاع السح على الرأ س » والعنی ا حقیقيٍ‎ 
للایقاع يوجد بوجود الباشرة» ولو كانت الباشرة الحقيقية لا توجد الا‎ 
بمباشرة الحال لجميع الحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب ؛ بل یکاد‎ 
بالعدم » » فانه یستلزم أن نحو ضربت زیدا ) وأبصرت عمرا من‎ Gok 
. ۲۷ لعدم عموم الضرب والرژية‎  زاجلا‎ 

وقال: «وبعد هذا فلا شك فى أولوية استیعاب السح لجميع الرس » 
وصحّة آحادیثه » ولکن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات AM‏ 


۳۹ 


المطلب الثالث 
قوله تعالى: $ والسارق والسارقه فاقطمواآیدیهما زا نائد: /۳۸] 
هل هو مجمل أو مبیّن؟ 


اختلف العلاء في هذه الاية على قولین: 

القول الأول: ابا مجملة في(القطع) و(اليد)ء ما الاجمال في القطع 
فلأنه يطلق على إبانة العضو وفصله من العضوء ويطلق على شق UH‏ 
الظاهر من العضو با جرح من غير BU‏ 

» الإجمال في اليد فلأنہا تطلق على كل اليد من الأنامل إلى المنكب‎ LT, 
وعلیها إلى المرفق « وعليها إلى الكوع » وليس أحد هذه الاحتمالات أو من‎ 
الآخر » فيكون لفظاً(الید) و(القطع) جملین(۲۱.‎ 

وإلى هذا ذهب بعض e PAKU‏ ونسبه Gator ded JALI‏ إلى 
بعض ead‏ 

وعان القاضى yl‏ یعلی(ت۵۸)ه) هذا البعض › وقال إنه عيسى بن 
أبان(ت١071م)!؟)‏ » لكن طائفة من علاء ا حنفية y‏ ترى ذلك e‏ ونعتت 
القائلین بالا حمال بأنہم شرذمة قليلة(* . 
(۱) الإحكام ۱۹/۳ ۰ والمحصول 4۷۱/۱ ونهاية السول ۰۱8۷/۲ والابهاج ۲۱۱/۲ 

الد YOU‏ 
(۲) شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 9/۲ » والبحر الحیط 1۵/۳ . 
)٤(‏ العدة ۱۵۱/۱ . ۱ 
)٥(‏ التحرير لكمال الدین بن ا ھمام بشر.ح تيسير التحریر ۱۷۰/۱ ومسلم الثبوت وشرحه 

as حمرت‎ Sly 


۳۹۵ 





asf,‏ هذا القول ذکرت في بداية هذا الکلام » وهي کون کل من 
لفظي(القطع ( و(الید) يحتمل آکثر من معنی ولا مرجَح لأحدهما . 

القول الثاني: إنہا ليست بمجملة » وأنها مبينة وواضحة لا تحتاج إلى 
تفسير وبيان. 

وهو قول حمهور العلاء من الشافعية والمالكية وا نابلة وبعض 

واستدلُوا على ذلك بقوهم : 

۱ سا لفظ(اليد) وان أطلق عل الاحتالات التي ذكرها فزعو 
الاجال » الا أن الاطلاق ا حقیقی هو في جملة العضو من آطراف الاصابع 
إلى النکب » وما عدا ذلك إطلاقات ليست حقيقية » وفی هذه fot UL‏ 
الکلام على الاحتمال الحقيقي . 

وما يدل على أن الاطلاقات SY‏ ليست حقيقيته هو صحة نفيهاء 
فیصخ أن يقال-لو أبينت اليد من المرفق » أو من الكوع -: هذه بعض اليد 
لا کلها . 

واعترض على ذلك بأنه لو كان الأمر کا ذکر لما وجب الاقتصار في 
قطع يد السارق على قطعه من الكوع » لما في ذلك من خالفة الظاهر . 

وأجيب عن ذلك ob‏ وان لزم من ذلك مخالفة الظامر , إلا آنه dal‏ من 
القول بالإجمال نی كلام الشارع ء فكان إدراج ما نحن فيه تحت الأغلب 
آغلب(۱) . 

7- -إِنْ القطع وان أطلق على ما ذکر من الاحتمالات الا أنه حقيقة في 
إبانة الشیء ء be‏ كان متصلاً به وفصله » وإذا GILT‏ على جرد ا جرح وشق 


(۱) المعتمد ۰۳۳۹/۱ والمحصول 49/1/1١‏ والإحكام ۰۲/۳ 


۲۹٦ 





ULL‏ فاطلاقه ليس حقیقیاً بل من الجاز() أو التواطی(۲) آی أنه 
موضوع للقدر امشتر SS‏ بینھم وهو الابانة!۲۳) والأصل الحمل على 
الحقیقة » فلا إحمال في ذلك . 


)1( الصادر السابقة . 
ale (Y)‏ السول ۱۸/۲ . 
(۲) الاج ۲۱۱/۲ . 


۳۹۷ 


الطلب الرابع 
قوله ك :رفع عن آمتی الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » 
هل هو مجمل آو مبین؟ 


ویمکن أن يعر عنها على Ll‏ قاعدة عامة: با یتوقف صدقه أو صحته 
على ال ضیار . 

وهذه المسألة من السائل العامة » ولیست جرد تطبیق على جزئية 
معيّئة ؛ ]3 إن ذلك يتحقق في نفى كل ما هو واقع ومتحقق في الخارج . 
ويدخل ذلك في Jle‏ دلالة الا تتضاء» التي يلزم فيها تقدير كلام غير 
مذكوو سدق أو تصحيح معنى الكلام المذكور عقلاً أو شرعاً . 

وقد اختلف العلاء فى de‏ ذلك وأمثاله من الجمل أو البین» وأشهر 
ما هم في ذلك قولان(۱):. 

القول الأول: إنه من الجمل . ول ذلك ذهب آبو الحسين البصري 


MEPIS pal وأبو عبد اللّه‎ (Mere) 


)١(‏ ذکر الزركشي(ت:؛لام)» في البحر ا حیط أن الا صفهانی(ت۱۰۳ه) شارع ا حصول جمع 
Fripe‏ مذاهب هن 
al -۱‏ جمل. ۱ 
-١‏ ا حمل على رفع العقاب آجلاً والائم ناجزاء وهو مذهب الغزالي(ته۰۰م). 
۳- الحمل على رفع جميع الأحكام الشرعية؛ وهو اختیار الرازي Bare)‏ 

احصول. انظر: البحر ا حیط ٦۷۱/٣۳‏ . 

» العتمد ۰۳۳۱/۱ لکن أبا الحسين في العتمد نفى الاجمال » ورد حجة القائلين به‎ (Y) 
. وذلك ينفى دعوى نسبة الاجمال إليه‎ 

(۳) الإحكام ۱۵/۳ » ونهاية الوصول ۱۸۳۷/۵ 


۳۹۹ 


القول الثانی: محمهور العلماء ؛ ٍنه لیس من المجمل ؛ بل هو مبین . 

۱ -استدلٌ القائلون بالاجمال ob‏ رفع نفس الخطأء ونفس النسیان أو 
ا olsen‏ ورای ارا من تسده ود i‏ را می 
الأحكام أو بعضها »ولا سيل إلى تقذير جميع الا حکام لسبيين: 

الأول: ot‏ الاضمار والتقدیر خلاف الأصل ؛ وإنما يصار إليه ضرورة 
ea‏ و کی کی کی ی 

بعض الأحكام . 

الثاني : أن تقدير جميع الأحكام ممتنع ؛ لأن من جملتھا الضیان» وقضاء 
العبادة » وهی لا ترفع بالإجماع . 

ولا سبيل إلى تقدیر البعض ؛ ؛ لأن هذا البعض اما أن يقال إنه معن » أو 
غير معيّن » Ul‏ أنه معيّن فباطل > لأنه لا يوجد في اللفظ ما يدل cade‏ 
dey‏ يتعيّن أنه غير معّن » وهو ما يلزم منه الاإٴجمال'''. 

ورڈ جهور العلاء عل ذلك باختیار أن یکون الضمر cline‏ وان لم 
يكن في اللفظ ما يدل عليه » لأن العرف يعيّن ذلك ویبینه . 

Ul,‏ الضیان وما ذكر معه فاننا لا نسلم أنه من العقوبات ليرتفع كا 
ترتفع المؤاخذات الجزائية الأخرء وهذا يجب في مال الصبي والجنود ؛ 
0 و يدا 
ل سرا مر میں و ہب وس 


(۱) الاحکام ۱۵/۳ ‘ 
(۲) الصدر السایق. 





۳ -واستدل جمهور العلماء على نفی الاجمال بالآتي : 

أت إن الإضار انیا يلزم إذا م يكن اللفظ ظاهرا بعرف استع‌ال fal‏ 
الّغة فى نفى المؤاخذة والعقاب» قبل ورود الشرع» ولیس الأمر کذلك» 
إذ إِنَّ مَنْ عَرَفَ Jal Gye‏ اللغة لا يتردد عند سماعه مثل هذا التعبير أن 
يحمله على رفع المؤاخذة والعقاب » والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من 
اللفظ يكون حقيقة فيه . 

بان حقيقة اللفظ لا كانت غير مرادة لتعذّرها تعيّن الحمل على 
المجاز بالإضار » ووجدنا للفظ مجازین : 

أحدهما: إثم الخطأ . 

والثاني: حکم الخطأ . 

وقد رأينا أن إثم الخطأ أظهر ني العرف من المجاز الآخر ‏ وهو PSH‏ 
لتبادره إلى الذهن فرجحناه Made‏ 


:۱۱۰۱۵/۳ الضدر السایق‎ CV) 
. أثر الاجمال والبیان في الفقه الاسلامي للدکتور محمد إبراهيم الحفناوي ص۲۹‎ )۲( 


۳۱ 


الطلب | لخامس 
مدخول النفي ب(لا) 
هل هو محمل أو مبين ؟ 


عرضت هذه المسألة في كثير من کتب الأصول بالتتصیص على بعض 
ÉIL‏ » والکلام عن تلك الاصدقات» ومن العاصرین من أطلق 
علیها اسم(دخول النفى على ا حقائق الشرعية)(۰۲ ومنهم من أطلق علیها 
اسم(مدخول النفی هل هو مجمل أو مبيّن OCF‏ 

والظاهر أا لا تختصٌ بجزئیات معيّنة » بل هي آشبه ما تکون بالااصل 
العام ء أو القاعدة التي یقاس علیها . 

Mie tH BULL بعضهم الاصدقات الدخول علیها‎ Gary 
وجعلها بعضهم شاملة للحقائق الشرعية واللغویة'''.‎ 

ومن أمثلة ذلك قوله RUE‏ « لا صلاة لمن لا وضوء له OM‏ 

وقوله: ٠لا‏ صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب OM‏ 


. ١ آثر الإجمال والبيان للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص‎ )١( 

)1( مباحث في المجمل والمبيّن من الکتاب والسنة للدكتور عبدالقادر شحاته Let‏ 
ص ۱۵ ۱ . 

. ١ الإجمال والبيان للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص‎ ZIM) 

. ۱۱5 مباحث في المجمل والبتن للدكتور عبدالقادر شحاته تحمد ص‎ )٤( 

)0( حدیث صحيح رواه أحمد في مسندہ وأبو داود والحاکم عن أبي هريرة » وابن ماجه عن 
سعید بن زید . الجامع الصغیر ۲۰۳/۲ . ۱ 

(7) حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم ply‏ داود الترمذي واللسائي وابن ماجه وأحمد 
عن عبادة . الجامع الصغير ۰۲۰۳/۲ وکشف الخفاء ومزیل الالباس ٦۹۰/۲‏ . 


۳۰۳ 


یت | | ۹ 
وقوله Yo:‏ صیام لمن ۸ لصيام من الیل aap‏ 
وقوله: « لا نکاح لا بولي مرشد وشاهدي عدل ) 
رمن أمفلته ف الدخول اللغوي» قوهم: (لا إقرار لمن أقر بالزنا 
مكرهاً) . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه لا إجمال فيهاء وهو قول أكثر العلماء من جميع 
الذاهب(۳؟ . 

القول الثاني: إنه مجمل لتردده بين أكثر من احتمال » فلا fot‏ على 
وأبو عبدالله البصر LOTUS‏ والقاضی gly ) (at low) yL dle‏ علي 
t Gre), SLA‏ وابنه هاشم(ت۳۱۱م) CP‏ 


: القائلون بالا جمال ہما يأتي‎ Jazu 
ay | اللفظ ظاهر في نفي الوجود والحقيقة » وهو ما لا یمکن‎ ْنإ-١‎ 
. واقع ومتحقق قطعاً » فاقتضى ذلك الاجمال والإبهام‎ 
اللفظ ظاهر في نفي الوجود والحقيقة » وفي نفي الحكم » آیضاه‎ bj- ۲ 
. ولا مرجح في ذلك فصار مجملا‎ 


(۱) رواه الخمسة عن طريق ابن عمر عن حفصة بلفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » » وقد اختلف في رفعه ووقفه » والصحيح: أنه موقوف ولا يصح رفعه . 

(Y)‏ حديث صحیح ‏ رواه الأربعة وأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم عن أي موسى » وابن 
ماجه عن ابن عباس » انظر : الجامع الصغير 4/7 ۲۰ . 

(۳) نہایة الوصول ۱۸۲۳/۵ . 

. وإرشاد الفحول ص۲۸۹‎ ٠ ۱۸۲۵/۵ الا حکام ۱۷/۴ » ونہایة الوصول‎ CE) 


۳۰4 





Wet اللفظ متردّد بين نفي الجواز ونفي الوجوب؛ فصار‎ -Y 
La) 

وقال بعض من یری الا جال: ان اللفظ إا أن حمل على الكل » وهو 
لاف الاصل ‏ ولا یضمر الا لضرورة والضرورة تقثر بقدرها » ولان 
إضمار الكل قد يفضي إلى التناقض» بيان ذلك آننا لو لناه على نفي 
الصحة ونفي الکمال معاًء كان نفي الصحة يقتضي نفيهاء ونفيها يستلزم 
نفي الذات » وكان نفي الکال یقتضی ثبوت الصحة » » فكان مجملاً من هذه 
Mend‏ 

واستدل من نقی الاجال بقوله: 

لا خلو JULI‏ من أن يقال ob‏ للشارع عرفا في هذه الصیغ » أو لا عزف 
له فیها ء ونیا هي محمولة على الوضع اللغوي . 

فان كان للشارع فيها عرف فيجب تنزیل كلامه على عرفه» لان 
الغالب من الشارع أن يكلمنا فيها له فيه Gye‏ بِعْرْفِهِ» فينزل لفظه على 
عرفه » فيحمل الكلام في مثل هذه الصيغ على نفي الحقيقة الشرعية » ونفي 
ا حقیقة الشرعية في مثل هذه الصيغ مکن ‏ فلا إجمال فيها . 

وان لم يكن للشارع عرف فلا إجمال» Laf‏ لان الاجمال لا یتحقق إذا 
لم يكن اللفظ ظاهراً في عرف أهل اللغة واستعماهم» hing‏ باطل؛ OY‏ 
أمثال هذه الصيغ تحمل في عرف اللغة على نفي الجدوى والفائدة؛ ]5 إن 
ذلك هو المتبادر منهاء ومنها قولهم: لا علم الا ما نفع » ولا کلام إلا ما 
أفاد » ولا حكم الا له » ولا بلد الا بسلطان . 


. ؛ وإرشاد الفحول ص۲۸۹‎ ٦٦۸/۳ البحر المحيط‎ )١( 
. إرشاد الفحول ص۲۸۹‎ CY) 


۳+ ۵ 


واذا كانت هده الصيغ محمولة على نفي الحدوى والفائدة» فلا 
إحمال7١'‏ . 

ومیل أكثر العلهاء إلى أن هذه الصيغة من قبیل المبيّن ؛ ولا إجمال فيها ؛ 
وقد ذكرنا ما أورده Garren Ge‏ من دليل على ذلك ؛ وهو الراجح في 
یظهر لنا؛ لان نفی الحقيقة الشرعية Jal‏ مکن » وان كان الفعل موجوداً في 
لخارجء إذ ما هو شرعي من الافعال والتصرّفات لا يكون موجودا شرع 
الا إذا توقرت له كافة شروطه وأسبابہَ وانتفت موانعه > فان فقد متها ما 
هو ركن أو شرطء أو وجد ما هو مانع» فلا يعد الفعل في نظر الشرع 
موجودا. والله أعلم . 


. ۱۷/۱ الاحکام‎ )١( 





الطلب السادس 
اللفظ التردد بين مدلولین هل هو مجمل أو مبین؟ 


اللفظ التردد بين مدلولین إذا حمل على أحدهما آفاد معنی واحداًء وإذا 
حمل على الآخر آفاد معنیین » ول يكن ظاهرا نی أحد هذین العنیین اللذین 
تردّد بینھم » هل هو مجمل أو مبین ؟ 

لتوضيح هذه المسألة نذکر أن النبي وكا قال: «من استجمر 
ولک Ae‏ 

فانه يحتمل of‏ یتعلّق الوتر بالفعل نفسه » ويحتمل OF‏ یتعلق با لجار ء أي 
الأحجارء لکن إن حملناه على الفعل لم يلزم منه الوتر فی ال جار ء لاحتمال أن 
يستجمر بشفع من yy pes‏ من الافعال . وان جلناہ على pes‏ أو 
ple VI‏ تعین أن یکون الفعل وترا . 

وعل هذا فحمله على الفعل يفيد معنی واحداً ء هو الوتر في الفعل . 

وله عل ا مار أو الأحجار يفيد معنیین: الوتر في الأحجار » والوتر 
في الفعل» لأنه يلزم من كون الأحجار ثلاثة أن تكون أفعاله 
ثالاثة . 





(۱) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب 
الاستجمار وتراء وأخرجه مسلم في الطهارة باب الاستطابة» لكنه نص على ثلاثة 
آحجار. انظر: صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۱ء وصحيح مسلم بشرح 
النووي ۰۱۵۲/۳ ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ: (من استجمر فلیستجمر 
ثلاثا)» ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغیر ۱۱۳/۲ . 


۳۰۷ 


ومثل ذلك قوله REE‏ : «لا ینکح الحرم ولا ینکح OM‏ 

فلفظ النکاح مشترگ بین العقد والوطء » فان حمل النکاح في الحديث 
على الوطء» استفید منه معنی واحد» هو أن الحرم لا يطأ ولا یوطاء 
والراد من لا يُوطأ أنه لا يمكن غبره من وطثه . 

وإذا حملنا النکاح على العقد استفید منه معنیان بینهی| قدر مشترك » وهو 
أن المحرم لا يعقد لنفسه ‏ ولا یعقد لغیرہ. 

ويبدو أن المثال الثاني غير مسلّم لبعض العلماء » وعدّوه EF‏ لأن 
الوظء یستفاد هته معنیان » أيضا فکو نه يط غير معنی أنه يوطأ. 

وبوجه عام فان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على آقوال » نذكر منها 
مايأ : 

القول الاول: Ó)‏ هذا اللفظ مجمل ء » أي fat Vail‏ لا عل ذي العنی 
الواحد » ولا على ذي العنیین » الا بدلیل یبن ذلك » ویزیل الاجال . 

MAL وابن‎ Gerd pl ذلك ذهب أبو حامد‎ dL 
والكمال ابن المام(ت٤٦+ھ) وعدد آخر من الا صولیین(۲).‎ 

القول الثاني: إن هذا اللفظ مبتن » ويحمل على ما يفيد معنیین» وهو 
اختبار الا مدی(ت۱۳۱ه) » Sls‏ نسبه ال الا کثر ۲۳۱ . 


)١(‏ البحر الحیط ۷۳/۳) . والحديث أخرجه مسلم في صحیحه عن OLE‏ بن عفان 5ه 
غن رسول الله مه أنه قال :لا ينكح الحرم ولا کح ولا بخطب . انظر : صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱۹۳/۹ ء كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتة . 

CY)‏ المستصفى ۵۳۹۵/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰۱۱۱/۲ والتحرير بشرح تيسير 
والتحرير ۱۷۵/۱ . 

(۳) الإحكام ۰۲۱/۳ 





القول الثالث: وفیه تفصیل» وهو أن العنی الواحد OTE‏ یکون sol‏ 
المعنيين الا خرین » أو لیس ذلك العنی أحدها. 

فان كان العنی الواحد أحد العنیین الآخرين » فانه يعمل به جزماً؛ 
لوجوده في الاستعمالین » ویوقف العمل بالعنی الآخر للتردّد فيه . 

وان كان العنی الواحد لیس أحدهماء dy‏ توجد قرينة على أحد 
الإطلاقين فهو مجمل لتردّده بين العنی والعنیین(۱). 

وهذا القول ما انفرد به ابن coven Stl‏ ووافقه عليه الحل 


(ت٦٦۸ھ)‏ شارح ١ MLS‏ 
وقد استدل أصحاب هذه الأقوال بطائفة من الأدلة على ما ذهبوا ea‏ 
نذکرها [eb‏ يأ : 


۱-استدل أصحاب القول الأول» الذاهبون إل الاجال بقوهم: Of‏ 
هذا اللفظ متردد بين ما يفيد معنی واحداء وما يفيد معنيين» ولا توجد 
قرينة تدل على الراد » فوجب التوقف حتی يأتي البیان ء ولا معنى للإجمال 
الا Oia‏ 

ویمکن أن يقال في هذا الدلیل بعدم التسليم بعدم وجود قرينة ال 
إفادته أكثر من معنی يزيد في الفائدة على ما آفاد معنی واحد وهذا يكفي 
في الترجيح وحمل اللفظ على ما يفيد معنیین . 


. 1۵/۲ جم الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البثاني‎ OV) 


all )(‏ السایق. 
(۳) الستصفی ٣۷٦‏ ومحتصر اللتھی بشرح العضد ۰۱۱۲ والتحریر بشرح تیسیر 
التحریر ۱۷۵/۱ . 





۲-واستدل اصعاب القول الثاني الذاهبون إل آنه من > وأنه Jot‏ 
على ما يفيد معنیین » وهم الأكثرون با يأتي : 

-Í‏ إن الكلام إنما وضع للإفادة» ولا سيا في كلام الشارع » ولا يخفى 
alauda‏ افادة ما یفید معنی واحدآ ولذا ب اعتقاد کون 
Bal‏ ظاهرا قيا dads‏ معتیین(۲۱. 

بان القید لعنی واحد کالهمل بالنسبة إل ما یفید معنیون؛ لعدم 
إفادته العم الذي يفده GUI‏ ء والمفيد راجح عل الهمل » والشابه 
راجحا وا حمل عليه OD ST‏ 
جهة أنه أكثر فائدة » لكنه معارض بأن المفيد لمعنى واحد راجح من وجه 
آخرء وهو أن الأغلب في الألفاظ الواردة من جهة الشارع أنها تفيد معنى 
واحداًء وعلى ذلك فإدراج ما نحن فيه تحت الأعم والأغلب ؛ وهو ما يفيد 
بعنی واحداء آغلب» فعارضن ا رسرساق: وهذا غا تق به الإجال. 


a‏ ال على ما لد امین ide‏ في من ری امک شی 
هو خلاف الأصل» ورفع الامال وإن كان يحصل بالحمل على ما 
معنی واحداً لکنه خلاف الاجماع » بیان ذلك : أن القائل i OWE‏ بقل 
با حمل على المعنيين : وقائل یقول بالاجمال لترده ین آن یکرت عسولا عل 
ما يفيد معنى واحداً» وعلى ما يفيد معنیین ؛ GU‏ أن ب rey‏ ا حمل على ما 
يفيد معنى واحداً فقول لم يقل به آحد(۳). 
(۱) الاحکام ۲۱/۳ » ونهاية الوصول ۱۸۵۰/۵ . 
(۲) نباية الوصول ۱۸۵۰/۵ . 
(۳) الاحکام ۲۱/۳ ۰ ونباية الوصول ۱۸۵۱/۵ . 


۳۷۰ 





٣-وأمًا‏ القول الثالث الذاهب إلى التفصیل » فان أدلته وردت ضمن 
عرض وجهة نظره في المسألة بإيجاز . 

وی تأمّل المسألة يظهر أن الخلاف نا هو فيا يفيد معنى واحداء وما 
يفيد معنیین » ول يظهر كونه حقيقة فیھم ؛ لأنه لو كان حقيقة فيه| معاً لكان 
See‏ باتفاق » كا J‏ يظهر أنه حقيقة في أحدهما jle‏ في الآخر ؛ لأنه إِنْ كان 
CUS‏ فهو مين باتناق. 

وعلى هذا فان الإطلاق المذكور ما دام متساوياً dy‏ يظهر فی شىء ما 
ذكر فهو مجمل » سواء ء كان بین مجازین لا ترجيح لأحدهما على AM‏ أو 
بين حقيقتين » أو بين سیت ر جر و جاز رواجم » عند القائل بتساويهما : 
را بص عل تكتين الفائدة عرجحا وراقما ealt‏ » کا ذهب ال ذلك 
الآمدی(ت۱۴۱ھم)؛ OY‏ ذلك ليس dal‏ من ا حمل على المعنى الواحد» OY‏ 
أكثر الألفاظ ليس بها الا معنى واحدء وما دام المحل قد احتمل الأمرين 
lee‏ ولا tye‏ بينهماء فا حمل على أحدهما دون الآخر ترجيح من دون 
Ae ys‏ وتحکم باطل » فلا يتضح الراد به فيكون جملا . 


)1( مباحث في المجمل والمبيّن من الكتاب والسنة للدكتور عبدالقادر شحاته محمد 
ص ۱۳۹۰۱۳۵ . 
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الطلب السابع 
اللفظ الوارد من الشارع إن أمكن حمله على حکم شرعي جدید 
وأمکن Alem‏ على العنی اللغوي؛ فهل يعد مجملا أو SY‏ 


وتو ضیحا ده السألة نذکر بعض الأمثلة الى تصورها: 

۱-قال النبي Aa‏ «الطواف بالبیت صلاة الا أن الله آباح فيه 
الکلام ۲۲۷ . 

فلفظ الصلاة في الحديث يحتمل أن یکون إخباراً منه SE‏ أنه آراد 
بذلك أنها مشتملة على الدعاء الذي هو صلاة في اللغة » ويحتمل أنه أراد بها 
انها كالعيلاة الشرعية في الا فقار إل الطهارة Telly‏ وستر المورة رر ڈگ 

Ne تفتقر إليه الصلاة شر‎ ole 

۲-وقال BE‏ : «الاثنان فا فوقه) جماعة »۲۳۱ . 
فالاخبار عن الائنین fart dele Leb‏ أنه آراد بذلك kef‏ جماعة 
سسمسس تب روم 
els‏ تن عن عفر بن حياس al‏ د وی ر 
فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق الا بخیر » . انظر: الجامع الصغير ۵۷/۲ . 

(۲) الستصفی ۰۳۵۷/۱ والاحکام ۲۲۲/۴ وتاي لوصول ۱۸۵۳/۶ + وضع ابلوامع 
بحاشية البنائی ۰۱۳/۲ 15 . 

(۳) رواه النسائی وابن عديّ في الکامل عن أي موسى » وأحمد بن حنبل في مسنده » 
والطران في الكبير وابن عدي في الکامل عن أي أمامة » والدارقطني في السنن عن آي 
عمرو » وابن سعد والبغوي والماوردي عن الحكم بن عمير . 
انظر : الجامع الصغير ۹/۱ ونقل العجلوني أنه ضعيف وأنه باعتبار ذاته كذلك . 
انظر : كشف ا حفاء ومزيل الالباس 1۷/۱ . 


1۳ 





ومحتمل أنه أراد مهما بہما نیا كالجماعة » من حيث انعقاد صلاة الجماعة یا 
وحصول فضيلتهاء وفي جواز السفرء لنهيه و عن السفر الا في 
NDE isle‏ 

۳-وقال UE‏ «توضووا ما مسّت I‏ 

والأمر في الحديث يحتمل أنه آراد الوضوء الشرعي العروف » وحتمل 
أنه آراد به الوضوء في اللغة وهو غسل الیدین . 

وبعد Sf‏ أوضحنا الراد في المسألة » نذکر أن العلاء اختلفوا في ذلك 
على قولین: 

القول الأول: إنه بجمل . 

وهو قول الشيخ Gl‏ حامد الغزالي«ته٠٠ه)»‏ ووجهة نظره في ذلك هي 
تردّد اللفظ بين الاحتمالین من غير مزية » وأن ale‏ على حكم متجدد ليس 
بأولى ما حمل عليه اللفظ من التقرير على المعنى اللغوي'؟'. 

القول الثانی: إنه ليس بمجمل + بل هو ظاهر في الحکم الشرعي 
التجدد . 

وهو قول آکثر العللاء(*۲» واختیار الامدی(ت۱۱۳۱*) واستدل له 
بالآتي : 


۰۱۸۵۷ ۰۱۸۵/۵ المستصفى ۰۳۹۷/۱ والإحكام ۲۲/۳ ء ونهاية الوصول‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة » ومسلم وأحمد في مسنده 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . الجامع الصغير ۱۳/۱ . 

. ٠١٠١/١ المستصفى‎ )۳( 

. ۱۸۵۲/۵ نهاية الوصول‎ ) ٤( 

. ۲۲/۳ الاحکام‎ Co) 


۳14 


$a SSF 
بعث لتعریف الأحكام الشرعية التي لا تعرف‎ El AB -إِنْ النبي‎ ١ 
لتعریف ما هو معروف لأهل اللغة » فوجب الحمل على‎ Y  هتهج من‎ VI 
العنی الشرعى ؛ لما في ذلك من موافقة القصود من البعثة'''.‎ 
على العنی‎ da Ul عل العنی اللغوي يفيد التأكيدء‎ ale ان‎ 
الشرعي فأنه يفيد التأسيس وتعریفتًا با ليس بمعروف لناء وفائدة‎ 
ایل سی فنا لكي وم ي‎ rel 
> ere ذكر من دلیل؛ ولأ حل كلام ان عل لا‎ 
. أعلم‎ 


)1( الصدر السابق » ونهاية الوصول ۱۸۵۷/۵ . 
(۲) الا حکام ۲۳/۳ . 


Yio 


المبحث الخامس 
حكم المجمل 


حكم المجمل التوقف إلى أن يفسّر . ويتوقف على الدليل المبيّن للمراد 
۹ خارجا عن aba‏ 

قال gl‏ زید الدبوسی(ت۳۰:ه): « وحکمه التوقف فيه واعتقاد أن ما آراد 
الله تعالى منه Fe‏ إلى أن يأتيه البيان من غيره » كالذي ضل الطریق فسبیله 
التوقف إلى أن يأتيه من عهدیه ء وکذلك یلزمه الاشتغال بطلب من يهديه ؛ 
إن رجا ذلك » ثم بعد البيان یلزمه ما یلزمه all‏ والظاهر على حسب 
اقتران OLS‏ به ۲۲(۷. 


ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع "۳ . 


ويرى المازري(ت:57م) أن الإحمال ان كان من age‏ الاشتراك › فإن 
اقترن به ما يبيّنه أخذ بہ ء وإن تجرد عن ذلك فحكمه أنه يجب الاجتهاد في 
المراد منه » فهو -حينيئذ- من الأحكام التي أوكل للعلماء فيها الاستنباط ء 
فيكون الكلام-حينئل- مجملاً من حيث خفاؤہ: وخارجاً عن الإجمال 
لإمكان معرفة معناه بالاستنباط والاجتھاد!؟'. 


وكلامه هذاء ىا نقل عنه » ليس عاماً في المجمل » بل هو في المشترك › 
ولكن يمكن تعميمه على صور الإجمال الأخرى بالقياس . 
(۱) البحر المحيط ۳ ؛ وارشاد الفحول ص ۲۸۵ . 
(Y)‏ تقويم الأدلّة ۱۱۸ . 


() البحر الحیط ۳ gov.‏ ؛ وإرشاد الفحول في الموضع السابق . 
(4) الصدران السابقان. 


FAY 


ووضح ERT‏ عن أبي | یل(ت ؛ ۰ حکمه عند ا حنفية الذی يمكن 
إنجازه بان حكية pte‏ وطلب البیان من الجما EO‏ 


وهم يرون أن بیان الجمل قد يكون شافياً وربا لا يكون GU‏ « فان 
كان شافياً صار الجمل مفسّراً « OLS‏ الصلاة والزكاة ء وان لم يكن شافيا 
فإنه-حينئل-يحتاج ال الطلب واكام فبیان الربا في الحديث الوارد في 
الأشياء الستة لم يكن شافياً من وجهة نظر بعض العلماء » ولذا قالوا إن عمر 
ابن خطاب garo)‏ قال : حرج النبي RS‏ من الدنيا وم یبن لنا أبواب 
الربا . فمن هذه الناحیة احتيج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية ؛ 
ثم التأمل لتعيين بعضها لکونه صا حاً OND‏ 

والخلاصة أن حکمه » عندهم » هو اعتقاد حقيقة الراد» والتوقف إلى 
بيان الجمل لا آراده بالجمّل(۲۳. 

والبیان إِنْ كان شافیا ومفیداً كان تفسیراً کبیان الصلاة والزكاة» وإن ۸ 
يكن Wis‏ لکنه آفاد الظن ‏ كان تأويلاً كبيان مقدار مسح الرأس بحدیث 
السح على الناصية » فإن نص الكتاب مجمل في حق المقدار عند الحنفیةء 
ولکن aad‏ البیان با يفيد الظن فکان مؤولاًء وهذا لا یکفر جاحد هذا 


اجک“ . 





(۱) التوضيح بشرح التلويح لصدر الشريعة ۰۲۳۸/۱ وتقویم الأدلّة ص۱۱۸ . 

(۲) التوضیح وشرحه التلویح ۰۲۳۸/۱ وکشف الاسرار شرح الصنف عل النار 
ا ۲۲۰ 

(۳) مرآة الأصول وشرحها مرقاة الوصول لنلاخسرو ۰4۱۰/۱ وکشف الاسرار شرح 
الصنف عل النار ۰۲۱۹/۱ 

۰۱۱۰ ۱۰/۱ مرآة الأصول بشرح مرقاة الوصول‎ )٤( 


۳۸ 


ج س 
البحث السادس 
وقوع ام جمال 2 الکتاب والسنة 


اختلف العلماء في شأن وقوع الاجمال في الکتاب وفي السنة » وکانت 
لهم في ذلك آراء متعددة » منها : 

ph -ذهب الأكثرون إلى أن الاجمال واقع في الکتاب والسنة» وذكر‎ ١ 
Marag all بكر الصیرنی(ت۳۳۰م) أنه لم يمنع من دلك الا داود‎ 

۲-وذهب بعض العلماء إلى أنه d‏ يبق في كتاب الله تعالى بعد وفاة النبى 
SUE‏ حمل ء إذ كل ما فيه من الاجمال بيّنة النبي OGRE‏ ۱ 

۳-ودهب إمام الحرمين(ت408ه) إلى التفصيل بين ما يثبت به التكليف › 
وما لا یتعلق به تکلیف » فمنم من وجود الإ جال فی يثبت به التکلیف ء 
oY‏ التکلیف بالجمل تکلیف بالحال » والتکلیف بالحال غير جائز ولا 
واقع ء LI‏ ما لا یتعلق به تکلیف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه ؛ بعد وفاة 
النبی MRE‏ 

وهو رأي جیّد » إِذْ إِنْ الأحرف القطعة في آوائل السور مجملة غير مبين 
معناها» ولكن لا يتعلق بها تکلیف: فلا تأثير لحا في نفي اشتراط عدم 
المكلف بما كلف به » Sf‏ هي خارجة عن نطاق التكليف . 


)1( تشنیف المسامع ۰۸6۲/۲ والبحر المحيط 106/۳ . 
() المصدران السابقان . ۱ 5 
() إرشاد الفحول ص۲۸ a‏ والبحر المحيط ٥٥٤/٣‏ ؛ ونہایة السول ۲/ ۱ 


۴۱۹ 





٤-وذھب‏ الماوردي(ت. ٠ھ)‏ وا حخسن بن إسماعيل الرویانی(ت۰۰۲«) 4 
إلى أنه يجوز التعبد با خطاب المجمل قبل البيان . 


واستدوا لذلك بحدیث معاذ(ت۱۸«) حینا بعثه ة النبي ہا إلى اليمن » 
إذ فيه : : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . . . » ففيه أنه تعبدهم بالتزام 


الزكاة قبل بیانہا وقال انا جاء ا خطاب بالجمل » وان کانوا wee‏ 
معناه » لوا doe‏ من آمرین ؛ 

آ- of‏ یکون إجماله تہیئة للنفس » لقبول ما یعقب من البیان . 

إن الله تعال جعل من الاحکام ما سو حو[ ) وما هو خفی › 
ليتفاضل الناس فی العمل Ne‏ 


.. ٤٥٥/۳ تشنيف السامع ۲ والبحر المحيط‎ )١( 


۳۲۰ 


الفصل الرابع 
التشابه 


وفيك مبحناأن: 


ظ المبحث الأول: آراء العلماء في تعريفه 
| البحث الثاني: أقسام المتشابه وحكمه 





۱ 








المبحث الأول 
آراء العلماء 2 تعریف التشابه 


المتشابه: اسم فاعل من تشابه » بمعنی التبس فلم يتميز» ول یظهر ؛ 
ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء وتشابہت الایات: تساوت ول یظهر 
معناها » والشبهة فى العقيدة الأَذ واللبّی: والجمع CB‏ وشنهات(۱). 

ومادة (الشین والباء واماء)» أصل واحد يدل على تشابه الشىء 
وتشاکله ارتا cling,‏ #تال: ht‏ رک وشبیه Cy‏ من ابحواهر اللي 
يشبه الذهب ‏ والشبهات من الامور الشکلات » واشتبه الأمران إذا 


آشکله(۲) , 

وبوجه عام OB‏ معاني المادة تقتضي عدم الوضوح والامهام » سواء كان 
ذلك في الحسوسات أو العقولات. 

GU‏ الاصطلاح فقد ذكرت له تعريفات متعددة» لم تتفق جميعها على 
معنى واحد» منھا: 


١-قال‏ القاضی أبو atono h‏ : إن المتشابه هو المشتبه المحتمل الذي 
ج d‏ معرفة clas‏ إلى تأتل وتفکر وتدبّرء وقرائن تبینه وتزیل 
ع | 


وتعریفه هذا يشعر بإمكانية معرفة معنی المتشابه . 


. المصباح النیر‎ )١( 
ان‎ ٩۹/۵ معجم مقاییس اللغة‎ (Y) 
. ل873‎ (8) 


TTT 





۲-وقال ابن aoro päe‏ التشابه الذي يغمض على غير العلماء 
الحققین » كالآيات التي ظاهرها التعارض ؛ كقوله تعالى: ag‏ یرم لا 
fiil‏ الرسلات/۰]۳۰ وقوله في آية أخرى : 92 ایا من Cee‏ من $85 
OTTE‏ 

وقال عنه » Lal‏ انه: «ما لم یستقل بنفسه ء واحتاج إلى البیان بغیرہء 
ووقع GALI‏ فيه ؛ لاشتباه العنی فيه » وغموض القصود به » ودلك في 
الأصول والفروع ۱ . وذكر أنه ظاهر كلام الإمام آحمل(ت۱ ٩۳۲6۸۲۶‏ . 

۲-وذهب أبو إسحاق الشيرازي(ت:/:ه) -بعد أن ذكر اختلاف العلماء 
في المتشابه - إلى أن الصحيح هو أن المتشابه والجمل واحد . 

fle,‏ ذلك ob‏ حقيقة المتشابه لا توجد في الأمثلة التي ذكرت له 
وإنها توجد فيا اشتبه معناه » وأشكل حكمه » وأجاب عن بعض ما ذكر من 
الأمثلة التي قيل lel‏ من المتشابه7؟) . 

وهؤلاء العلماء ومعهم كثيرون من علاء المذاهب الختلفة» غير 
الحنفية » يرون أن لا فرق بين المجمل والتشابه » وأنه من الممكن معرفة 
معانی ما كان من قبيلهم| بالاجتهاد والتأمّل . 

ء -وفال السرخسی(ت۹۰٥ھ)‏ من elde‏ ا حنفیة: 17 المتشابه: اسم لا 
انقطع رجاء معرفة الراد منه لمن اشتبه فيه abe‏ 


(۱) الواضح ۱۷۱/۱ . 

„aji الواضح‎ (Y) 

(۳) الواضح 4 . 

(4) شرح اللمع في أصول الفقه ۱۸/۲( تحقیق العميريني) . 
pel (0)‏ السرخسي AAAA‏ 


۳۲ 


۵-وفال النسفی(ت۷۱۰«) المتشابه yA)‏ أسم لما انقطع رجاء معرفة 
الراد منه » لتزاحم الاستتار ؛ وتراکم OLLI‏ وقد مثلوا له by DL‏ 
المقطعة في أوائل السور مثل: 7ۃ #6 والید والوجه » ونحوهما('" . 

1-وقیل با هو موافق لا ذكره النسفي(ت١٠/ام)‏ : ما خفي بنفس 
اللفظ » ولا یرجی درکه أصلا »۳۱ . 

۷-وقال ابن قدامةت۲۰:ه): « الصحیح: أن التشابه ما ورد في صفات 

الله سبحانه ما يجب الایمان به » ويحرم التعرض لتأويله » کقوله تعالى : رن 
al Je‏ رش اسر & 0/45( 6 و بل شب سیر vu SHE‏ 7 
اص SAGES By ]۷٣‏ د #6لرجن/0۷] و ری با Gal‏ € [القمر/4١]‏ » ونحوه » . 

وقال : «وهذا اتفق السلف-رجهم الله-على الاقرار به ؛ وامراره على 
وجهه » وترك تأويله . فان الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله » وقرنہم بي الذم 
بالذين یتفون الفتنة ؛ paling‏ أهل زيع OG, . ٠‏ 

وتعريفات الحنفية تتفق مع المنقول عنهم من التفريق بين أنواع ما 
خفيت دلالته » وأن الجمل عندهم لا يعرف الا من قبل المجمل e‏ وأن 
المتشابه لا يتوقع إدراك معناه » لما أنه ما استأثر الله بعلمه . 

وی النقول عن كثير من علاء الجمهور عدم التفريق بين المجمّل 
والتشابه » بل | الجمل والمتشابه ما تمکن معرفتھم| بالاجتهاد والتأمّل e‏ 
والتفكر . 

وبذلك تتهدم الفوراق بين ألفاظ ما خفيت دلالته . 
)1( كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 737١/١‏ . 
() الصدر السابق ۲۲۸/۱ . 


() التلویح ۲۳۷/۱ . 
(0)روضة الناظر بتحقیق السعید ص 1۷ و 1۱۸ . 


۳۵ 


s‏ فنحن نمیل إلى ما ذهب إليه ا حنفیة من التفریق بين آنواع ما 
خفیت دلالته » وال تدزجها في الخفاء وعدم الوضوح . 


۳۲3 


البحث الثاني 
أقسام التشابه وحكمه 


قسم بعض العلاء المتشابه إلى قسمين : 

۱-متشابه اللفظ: وهو مالم يفهم منه شیء كالأحرف المقطعة في 
أؤائل السور ۲۱ 

۲-متشابه الفهوم: وهو ما استحالت ارادته » کالاستواء الفهوم من 
قوله تعالى : cour ce Eset‏ واليد الفهومة من قوله تعا ی: 
ND‏ موق ید يوم 4 النتح/۱۰] ۱ . 

وحکمه عند علاء الحنفية: اعتقاد حقية المراد» والامتناع عن 
«Pah sh‏ وعدم جواز العمل به » لقصور أفهام البشر عن العلم بمعناه. 
فنعتقد حقيته » ولا ندرك حقيقة Oa aS‏ 

وعن هذا عير بعض elle‏ الخنفية egw pulls‏ ۰ والسر خسى 
(ت۱۹۰ھ) وا لحبازيی(ت۱۹۱ھ) فذکروا أن حکمه اعتقاد rare‏ والعسليم 
بذلك الطلب» والتو قف OT‏ 


(۱) شيت كذلك لأا آسیاء حروف يجب أن abi‏ في التكلّم کل منها عن ال "خر » عل 
هيئته » وتسميتها با حروف المقطعة مجاز . انظر: التلويح YYY/\‏ . 

(1D‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لتلاخسرو 4۱۳۰۶۱۲/۱ وانظر في هذا الأمر 
تقاسيم أخر ذكرها الأزميري في الحاشية . 

() ا(صدر السایق . 

. ۹۱ تسهیل الوصول ص‎ CE) 

)٥(‏ تقویم الأدلّة ص۱۱۸ ۰ واصول السرخسي ۱٦۹/۱‏ ء والغني في أصول الفقه 
ص۱۲۹. 


۳۳۷ 





والمتشابه واقع في BNI‏ ولكتّه قليل» والدلیل على ذلك أن الله SLs‏ 
وصف LY‏ الحکات بأنها of‏ الكتاب» ely‏ لشيء معظمه c‏ وإذا كان 
كذلك فقو له تعالی : EG SEEN‏ 4 وس پوت يراد به القلیل ء ile‏ 
كان المتشابه کثبرا لكان الالتباس Les‏ » ولا صح وو 
بيان وهدى مع أن الله تعالى نعته بذلك » فقال: $ TSC‏ دی 6 
[آل عمران/۱۳۸] . 

على أنه ينبغي التنبّه إلى الأمرين الاتبین: 

١-أنَّ‏ التشابه الوارد في القرآن الكريم-على قلّته-لا يتعلق بالمكلفين 
حکم من جهته » إذا لم يدركوا معناه. 

۲-آن التشابه لا يقع في قواعد الدين USI‏ وا في الفروع ا جزئیة ء 
وقد So‏ على ذلك استقراء الأحكام الشر عیة(۱) 

ولبعض العلاء العاصرین کالشیخ عبدالو هابت خخلاف(ت1775م) رهه 
الله رأي نرى نقله aver‏ وان كان فيه طول » لأنه أوضحٌ في بیان رأيه في 
المسالة. 

قال رحمه الله: «والذي يظهر لي أنه GL‏ هو تفسير المتشامات في 
القرآن بالمشتبهات » أي الحتملات التى يكون احتم|مھا Ve‏ للاختلاف في 
تأويلهاء وهي تقابل الحکیات التي أحكمت عباراتها» وشفظّت من 
الاشتباه واحتمال التأويل ؛ فعلى هذا ليس في القرآن ما لا سبيل إلى علم 


الراد منه . 
- وإنما فيه آلفاظ تدل على الراد منها بنفسها من غير اشتباه ولا احتمال 
للتأویل والاختلاف . 


(۱) أصول الفقه للشیخ محمد اخضري ص ۱۳۷ . 


TTA 


- وفیه BUÍ‏ تدل على معنی forty‏ أن يراد منها cone‏ وهذه حال 

البحث والاجتهاد ؛ لازالة الا حت‌ال وتعيين الراد. 
- وفيه آلفاظ لا تدل على الراد منها بنفسهاء ولکن أحاطها الشارع 

بقرائن » أو آلحقها ببيان يفسّر ما آراد منها . 

ON‏ الله آنزل القرآن للتدبّر والتذکر ASS‏ یکون في GL‏ ما لا سبیل 
إلى فهمه مطلقاً ؟ والقطعات في أوائل السور ذکرت للدلالة على أن القرآن 
الذي أعجز الناس هو مكوّن من حروفهم ولیس من حروف SAT‏ 
غريبة عنهم » وهذا يرى ف أل أكثر الد البدوء مبذه القطعات فيها دکر 
الکتاب بعد سرد هذه ا حروف ۲۱۲ . 

ومن المعاصرين من يرى أن المتشابه بالعنی الذي أراده الأصوليون 
ليس من بحث الأصول» lily‏ هو من أبحاث ple‏ الکلام» ويرى أن 
الحروف المقطعة OLS ele‏ أن القرآن الكريم مؤلف من هذه ا حروف 
وأمثاها» ومع هذا فقد عجز البشر عن محاكاته» وهذا هو إعجازه وكونه 
من عند الله . 

وهو المعنى الذي نقلناه عن الشیخ Le‏ الوهاب خلاف(ت۱۳۷۱ھ) . 

کا يرى أن آيات الصفات معناها معروف : وتحمل على المعنى اللائق 
aul‏ عز وجل» gl‏ ایگ له هذه الصفات على نحو يخالف صمات 
عور ود ee ppa pgi‏ 
قال تعالى ee Sas «abba SAR:‏ سییر 4[الشرری؛ ۱" . 
علو اب وا اہر ایابد SPA Tol‏ 


شوار ایا زی ee‏ 


۹ 


الفصل الخامس 
التأويل وشروطه 


وقيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريفؤ التاويل وأقسامه 


امبحث الثاكوة شروط Jat‏ ب 
المبحث الثالث: محال Jig ll‏ 
المبحث الرابع: بعض الأحكام المتعلقة بالتاويل 
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البحث الأول 
تعریف التأويل وأقسامه 


-١‏ تعريف التاویل: 

التأويل نی اللغة: مأخوذ من آل يؤول أي رجع » ومنه قوله تعالی: 
9 واب وله - sg‏ عمران۷] t‏ أي ما یژول إليه » ومنه يقال: تأوّل فلان الاية 
الفلانية » أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها وف Uy‏ 

وقيل إنه مأخوذ من الإيالة وهی e Vikal‏ وصلة ذلك بالکلام: أن 
المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه ''. 

وأكثر ما يستعمل التأويل في المعاني » وأكثره في الجمل . 

وأكثر ما يستعمل التفسير فی الألفاظ ‏ وأكثره في Pests all‏ 

وأما التأويل في الاصطلاح الأصولى فقد وردت بشأنه تعریفات 
متعدّدة » نذكر فيا GL‏ بعضاً منها: 

۱-قال أبو حامد الغزالي«ته٠٠ه):‏ التأويل عبارة عن احتمال يعضده 
دليل یصبر به أغلب على الظن من العنی الذي Jo‏ عليه الظاهر (*). 

وقد زيّف Corts ge‏ هذا التعريف بطائفة من النقود c‏ منھا: 


(١)الإحكام‏ للآمدي ۵۲/۳ . 

(0) إرشاد الفحول ص۲۹۸ . 

(۳) روح المعاني للألوسي ۰4/۱ والتفسير والفسرون .۱٦/١‏ 
CE)‏ شرح الكوكب المنير 41۰/۳ . 

)0( المستصفى ۰۳۸۷/۱ والإحكام ۵۲/۳ والفائق ALY‏ 


TTT 





أ- أن التأويل لیس هو الاحتمال نفسه » وانا هو حمل اللفظ cade‏ 


وذلك مختلف عما ذکر . 
ظاهره إلى غبره بدلیل قاطع غير ظني . 


ج-أن التعريف غير جامع من جهة أخرى ؛ وهي أن التأويل من حيث 
هو تأويل يشمل ما كان بدليل» وما لم يكن بدليل» فالتنصيص على أنه 
بدلیل » » مخرج ما لیس بدلیل'''. 

ولا مدو هذه الانتقادات وج عدا الانتفاد الأول › GÍ‏ الاعتراض 
GUI‏ فلا وجه لەء OY‏ القاطع يدخل في الكلام من باب ly cdl‏ 
الاعتراض ASE‏ فيقال فمه إن elev‏ الغزا لی(ت٥٠ہھ)‏ ان کان ہدف ال 

۲ -وقال أ ہو الولید الباجي(ت474ه) : التأويل صرف الكلام عن ظاهره 

مثالہ قو له aS, LS Khan cally $ : dbs‏ قرو 1 البغرة/۲۸] › 
فلفظة «یرضن » ظاهرها الخبر» إلا أننا نجد من الطلقات من لا 
peal‏ » وخر الباري تعالى لا يصح أن یقع بخلاف مَخبرہء فست فلت ید لاک 
آن of‏ به الامر (۲۳. 

۳-وقال ابن امحاجب«ت»:ه): التأویل حمل الظاهر على الحتمّل 
الرجوح ء وان آردت الصحیح زدت: بدلیل پھر Neel 5 ay‏ 
)1( لإ حكام للآمدي ALIY ll ye ٩۳/۳‏ 
(۲) الحدود ص۸٤‏ . 
(4) ختصر النتهی بشرح العضد ۱۱۸/۲ . 


rye 





٤‏ -وقال ابن قدامه القدسی(ت۰ ۱۲ه) : هو صرف Hal‏ عن الاحتمال 
الظاهر الى احتمال مرجوح به » لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن 
من المعنى الذي دل عليه الظاهر(۱) . 

ه-وقال ابن tanner Sell‏ التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح » وأضاف: فان حمل عليه لدليل فصحيح ء أو لما يظن W‏ 


ففماسد ‏ أو لا لدلیل فلس : 
1-وقال الفتو حی(ت۹۷۲ه) : هو حمل معی ظاهر اللفظ على معی 
حتمل مرجوح" ۳ . 


وقال في الشرح إن هذا یشمل التأویل الصحیح والفاسد“ . 

وهذه التعریفات وغيرها ما لم نذکرها تتفق على أن التأویل هو ترك 
العنی الظاهر من اللفظ» والأخذ بمعنی آخر غير ظاهر لکن اللفظ 
يحتمله » وهذا یشمل التأویل الصحیح والتأویل الفاسد ء لان الأخذ بغير 
الظاهر ò‏ كان بدلیل فصحیح » وإن لم يكن بدلیل ففاسد » وهذا ما تتفق 
عليه كافة التعريفات » وإن لم يرد مصرّحا به في بعضها . 


. ۵۰۸/۱ روضة الناظر( تحقيق شعبان |سیاعیل)‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع بشرح ال جلال المحلي 51/7 ء والحدود الأنيقة ص ۰۸۰ 

(۳) شرح الكوكب المنير 1۰/۳ و ۰۱۱ 

)٤(‏ وقد عرّفه بذلك الصفی ا مندي في الفائق۹/۳ ۰ قال: إنه عبارة عن صرف اللفظ عما دل 
عليه بظاهره إلى ما يجتمله . 


۳۳ ۵ 





-y‏ آقسام التأویل: 
للتأويل ثلاثة آقسام » هي : 

۱- التأویل القریب » وهو ما يترجح sal‏ مرجَح, لقربه » وان لم يكن 
Ad‏ نحو قوله تعالى : لذا فم إلى الصاو المائدة 5 أي إذا عزمتم 


على القیام . 
۲- التأویل البعید» وهو ما حتاج لبعده إلى الرجح الاقوی . ولا یترجح 
SNL‏ (۱) 


وانم احتاج ال ذلك حتی یکون کے (noe roo) Spal J,‏ ركوب 
ذلك الاحت‌ال البعید اقب مق لان سن ا و الدلیل » ومن هذه 
الأدلّة : 


أ- القرينة . 

ب- القياس . 

ج-الظاهر الأقوى منه . 

د- القريئة المقدرة. 

يقول الغزالى(ت505م): ورب تأویل y‏ یقوم الا بتعدير فرینه › Ols‏ 1 
قل القرينة » كقوله عليه السلام: «إنا الربا في النسيئة ۰6 فإنه يحمل على 
ختلفي الجنس » ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن 
A u‏ 600 


pare (1)‏ النتهی وشرحه للعضد ۱۱۹/۲ O eam‏ 
الکوکب الثر ۰۶۱۱/۳ ۶1۱۲ . 
(۲) الستصفی ۳۸۸/۱ . 


۳۳۹ 





۳-التأویل التعذّر وهو ما لا حتمله اللفظ » فلا یکون مقبولاً بل 
جب رده والحكم ببطلانه(۲۱) وربا عدت منه التأویلات الفاسدة ¢ il‏ 
وان كانت محتملة الا أنه قد تجتمع قرائن تدل على فسادھا ء وآحاد تلك 
تی حا غالا فاد 


. ٦٦٤/٣ ختصر النتهی وشر حه للعضد ۱۷۱/۲ء وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
. ٩۱۱/۱ الستصفی ۳۹۰-۳۸۹/۱ء وروضة المناظر(تحقیق شعبان)‎ )۲( 


TYY 
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البحث الثاني 
شروط التأويل وحکمه 


او لا: التأويل معقول ومقبول» » إذا تحقق مع شروطه . یقول الآمدي 
ete» : (aire)‏ الأمصار في کل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملون 
به من pb‏ نکر »۲۱۲ . 
وتتفق کتب الأصول على ثلاثة من هذه الشروط » هي : 
۱- أن یکون القائم بالتأويل أهلاً لذلك ؛ وقادراً عليه » بحسب قدرته 
Aali‏ 
-Y‏ أن یکون اللفظ قابلاً للتأويل » أي أن یکون ظاهرا فا صرف cae‏ 
عتملاً لا صرف cl]‏ فالعام إلا صرف عن العموم وآرید به يعض 
ool il‏ بدلیل » فهو تأويل صحیح؛ OY‏ العام يحتمل الخصوص ٢ء‏ 
وكذلك المطلق fart‏ التقييد» والأمر الذي يراد به الوجوب عند 
cae‏ ما جع السب رتسل کی OO‏ سب 
بدلیل فهو تأویل صحيح › oY‏ اللفظ بحتمل ذلك › ولکن ol‏ ا 
بالشاة البقرة ء أو أريد بالبيع الوقف لم يكن يكن ذلك تأويلاً صحيحاً » OY‏ 
هذا اللفظ لم يوضع لهذا gall‏ ولا Malet‏ 


() الم حکام ۵۳/۳ : 
(۲) تفسیر النصوص للدکتور أديب صالح ۰۲۸۱/۱ 
(Y)‏ الصدر السابق ۳۸۲/۱ . 


۳۳۹ 


- أن یکون الدلیل الصارف للفظ راجحاً في مدلوله » على مدلول الظاهر 
لع قن EE‏ 
الذي صرف عنه إلى Vo ne‏ 
ام کر Sig‏ یمرب ely sl‏ ام اسا چ 
احتمال الغلط ؛ OY‏ الجتهد من المکن أن مخطئ Oh y‏ یصیب 6 وهذا الامر 
إذا كان التأويل بالرأي » عند ا حنفیةء إذ لاحظ للرأي نی (صابة الحق على 
سبيل القطع « Uy‏ إذا كان التأويل مستندا إلى أخبار الآحاد فان الثابت به 
يكون Yb‏ قطعباًء « فان ظهر دليل قاطع بعد ذلك لزمه الأخذ به . 
hay MEG‏ رتپ ۱۳۲ أنه طاهر ؛ فانه يجب 
الو ضوء به » فإذا ند ثبتت بعد ذلك نجاسته » فان عليه اعادة وضو 45 





۰۵۱۱/۱ الإحكام ۵4/۳ » وانظر في الشر.طين الثالث والرابع » آیضا: روضة الناظر‎ )١( 
.۱۷۷ وإرشاد الفحول ص‎ 
تسهیل الوصول ص۸۳.‎ )۲( 


Te 


البحث الثالث 
مجال التأویل 


لا كان التأويل صرفاً للفظ عن معناه الظاهر إلى معنی آخر palate‏ 
فان ale‏ واسع » یتناول كل ما كان من هذا القبیل . 

وهذا فان العام » مثلاً إذا صرف عن العموم وأريد به بعض cool al‏ 
فهو تأويل صحيحٌ إن كان بدلیل ؛ ؛ OY‏ العام بحتمل التخصیص » ولكن لو 
أريد بالشاة البقرة لم يكن ذلك تأويلاً صحیحاً لأن اللفظ لم يوضع لهذا 
Gall‏ ولا غقملة: 

ومن آمثلة ما یدخل في هذا الجال: 
۱- ضرف الأمر عن الوجوب إل الب آر الباحة. 
۲- صرف النهي عن التحریم إلى الکراهة. 
-Y‏ صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز . 

إلى غير ذلك من الامور . 

وقد أدخل بعضهم التشابه في هذا Lal‏ مع الاختلاف في معناه . 
مثل : 3 ید امه Legal 6 rel SS‏ و خب یاه AA‏ 4 فق کت کا 4 
[الائدة714] + لرن عل لمش g YA‏ [طه۵] c‏ ول خلقت ب دی c [Yo e] T‏ 
ونحو ذلك . 

فحملوا اليد فى الآية الأولى على السلطان والقوة» وفي الاية الثانية على 
السخاء والجودء وحملوا الاستواء على الاستيلاء . 


. 178-١75ص أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 


TAN 


وهذا ا حمل الف لنهج السلف في عد هذه الایات وما شابہھا من 
التشابه الذي يجب OLY‏ به ويحرم التعرض لتأويله » إذ ذلك Fe‏ على 
وجهه ويترك Yah sb‏ 





. ۲٠۵/۱ روضه الناظر بتعليقات شعبان‎ )١( 


TEY 


البحث الرابع 
بعض ۱ *حکام المتعلقة بالتأويل 


ذکر الشیخ محمد عبد الرحمن الحلاوي بعض الاحکام التعلقة 
بالتأويل » نذکرها فيا gh‏ بالنص: 

١-الحكم‏ بعد التأویل يضاف إلى الصيغة . 

۲-الترجیح من المشترك قد يكون بأحد الوسائل الآتية : 

أ- بالتاقل في الصيغة كا قالوا في (القرء) المشترك بین ا حیض 
والطهر: إنه للحيض لا للطهر ء لأنهم تأملوا في جوهر لفظ القرء فوجدوه 
موضوعاً لمعنى الاجت‌اع » فحملوه على معنى يوجد في الاجتماع وهو 
ا حیض ؛ لأنه دم ينفضه رحم امرأة بالغة بسبب اجتماعه فيها''' . 

ب-بالنظر إلى السباق (بالباء الوحدة) وهو القرينة اللفظية التقدمة 
فإذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة وجدناه Vio‏ على عدد معلوم c‏ فحملناه على الحيض 
لثلا ينتقص عنها لو olila‏ على الأطھار!''. 

ج-بالنظر إلى السياق (بالیاء) وهو القرينة اللفظية المتأخرة» کما في 
48 له تعال AP:‏ تم له لا SY‏ 4 [البقر: ۷ ) عرف أن أحل من 
الحل لا من الحلول» بقرينة لفظ الرفث الذي هو ALS‏ عن الجاع › لأنه 
لايكاد يخلو من رفث ‏ يقال رفث في كلامه أفحش » وصرّح با يجب أن 
يكن عنه من ذکر النکاح › ۰ ورفث ال افرأت ته LES gail‏ 


() تسهیل الوصول ص AY‏ 
CY)‏ الصدر السایق . 


CF)‏ الضدر السانق. 


rer 


وننيّه هناء إلى أن الحكم على کون التأویل بعيداً أو لیس ببعید قد CAE‏ 
لوجهات نظر مختلفة » وربا كانت العصبية اللخ Sale‏ غل استبعاد 
بعض التأويلات » وعدم قبوطا . 

ونی كتب جمهور الأصوليين طائفة من التأويلات التي نسبوا أكثرها 
ال ب وحکموا lle‏ بالبعد » وستذکر باق بعض OAL ode‏ 
تارکین التفصیل فيها ء والناقشات والردود بشأنها ؛ لأن غرضنا هو اعطاء 
صورة عن الكلام Jul ٤‏ هذه التأویلات لا المتاقشة والترجيح بين 
٠ Verity)‏ شم ذلاك: 

۱ -قول النبي BE‏ لغيلان وقد أسلم على عشرة نسوة : «آمسك أربعا 
وفارق سائرهن ۰۲۱۲6 وقوله BB‏ لفيروز الديلمي : ٠‏ وقد أسلم على آختین: 

(أمسك Sess)‏ شغت : وفارق OU SV‏ 
وقد نسبوا إلى صحاب أبي حنيفة(ت٠٠٠ه)‏ ثلاثة تأويلات » قالوا lel‏ 
وان كانت منقدحة Nic‏ غير أن ما اقترن بلفظ الامساك من الفرائن: 

ببعد هذه التأویلات » والتأويلات الثلائة هی : 

Jat -‏ أنه آراد بالامساك ابتداء النکاح » ویکون معنی قوله: «أمسك 

أربعاً ؛ انكح منهنّ آربع وأراد بقوله : الوفارق سائرهن ٢‏ لا تنكحهن . 
ب-ويحتمل أن النكاح في الصورتين كان Lil,‏ في ابتداء الاسلام » قبل 

حصر عدد النساء في أربعة » وقبل تحريم الجمع بین الأختين» فكان 

٭ ذلك واقعا على وجه الصحة. والباطل من أنكحة الكفار » هو الخالف 

ما ورد به الشرع حال وقوعه . 

(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن طریق عبد الله بن عمر ‏ قال البخاري هذا احدیث 

غير محفوظ . انظر : التلخیص الحبير ۱۱۸/۳ . 


(۲) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن طریق الضحاك بن فیروز 


۳ 


7- ويحتمل أنه آمر الزوح باختيار آوائل النساء . 

E RE AE E cla العلاء‎ T 
علیها بأنہا من التأویلات البعيدة'.‎ 

۲-قول النبي SR‏ «في أربعين شاة شاة »۰۲۳ نقلوا عن أصحاب yÍ‏ 

حنيفة(ت ۰0۰۱۰۰ أن الراد بذلك مقدار قيمة الشاة» لکن قوله REE‏ « نی 
أربعين شاة شاة » قوي الظهور نی وجوب الشاة Lee‏ لا فیمتها!۳. 

۳-قول النبی SB‏ «آیبا امرأة نکحت بغير إذن ولیها فتکاحها باطل 
باطل باطل )۶ء وقد صححه یی بن معين وغیره» وذکروا أن الحنفية 
أوؤلوه تأویلا بعیدا فقالوا انه: 

أ- poe‏ أنه آراد بالمرأة الصغيرة . 

ب-ويحتمل أنه -لو حمل على الكبيرة- آراد به الأمة والمكاتبة . 

ج-ويحتمل أنه أراد ببطلان النکاح نضيرة إلى البطلان غالبا . 

وهي تأويلات في رأي جمهور العلماء تما لا يمكن المصير إليها في صرف 
العموم القوي عن ظاهره!*' . 


(۱) التخول ص ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ والإحكام للآمدي 54/7 : ٠١‏ ء وشرح الكوكب المنير 
۳۴ء وجمع الجوامع بحاشية البناني 01/7 . 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد oslo gly‏ والنسائی والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ؛ 
وهو حديث صحيح . انظر: الجامع الصغير ۰۷۵/۲ 

() المنخول ص۱۹۹ ء والاحکام ۵۱/۳ . 

)٤(‏ جزء من حديث رواه آبو داود الطیالسی؛ وأبو عوانة وابن حبان ؛ وا لحاكم » وحسنه 
الترمذی وأعله بالارسال . 

۱۸۰ ؛ والمنخول فی بعض ما ذکر ص‎ ٤٦۷/۳ jell الاحکام ۰۵۸/۳ وشرح الکوکب‎ )٥( 
. ٥٤/۲ وما بعدها وجمع الجوامع‎ 


Tio 


ء -قول النبی SB‏ « لا صيام لمن لم يبيّت الصیام من اللیل ۲ . 

وه الحنفية ol‏ صوم القضاء والنذر الطلق بناء على مذهبهم في 
صحة الفرض بنية من النهار . 

ونعتوا قول أبي حنفية ah‏ کاللغز في حمل العام على صورة 52 OS‏ 
OF‏ الصوم نكرة وقعت في سياق النفي » فتکون عامة » فالظاهر العموم في 
کل Oe ye‏ 

ه-قول النبی SE‏ «فيا سقت السیاء العشر » وفیما سقي بنضح أو 
دالية نصف العشر OG‏ 

نسب إلى الحنفية أن الحديث لیس بحجة في إيجاب العشر ونصف 
العشر في الخضروات : وآولوا نص الحديث فقالوا : إن المقصود الذي سيق 
الكلام لأجله نیا هو الفرق بين العشر ونصف العشر ؛ لا بیان ما يجب فيه 
العشر ونصف العشر . 

وقد استبید هذا التأويل؛ OY‏ اللفظ عام في كل ما سقت السیاء» 
وسقي بنضح أو دالية » بوضع اللغة» وكون ذلك مما يقصد به العشر 
ونصف العشر غير مانع من قصد التعمیم ‏ إِذْ لا منافاة ON gia‏ 





: رواه النسائي ؛ انظر: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 177/7 ء وفي الدار قطني‎ )١( 
. ۱۸۸/۲ صيام لمن لم يفرض الصيام من الليل » . انظر : التلخيص ال حبیر‎ ۲ 

. ٦٦۸/۴ النخول ص١۱۸ ؛ والإحكام 54/7 » وشرح الكوكب المنير‎ (Y) 

)۳( المنخول ص 185 ؛ والإحكام 01/7 . 

۶ رواه الجباعة | الا مسا عن طريق ابن صم بافظ : «فییا سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر » وفیا سقي بالنضح نصف العشر» رواہ أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود 
عن طريق جابر بمعناه . 

. 1۱/۳ المنخول ص٢۲۰ ء والإحكام‎ )٥( 


1 


7 -ومن التأويلات البعيدة التی نسبت إلى أبي حنیفةدت.۱۰م» تأویل 
قوله تعالى و Iž PEREP Či ach‏ سیت وا راولت ا له رن 6[ الأنفال ag ١‏ 
حيث إنه قال باعتبار الحاجة مع القرابة » وحرمان من لیس بمحتاج من 
ذوي er)‏ 

وقد استبعدوا ذلك لأن الآية ظاهرة في إضافة الخمس إلى كل ذوي 
القربى بلام التمليك والاستحقاق» وفی ذلك Ob ele]‏ مناط الاستحقاق 
هو القرابة» والقول بعد ذلك باعتبار الحاجة يكون تخصيصا للعموم ؛ 
وتركاً لما ظهر من كونه علّة مومى إليها VBS‏ 





(۱) التخول ص۱۹ ۰ والاحکام ۲۰/۳ . 


۳:۷ 


3 


wi, 


جنا ا 
سوب 


> 


ae 


E 


۴ 


وفيه أربعة مباحش: 


المبحث الأول: معنو البيان والبین؛ وما یحجل به البيان 
البحث الثاني: أنواع البيان 

المبحث الثالث: البيان بالفعل منفرجا؛ ومجتمعاً مع القول 
المبحث الرایع: تخیر البيان 
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البحث الأول 
معنی البيان والمبين وما یحصل به البیان 


GG diag‏ مطالب: 
المطلب الأول: معنى البيان 


ا المطلب الثاني: المبين وأنواعه 
المطلب الثالث: ما يحصل به البياة 
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وعد روح ها 


الطلب الأول 
معنی البیان 

البیان في اللغة: اسم مصدر یی » إذا أظهر » یقال: بین بياناً وتبیانا 
ككلم LAS‏ وتکلی| 

ویذکر ابن فارس(تہ۳۹ھ)؛ أن مادة الکلمة وهي الباء Oly Ul,‏ 
pel‏ واحد ‏ وهو S‏ الشیء وانکشافه . 

ما يرد إلى العنی الأول (الفراق) ال بان دين ينا وی 1H‏ له 

واستعملت الادة في الطلاق» فیقال: أبان الرجل زوجته فهي مبانة al‏ 
بائن » ولعل منه : آبانه إذا فصله . 

وما یرد إلى العنی الثاني قوم : بان الشىء إذا اتضح وانکشف ‏ وفلان 
آبین من فلان آوضح(۱ . 

ویذکر آبو الولید الباجى(ت/:ه Of‏ البيان: الایضاح » ومعنی ذلك أن 
bx‏ الامر أو الناهي أو الخبر أو الجاوب عا یقصد إلى إيضاحه . 
ويزيل اللبس عنه وسائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تبیینه!۲۲ 

ويطلق البيان على المنطق الفصيح المعرب عا في الضمير”" . 

وقد ورد استعمال هذه المادة في القرآن الكريم . 

قال تعال : 3 هدا بیان نی JG‏ عمران/۱۳۸]) وقال جل ذکره : KAP‏ سین 
لاس Jit‏ الم g‏ [النحل٤؛]‏ » وقال تعالى : یه # [القیامة۱۹] . 
(۱) معجم مقاییس اللظ ۳۲۷/۱ ۰۳۲۸۰ والصباح ell‏ 


(۲) ال حدود في الأصول ص٤٦‏ . 
(۳) التوقيف عل مهات التعاريف ص 86 » AE‏ عن الكشاف . 


Yor 





ولعل آقرب هذه المعاني إلى العنی الاصطلاحي هو الانکشاف والظهور . 

وني الاصطلاح: اختلفت تعریفات العلیاء للبيان » تبعاً لنظرتهم إليه : 
لأنه یطلق على فعل CEM‏ وهو التبيين » کالکلام للتکلیم والسلام للتسلیم e‏ 
ویطلق على ما حصل به التبيين وهو الدلیل » وعلى متعلق التبیین وله وهو 
الدلول أي الطلوب الحاصل من OLS‏ 

وبالنظر إلى GEL‏ الثلائة التقدمة اختلفت تعریفات العلاء أو 
تفاسیرهم وفق ما يأتي : 

من نظر إلى العنی الأول وهو التبيين والتعریف عرفه an‏ إخراج 
الشیء من حيّز الاشکال إلى حيّز الوضوح والتجلي . 

وهذا التعریف ذکرہ أبو بكر الصیرنی(ت۲۳۰ه) من آصحاب الشافعي(۲. 

ولفظ الوضوح زاده إمام الحرمين وابن الحاجب على التعریف "۰*۳ 

وقد أورد على هذا التعریف ثلاثة اعتراضات : 

آوا: أن Has! OLS!‏ من دون ٍشکال سابق بیان » وليس ثمة إخراج 
من سر الاشکال» فلا يكون التعريقب جامعا . 


زیری ابی fete‏ 1 هه أنه كان غت أن نقول: من 25 الخفاء أو 


(۱) الاحکام ۰۲/۳ وشرح ختصر المنتهى للعضد ۰۱۲۲/۲ والمستصفى ۳۱۶/۱ 
وشرح الکوکب poll‏ 4۲۸/۳ والواضح لابن عقيل ۱۸۹/۱ . 

(۲) الاحکام ۰۲۵/۳ وشرح ختصر الروضة ۰1۷۲/۲ والبرهان ۱۵۹/۱ وم ينسبه 
للصيرفي» بل قال: ذهب بعض من ینتسب إلى الأصوليين. تشنیف السامع 
۲ وشرح اللمع ۱۷۱/۲ تحقيق العميريني » حاشية البنان على شرح جمع 
الجوامع 11/7 . 

LAEV Y تشنيف السامع‎ )۳( 


۳۵ 


الغموض إلى حيز التجلي”'' . 

ثانيها: أن لفظ الحيز مجاز» إذ ا حیز حقيقة في الجوهر فاستعماله في 
المعاني خروج عن معناه » والتجوز لا يجوز في امحدود. 

ٹالٹھا: أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون ذکر أحدهما زائدا 
Shy See‏ 

وقد آورد هذه الاعتراضات طائفة من العلاء منهم إمام الحرمين 
(ت۸ ۲۷ «) 2 t Myla dl‏ والامدی(ت۳۱:ه(*۲ والعضد الاجی e avers)‏ 
ولكن الإمام العضد نعتها نا مناقشات Maly‏ وم ین وجه ذلك . 

وأجيب عن الاعتراض الأول بأن ذلك يخرج عنه البيان ابتداء » فالبيان 
الذي هو فعل EM‏ انا يكون لا ليس واضحاً» ولأن ما ورد ابتداء أفاد 
علا م يكن Stole‏ للسامع قبل السماع . 

وأجیب عن الاعتراض ob GUI‏ المجاز الظاهر جوز دخوله في 
التعریفات ‏ وال م یسلم هم تعريف. 

وأجيب عن الاعتراض الثالث OL‏ زيادة لفظ الوضوح لا ید luc‏ ف 
التعریف لأنه کالتفسیر لما قبله“ . 
() الواضح ۱۸۷/۱ . 
(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۱۲۳/۲ والاحکام للآمدي ۲۹/۳ . 


(۳) ال‌هان ۱۵۹/۱ فقرة(۷) . 

. ۲۵/۳ الاحکام‎ )٤( 

. ۱۱۳/۲ شرح مختصر النتهی‎ )٥( 

)٦(‏ شرح ختصر النتهی الوضم السابق» وانظر: حاشية البناني على شرح جمع ا جوامع 
Y/Y‏ 

AEV Y تشنيف المسامع‎ CY) 

(۸) أثر الإجمال والبیان في الفقه الاسلامي للدکتور محمد إبراهيم الحفناري ص٦٦‏ . 


Yoo 








ومن نظر إلى العنی الثاني قال: إن البيان هو الدلیل » وهو ما یمکن 
التوصل سے می مطلوب VG pe‏ 

وهو قول القاضى أبي بكر be uly (Gere) GWU‏ 
الجبائي Parro)‏ وابنه yl‏ هاشم carne)‏ وأبي الحسين البصري 
cario)‏ والغزا ی sil (novo)‏ الأشعرية واختيار الآمدی 0005 
الذي ذکر أن ما يدل على صحة تفسير البیان بذلك ‏ أن من ذكر دليلا لغيره 
وأوضحه غاية الایضاح يصح لغة وعرفاً آن یقال : تم ۾ بيانه » وهو بیان 


(£). 
B "E andi 


ومن نظر إلى المعنى الثالث » كأبي عدالله اسر (ت۳۱۹ھ) وأبي بکر 
More Sul‏ لاحظ أن البيان هو نفس العلم أو الظن ا حاصل 
بالدلیل » فعرفه بأنه تبين O EI‏ » أو العلم الحاصل من الدليل!* . 

واعترض Grong ull‏ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ OY‏ 
الحاصل من الدليل قد يكون ظناً Lal‏ فتخصيصه البيان بالعلم دون 
الظن لا معنى له » لأن اسم البيان يعم في VSL‏ 


(۱) شرح مختصر الروضة 1۷۱/۲ ء والبحر المحيط ٦۷۸/۳۴‏ . 

(۲) هو محمد بن عبدالوهاب البصری(ت۳۰۳ھ) . 

(۳) الإحكام ۰۲۵/۳ وشرح مختصر الروضة 1۷۲/۲ ۰ والبحر المحيط ۷۸/۳ . 
(4) الإحكام ۲۵/۳ . 

)0( هو الحسين بن على الصري الملقب ب(جعّل) توفي سنة ۰۳۹۹ وقیل غير ذلك . 
)٦(‏ الواضح لابن عقيل ۱۸۹/۱ . 

(۷) البحر الحیط 1۷۸/۳ . 

(۸) الاحکام ۲۵/۳ . 

)4( المصدر السابق ۱/۳ ۲ . 


۳۹۹ 


وقیلت فيه تعریفات آخر » یمکن رها إلى التعریفات السابقة . 

ویری الطوفٰی ت٦۷۷‏ أن الاقوال في تعریف البیان متقاربة وأن المسألة 
لفظية أو كاللفظية؛ OY‏ التعریف من آثار الدلیل فاستوت أو تقاربت 
الأقوال خلا ویجمع الکل معنی الظهور(١؟,‏ ويقصد SUA‏ معناه E‏ 
اللغة . 

ولا يبدو أن المسألة كا ذكر » والاشتراك في العنی اللغوي لایلزم منه 
عدم الاختلاف بالعنی الاصطلاحي . فا يثبت بالدلیل ليس هو الدلیل e‏ 
والتبیین ليس هو ما ثبت به » ولا ما اتخذ وسيلة إلى إثبات آثاره. 

ay,‏ ہنا إلى أن لعلاء الحنفية تعریفات متعددة للبیان» اختار 
الس مر حسی(ت۹۰٥ھ)‏ منها: asl‏ اظهار call‏ وایضاحه للمخاطب تفصيلاً عم 
جج راگ 


وهو معنى متفق مع تفسير وتعريف أب بكر الصیرفی(ت۳۳۰ه». 


() شرح ختصر الروضة ۲ ۱۷۳ . 
pel )۲(‏ الس خسی ۰۲۱/۲ 


Tov 


۰ 


اتطلب الشاني 
البین وأنواعه 


جعل بعض العلاء المبين قسمين » هما: 

۱-الواضح بنفسه» وهو ما كان مفیداً للمقصود بنفسه من غير أن 
ینضم إليه غيره » وهذا يعود إلى أحد آمرین: 

أ- أن يكون وضوحه راجعاً إلى GUI‏ كقوله تعالى : ۾ واه ڪل gist‏ 
cam 28‏ ۲۷۸۲ فان لفظ الآية واضح لغة في الدلالة على معناهاء 
وشمول علمه تعالى IS‏ شیء إِذْ (JE)‏ من ألفاظ العموم الدالة على 
لق فقوالفسول۔ ` 

ب-أن يكون وضوحه ومعرفته عن طريق انضیام العقل ؛ کقوله 
تعال : $ Kis‏ #(يرسف۲٠]‏ » فان التص غير واضح بنفسه لغة ‏ إذ هو 
ظاهر في سؤال نفس القرية » والعقل يأبى ذلك ویحکم باضیار(آهل) أي 
واسأل fal‏ القرية» فالكلام ل يدل على المقصود بنفسه بل بقرينة العقل . 

ولكون استفادة المعنى جاءت بضميمة قرينة العقل فان بعض العلاء ۸ 
بره من الواضح بنفسه بل من الواضح age‏ ولكن بعض شراح منهاج 
القاضی البیضاوی(ت۱۸۰ه) عدوه من الواضح بنفسه » لتعين معناه عقلا من 
غبر تو OG‏ 

۲ -الواضح بغيره» وهو ما یتوقف فهم معناه على انضیام غيره إليه » 
بان ام يكن واضحا بنفسه » وذلك الغير هو الدليل الذي حصل به 


. ۱6۸/۲ السول ۲ » ومناهج العقول للبدخشي‎ Le )١( 
. ۲۱۳ ۰۲۱۲/۲ ال مهاج‎ )( 





الایضاح ‏ ومثلوا له بقوله تعالى: لآ نذا © (ابفرة۷٠]‏ » المبيّن بضميمة 
قوله تعال: إا بره صَفر اع UBS‏ © [البترةه:] » على أن بعض العلماء 
نازع في ذلك » وعد المثال من تقييد المطلق البین لا بیان للمجمل”'' . 

ومن الملاحظ أن فخر الدين الرازي<ت::2م) جعل الواضح في نفسه 
شاملا لأمرية: 

الأول: ما كان وضوحه راجعاً إلى وضع اللغة » كقوله تعالى : $ واه 
BR‏ یم Ze‏ 6 [العتكبوت 11] . 

الثاني: ما لا يكون وضوحه راجعاً إلى وضع اللغة » وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون بيانه على سبيل التعليل » وهو ضربان : 

۱-آن يكون الحكم بالمسكوت عنه أولى بالمنطوق » کم في قوله تعالى : 


ابي تبي Er‏ ۳ 
۰ 


g GA JEN 3‏ [الإسراء 17] . 
۲-وکما في قوله RUE‏ ١إنہا‏ من الطوافين علیکم والطوافات »۲۲ . 
وثانیها: أن لا یکون aly‏ عل سيل التعلیل » وهو ضربان » ایضا: 
١‏ -أن الأمر بالشیء أمر با لا يتم الا به . 
۲-آن يظهر في العقل تعذر إجراء الخطاب على co alb‏ ويكون هناك 
yl‏ يكون حمل ا خطاب عليه أولى من ale‏ على cope‏ كما في قوله تعالى : 
)١(‏ منهاج العقول ۱۸/۲ . 
(۲) رواه مالك والشافعي وأحمد والاربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي من حدیث أب قتادة . انظر : التلخیص ا حہبر ۰۶۱/۱ وانظر القصة ا متعلقة 


بهذا الأمر في: التلخيص ا حبیر ہ في الموضع المذكور سابقاً. 
(۳) الحصول 1۷۲/۱ 1۷۳ . ۱ 


۳۹۰ 


الطلب الثالث 
ما یحصل به البیان 


تکلم العلاء le‏ حصل به البيان» ویزال الاشکال ؛ وتراوحت أقوالهم 
بین مقل ومکثر » وئی بعض ما ذكر منها نزاع . 

وذکر ابن السمعاني أن Oly‏ الجمل يقع من ستة آوجه(۲۱» هي : 

الوجه الأول: البیان بالقول: 

وهو آکثر ما حصل به البيان» کقوله تعالی: $ الْمََارعَةٌ ما الْمَارِعَةٌ وم 
ادرک مار € e r-va‏ قهذا إجمال ؛ ن بقوله تعالى E‏ بوم یکو کر انی 
كالْمَرَاشٍ I MS Ks; EA‏ کالمهن الْمَنفُوشٍ 146نفارعدہ-٦]ء‏ وكبيان 
وی یا و ہر a ele‏ 


aia fiad oda‏ » أو غبرهم من من ol ALI‏ ثم قح 
بقوله عز وجل : 9# ENE @ SLY Obes TELS‏ 


(۱) شرح ختصر الروضة 3۷۸/۲. 

(۲) قواطع الأدلة لابن السمعاني VEV/Y‏ وانظر: شرح اللمع ۱۷۰/۲ ۰ والواضح 
عقيل ۱۹۳/۱ وشرح الک وکب ا لمنبر 46۱/۳ » والبحر الحیط 1۸۱/۳ . 
والحديث رواہ مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث 
رافع بن خدیج ء واختلف في وصله وإرساله : JU y‏ الطحاوي: هذا ا حدیث تلقت 
العلماء متنه بالقبول ؛ ورواه أحمد وابن ماجه من حدیث أبي هربرة؛ وفیه سعد بن سعيد 
القبري وهو ضعیف . انظر التلخیص الحبير ۵/۶ e‏ وکشف الخفاء ٦۹۴/۲‏ ء 
والجامع الصغير ۲۱۳/۲ . 
والکثر : بفتح الكاف والتاء والمثلثة ا جّار . 


۳11 





Bop UNE فوله تعال: نکی ٹیا لق‎ dole کہ السنة ما‎ ey 
فبينها النبي‎ fot «لاناد.۰:۰ إذ القوة في هذا النص‎ 46 JST LG) وین‎ 
. 6۱6 إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي‎ Vin : بقوله‎ SUE 

الوجه الثاني : البیان بالفعل : 

وقد بیّنت فيه آمور كثيرة» كالصلاة» ومناسك الحج» قال. EE‏ 
(صلوا کما رأيتموني أصلى MU‏ و خذو عني مناسككم »۰۳۳ وسيرد مزيد 
كلام عن هذا الوجه مفصلا . 

. الوجه الثالث: البيان بالکتابة: 

الکتابة | مصد ر صناعي » ومصدر الفعل کتب یکتب کتباً وكتاباً AE‏ 

والکتاب: ما یکتب به » ویطلق غلل الکتوب(*۲ والکتاب فى الأضل 
سمیت به الصحيفة الکتوب فیها فیها تسمية للمفعول باسم الصدر(**» وهو 
العنی الراد هنا » وعلیه تحمل قاعدة: (الکتاب الطاب 


وللعلیاء في الكتابة العتد مها شروط وتفاصیل تنظر في مواضعها . 


. 1۷۹/۲ شرح ختصر الروضة‎ )١( 

(Y)‏ حدیث متفق عليه من حدیث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة » واللفظ الذکور 
للبخاري في کتاب الأذان . انظر: التلخیص اسن ۱۹۳/۱ . 

(۳) قواطع YI‏ ۲ وشرح ختصر الروضة ۲ وشرح اللمع ۱۷۳/۲ . 
والحديث رواه مسلم عن جابر ‏ وفي النسائي » أيضاً . انظر: التلخيص الحبير ۲۹4/۲ . 

. القاموس المحيط » والمصباح النیر‎ CE) 

. ۲۸۰ الکلیات للكنوي ص٦٦۷ ء والتوقیف على مهات التعاریف ص‎ )٥( 

)1( الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص۳۳۹ ونشر العرف من مجموعة رسائل ابن عابدین 
۲ والمغني ۱۳۹/۷ ۰ ودرر الحكام ۰10/۱ ومن القواعد في ذلك : (الكتابة من 
نأى بمنزلة الخطاب من (Us‏ . 


۳۹ 


ومن البیان بالکتابة: 

۱- ما کتبه النبي BE‏ إلى عیاله من الأحکام» ومّن دعا من اللوك إلى 
الاسلام » وما جاء في بيانه لاسنان bY!‏ » ودیات أعضاء البدن(۱) 
ومن کتاباته الحددة: 

-Ï‏ كتابه SBE‏ إلى أبي بكر الصدیق irene‏ في الصدقات!۶۲. 

: في الصدقات والدیات‎ ano إلى عمرو بن حزم‎ RE obs -Y 
وسائر الأحكام".‎ 

SEE ats - 6‏ إلى الضحاك بن سفيان ڪه بتوريث امرأة اف الضبابي ء 
من دية زوجھا'؛'ء وغير ذلك . 





(۱) قواطع AVI‏ ۱۹۸/۲ وشرح الكوكب المثير ۶8۱/۲ والبحر المحيط ۰1۸۱/۳ 


. ۲ الروضة‎ nas crs 
آبواب متعددة» كما‎ dy » الزكاة‎ OLS حدیث طویل أخرجه البخاري في صحیحه في‎ (1) 
آخرجه آخرون.‎ 


)1( الحديث الذي ذكر فيه ذلك آخرجه مالك في الوطاً وهو حدثني يحيى عن مالك عن 
عبدالله بن أبي بكر بن محهد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول 
اللہ BS‏ لمرو بن حزم في العقول أن في النفس BL‏ من الابل » وفي الأئف إذا أوعب 
جدعاً مائة من الابل » وف المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة مثلھاء وفي العين مسون ء 
وني اليد مسون e‏ وني كل أصبع مما هنالك عشر من LM‏ وني السن مس ؛ وقد روي 
هذا الحديث مرسلاً ومسنداً. الموطأ بشرح الزرقاني ۱۷۵/١‏ وما بعدهاء وانظر: 
مباحث في المجمل لشحاته ص ۱۹۱ ء وتنوير ا حوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي 
۳م » والتلخیص الجر i ۱۷/٤‏ 

)٤(‏ آخرج أحمد عن سعيد بن السیب أن عمر قال: الدية للعاقلة ‏ ولا ترث المرأة من دية 
زوجها حتی أخبره الضحاك بن سفیان الكلابي أن رسول الله BB‏ کتب ال أن آورث 
امرأة آشیم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله . 
مسند الامام أحمد ۰۲4/۲۵ بتحقیق شعیب الأرناؤوط وجاعته . 


Tar 


الوجه الرابع : البیان بالاشارة: 

والاشارة هي الإيماء والتلویح بشیء يفهم منه ما يفهم من النطق(۱ . 

ویری بعض العلماء أن البیان بالاشارة نوع من البیان بالفعل» 
وذلك غير بعید . 

ومن البیان بالل شارة : 

۱-قوله UE‏ «الشهر هكذا وهكذا وهکذا 0 » يعني ثلاثين clog‏ ثم 
أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات » وحبس إامه في الثالثة » يعني يكون 
ینعی ما 

۲-قوله تعال عن زكريا عليه السلام: 8 S556‏ اه ال áta‏ 
آلا تکار الاس ull g PPA CG‏ عمران4۱]» والرمز هو الإشارة » وفیها 
دلیل على أن الاشارة تتتزل منزلة النطق » أي OAT‏ 


. ختار الصحاح » والصباح النیر‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة 1۷۹/۲ . 

(۳) قواطع الأدلة ۰۱2۷/۲ والواضح ۱۹6/۱ e‏ واحدیث رواه مالك في الموطأء وأخرجه 
مسلم عن عبدالله بن عمر رضى الله عنھما بطرق متعددة ء وكذلك البخاري . 

. والبیان بالاشارة جار في التعاملات » وهي تقوم مقام النطق‎ )٤( 
ومن القواعد الفقهیة: (الاشارة العهودة من ال خرس كالبيان باللسان) » سواء كانت‎ 
کالتلفظ أو النطق» فتعتبر من لا‎ Lel » بالعين» أو بالراس  أو الحاجب» أو الید‎ 
یستطیع النطق في کل شيء من بیع » واجارة وهبة » ورهن ؛ ونکاح وطلاق ؛‎ 
. إلا في الحدود التی تدرأ بالشبهات‎ US وعتای ؛ وابراء » وغير‎ 
. وهي من غير الأخرس معتبرة» أيضاً » لزيادة البيان والإيضاح » وتأكيد المعنى‎ 
‘ ۱۹۳-۱۹۱/۱ الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳4۳-۳۳۹ وشرح الجلة للأتاسي‎ 
. ودرر الحكام ۱۲۰۱/۱ ۰ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص۲۸۵‎ 


٦ 


الوجه الخامس : البیان بالتنبيه : 

أي البيان بالتنبيه على المعاني والعلل في الأحكام » ومن ذلك : 

۱-قوله SEE‏ فيم سّئل عن بیع الرطب بالتمر: « آینقص إذا يبس OF‏ 
قالوا : نعم » فنهى عن ذلك ''. 

۲-قوله BE‏ في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت ۶۰ء ففي ذلك 
قياس القبلة على المضمضمة » وبيان أن الفطر إنما يكون با يجاوز احلق إلى 
ا جوف ؛ أو با يحصل به مقصوده الموضوع له من المفطرات» والقبلة لم 
حصل ها مقصود جنسها وهو الانزال » كا أن المضمضمة لم frat‏ منها 
مقصود الشرب » وهو OG MN‏ 

۳-قوله ME‏ سيق سنل عن سمن ماقت فیه فارة: Sf)‏ كان جامداً 
فألقوها وما حوشا وان كان ماثعاً فأريقوه »64 . 

فنبه SE‏ بالتفریق بین المائع والجامد » على أن سائر المائعات تتنجس 
بمجاورة أجزاء النجاسة(). 

٤‏ -قوله تعال : # فلا نعل STA‏ & لاس ۲۳] فإنه بن بهذا حكم الضرب 


والشتم . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه » في کتاب التجارات ۷۱۱/۲ . 
(۲) قواطع الأدلّة ۱8۹/۲ ۰ والبحر الحیط ۰1۸۲/۳ وشرح ختصر الروضة 1۸۲/۳ 
والحديث رواه أبو داود والدارمي وأحمد عن جابر عن عمر بن الخطاب 5 . 


(۳) شرح مختصر الروضة ۱۸۲/۲ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة ؛ باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن ۳۰۲/۷ 
vey‏ 


)0( أثر الإجمال والبیان في الفقه الاسلامي ص۰۸۸ ۸٩‏ . 


۳10 


الوجه السادس: البیان باجتهاد العلاء فيا انعدمت فيه الوجوه 
الخمسة التقدمة(۱): 

ذكر في البحر المحيط أن شارح اللمع راد وجا æ ebute‏ اسان 
بالترك » کا رزوی أن آخر لامرن ترك الوضوة ما مسته a SS ell‏ 
ال رکش یت + ذکر أن الترك قد یرجم إلى البیان بالفعل ء لأن الترك 

کف والکف fab‏ . 

وذکر ابن عقیل(ت۰۱۲«) vied pally‏ الافرار على الفعل lees‏ من 
وجوه البیان Lard‏ 

وكذلك السکوت بعد السوال عن الواقعة فیعلم أن لا حکم للشرع 
cles‏ » كا روي أن زوجة سعد بن الربيعات"م) a‏ جاءت بابنتیها إلى النبي 
WE‏ فقالت : یا رسول الله » هاتان ابنتا سعد » قتل آبوهما معك یوم آحد؛ 
وقد gee del‏ ماطا» ولا ینکسان الا ىال » فقال: : «اذهبي حتی یقضی 
الله فيك »۰ فذهبت ثم نزلت آية البراث: 35 Keh‏ آله ف الد ڪڪ g‏ 
[الساء۱۱] » فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمها؛ ؛ فقضى فیهم بحکم الآية . 


فدل على أن المسألة ما قبل نزول الآية لا حكم فيهاء والاً لما جاز 
تأخيره عن وقت الحاجة إليه CO‏ 





(۱) قواطع الأدلّة ۱8۹/۲ » والبحر المحيط 587/7 . 

(۲) البحر المحيط ۲۸۲/۳ ء وانظر هذا الوجه في شرح مختصر الروضة ۲ وشرح 
الكوكب ٣٥٤/٣ ll‏ . 

نج سے ویب سب ہے مرس سہ ۱۹۵/۱۶. 


.. 1/۳ 


۳۹ 





ومن ذلك البیان بدلیل ا خطاب کقوله تعالى : 3 نکن وب حمل ما 
crema) % 542‏ فإنه بین بذلك حكم من لا حمل لما بدليل الخطاب أو 
الفهوم الخالف » وکقوله REE‏ ١نی‏ سائمة الغنم زکاۃ ٢۲ء‏ فانه بين 
حکم العلوفة  ally‏ لا زكاة فيه . 


في سائمتها أربعين إلى عشرین ومائة شاة » » قال ابن الصلاح: آحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم » التلخیص البیر ۱6۷/۲ . 
(۲) شرح اللمع ۱۷۳/۲ . 


TY 


البحث الثاني 
انواغ البیان 


وفيه مطلبام: 


المطلب الأول: منهج الحنفية في آنواع واوجه البيان 
الطلب الثاني: منهج الإمام الشافعي في آنواع وأوجه البيان 





ae 





الطلب الأول 
منهج الحنفية 2 آنواع وآوجه البیان 


جعل الحنفية الببان على خسة آوجه أو مراتب» هی: بيان التقریر» 
وبیان التفسیر » وبيان التغيير» وبيان التبدیل » وبيان الضرورة » وربما كان 
أبو زيد Catt cd ge pill‏ من أقدم من ذكر ذلك من علماء الحنفية » لکن لم 
يذكر بیان الضرورة » واقتصر على ذکر الأنواع الأربعة الأآخر(ا 

وف Gh‏ توضيح هذه الوجوه بإيجاز . 

١-بيان‏ التقرير: 

ویتحقق هذا النوع من البيان في الحقائق المحتملة للمجاز » وللعام 
الحتمل للخصوص. فیکون البیان قاطعاً odd‏ الاحتالات : ME‏ 
للحکم الذي يقتضيه ظاهر النص . 

مثاله قو له سو یو یوسوم [r‏ 

فصيغة الجمع › > أي الملائكة تعع جيعهم › مع احتمال أ ن یکون الراد 
بعضهم » ولکن قوله تعال وداد سا اخ 4ء بیان قاط هذا 
الاحتمال » فهو بیان تقریر . 

ومثله قوله تعالى : 9 لایر Abe‏ اعد @ 0۳۸/,۳۷0 بجتمل الجاز 
OY‏ الريد یسمی طائراً لسرعته » ولکن قوله تعالى: 9 یط تاه # قطع 
مثل هذا الاحتمال » وقررٌ أن الراد هو ا حقیقة!''. 


(۱) تقويم الأدلّة ص۲۲۱ ۰ 
(۲) آصول السرخسى ی ۲۸/۲ وأصول البزدوي بشرح کشف الاسرار ۱-۳ ۲ . 


۳۷۱ 


۲-بیان التفسیر : 

وهو ما یکون بیاناً للمجمل والشترك إڈ العمل بظاهر الجمل 
والمشترك غير ممکن ؛ وحکمها| التوقف حتی يرد علیه| البیان» وحینئل 
یکون بیانہم تفسيراً للمجمل أو الشترك » کقوله تعالى : 9# ENS‏ والسَارة 
e‏ نوما 4 زالاند/۳۸] . 

ففعل النبي BBE‏ بین أن المراد من قطع اليد الفصل والابانة » كا بین 
موضع القطع ¢ فذلك بیان تفسیر . 

ومیل ذلك من مسائل الفقه: ما ذا قال لامرأته: Sal‏ بائن» أو آنت 
Che‏ حرام » فان البينونة وا حرمة مشتركة » فإذا قال عنیّت بذلك الطلاق › 
كان قوله هذا Oly‏ تفسر!''۶. 

وهذا النوع من البيان يصح موصولاً eY paing‏ وتأخير البیان عن 
أصل الکلام لا يخرجه عن أن يكون بیان 

ويرى بعض المتكلمين أنه لا يجوز تأخير بيان المشترك والمجمل عن 
أصل الكلام » إذ لا يمكن العمل بالمجمل والمشترك معه دون بیان ؛ OY‏ 
العمل به متوقف على فهمه؛ ولو جوز من دون بیان » أي بتأخبر البيان» 
لأدى الأمر إلى تكليف ما لیس في الوسع » ويشمل ذلك تأخير الملخصص 
عن العام » والتقييد عن الطلق » مع اختلافات للعلماء في ذلك . 

۳-بیان التغيير: 

وهو البيان الذي يغير موجب اللفظ من المعنى الحقيقي الظاهر إلى 
غبره » وأرادوا بذلك الاستتناء . 


. ۲۱۷/۳ السرخسي في الوضم السابق ؛ وکشف الأسرار للبخاري‎ pel )١( 
. أصول السرخسي ۲۹۰۲۸/۲ ۰ وکشف الأسرار في الوضم السابق‎ )۲( 
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کتو له تعال E‏ فلیث Begs‏ م ICS‏ یی مانا #السكيرت/14» AVG‏ 
اسم موضوع لعدد معلوم c‏ فا فا دون ذلك العدد یکون غبره 6 ولو لا 
الاستثناء لكان ما نعلمه من ذلك أنه لبث فيهم ألف سنة» ولكن مع 
الااستثناء ء تخیر ذلك وصار في علمنا أنه لبث فيهم تسعمائة وخسین عاماً 
فهذا الاستغناء غَيّر ما كان یقتضیه الألف . 

ومثل ذلك لو قال شخص: لفلان علّ Í‏ لف لف ريال ؛ فان مقتضى هذا 
الکلام وجوب الألف بذمته ؛ ولکن لو آضاف yi‏ مائه » فانه يتغير ما 
بذمته إلى تسعياقة . 

وهذا النوع من البيان يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً من لا يملك 
النسخ. 

: بیان التبدیل‎ - ٤ 

وهو ي كلام اوم البزدوي(ت445م) النسخ » بناء على على دلالته في اللغة 
عنل ۵ ( مستشهدا بقوله تعالى : SoS hs‏ تحار í ti aN‏ 
با pinci TAD‏ ارول مہ [انسل۱ padi baer‏ 
قراط اوج التبدیل : آن یزول opt‏ فیخلفه غیره OO‏ 

لكنّ السر te cr gt‏ یذکر أن بيان التبدیل هو التعلیق بالشرط ؛ IS‏ 
في فوله ALS‏ : من تک ناشن Sapp‏ & [الطلاق ٤٤ء‏ فإنه یتبین أنه لا 
خر يجب إيتاء الأجر بعد العقدء إذا لم يوجد الإرضاع » وإنم| يجب ابتداء عند 
وجود الارضاع ‏ فیکون تبدیلاً لحكم وجوب آداء البدل بنفس العقد . 
)1( اصول السرخحسي ۲ ٦‏ وتقویم الأدلة ص۲۲۲ وکشف الأسرار 

. ۲۸-۳ ۲۳ 


(۲) أصول البزدوی ۲۱۸ (کنز الوصول إلى معرفة الأصول) » کشف الاسرار للبخاري 
۲۹۱-۳ . 
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ثم قال بالفرق بینه وین السخغ . وذکر أن do‏ البيان غير حد النسخ !۰۲۱ 

وهذا النوع من البیان کسابقه يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً من لا 
يملك OV‏ 

۵-بیان pall‏ ورة: 

وهو نوع من البیان حصل بغير ما وضع له في ا ال E‏ أي آن 
الأصل أن یکون SLI!‏ بالکلام » ولکن هذا OLS!‏ یکون بالسکوت 
فتجویز البیان به یکون للضرورة» لا للوضع الأصلي . 

وهو آربعة آنواع عندهم » وهي : 

أ- ما یکون في حکم التصوص عليه لکونه لازما عنه» ومثاله قول 
تعال : رورت 2151 nis‏ و اش 4 cires‏ فانه لا SL Lal‏ إلى 
الأنوين ثم بین نصيب الأم بالثلث » لزم من ذلك أن یکون الأب مستحقا 
SLU‏ » وهذا اللازم کالتصوص عليه . 

ومثل ذلك لو قال: أوصيت لعلى ومحمد بعشرة الآف ريال» منھا 
أربعة آلاف لحمد » فإنه یلزم من ذلك أن يكون لعل ستة لاف ريال » لأنه 
نا بن نصيب أحدهما صار نصيب الآخر معلوماً ضرورة أو بمنزلة ما لو 
Sai‏ علیه(4). 

ب- دلالة حال الساکت الذي وظیفته البیان ؛ عند الحاجة إلى البیان» 
کسکوت الشارع عند معاينته Lid‏ دول تغييره » فیکون ذلك السکوت 
پیانا منه خوازه ومشروعیته . 


)1( آصول pall‏ کسی ۳۵/۲. 
CY)‏ الصدر السایق ۳۱/۲ . 


(۳) أصول السر خسي ۰۵۲/۲ كنز الوصول YW‏ 
(6) آصول السرخسی ي ۰/۲ TE‏ أصول البزدوی ۲۱۷ . 
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ومثل ذلك سکوت البکر |ذا بلغها تزویجها من قبل الولي » فإنه يعد 
إجازة منها باعتبار (UL‏ إذ هي تخجل عن التعبیر عن حاها بالکلام؛ 
فیجعل سكوتها Wo‏ على جواب يحول الحياء بينها وبين التکلم به 
OR‏ 

A‏ -دلاله السکوت عل البیان labs‏ للضرر والغرر کسکوت الشفیع 
عن طلب الشفعة » بعد العلم adh‏ فإنه يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة 
کو ورای الغو عن المقتري + GD‏ ال إلى اتصرف قي ارام رد 
| بيعل توت تیم طني انتما b‏ یت ليطي 
المشتري من التصرف أو y‏ ينقض الشفيع عليه تصرفه » فلدفع الضرر جعل 
سکوت الشفیع کالتتصیص على إسقاط الشفعة ضرورة» لان السکوت في 
abel‏ غير موضوع MOLL‏ 

3- ما ثبت ضرورة اختصار الكلام ؛ ومثاله : من قال: : لفلان Ye‏ مائة 
وریال e‏ أو مائة ودینار؛ ففی هذه حالة يجعل العطوف Lily‏ للمعطوف 
عليه » OY‏ حذف تمييز العطوف عليه متعارف في العدد ‏ إذا عطف عليه ما 
يفسره » ضرورة طول Mo Sy PASII‏ 

ومثل ذلك ما لو قال: BL‏ وثوب » فإنها تعني مائة ثوب وثوب› 
وكذلك مائة وشاة ء أي مائة شاة وشاة. ۱ 


. ۲۸۹/۳ الصدر السابق ۰۰۱/۲ وأصول البزدوي ۰۲۷ وكشف الاسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) الصدران السابقان » وکشف الاسرار ۲۹۲/۳ . 

() آصول السرخسی ۰۵۲/۲ وتسهیل الوصول ۱۲۸ . 
ونشم هنا إلى خلاف الشافعی(ت] ۰ ۰ في ذلك ‏ إِذْ هو یری أنه في مثل قول القائل : له 
غلل مائة وریال ‏ أ أنه يلزمه العطوف وهو الریال ؛ BUILT‏ فان القول قول من أقرٌ في 
بيان المائة لأنبا مبهمة » والعطف لم يوضع للتفسير لغة ء لأن من شرط صحة العطف 
الغايرة . انظر تسهیل الوصول ۱۲۸ . 


۳۷۵ 


age 








الطلب الثاني 


مراتب البیان عند الشافعي(ت»۲۰«) رحمه الله : 

تكلم الشافعي(ت؛ ۰ رحمه الله في رسالته عن البیان» وذكر له خمسة 
مراتب » بعضها آوضح من بعض » وجعل کل مرتبة في باب» راسترسل 
رحمه الله في ذکر الا مثلة من الکتاب ومن السنة(۱)؛ ونظراً إلى ذلك Lots‏ 
میت کر le‏ آورده سات - يعض elle‏ الشافعية » Cavite) gS) MS‏ في 
البحر المحيط ؛ وهذه الراتب هي: 

الرتبة الأول : بیان التأکید: 

وهو بحسب تعبير الشافعی(ت»2۲۰)» لفظ خاص ace‏ على القصود 
وهو نص جلي لا يتطرق إليه تأويل ؛ کقوله تعالی في صوم التمتع : 9# تیم 
Po itt‏ في لمج pi ria‏ رجِعتم g ae ie a‏ [البقر:/۱۹۱] e‏ فهو بیان قاطع 
للاحتال » مقرّر للحکم الذي یقتضیه ظاهر النص » وسم|ہ بعضهم بیان 
«gyal‏ 

المرتبة الثانية : النص الواضح في القصود الذي سيق الکلام له » ولکن 
بحتص وینفرد by‏ العلاء ذووا نبا ک(الواو) و(إلى) في آية 
الوضوء: # (ile‏ ارت اما 225 ال الجا ALA‏ وجوهج 
Sof‏ ال المرافن وامستخوا سر وکا بسن إل اکن تکمین سي 
فان الحرفين(الواو)» و(إلى) یقتضیان معاني معلومة عند أهل اللسان أي 
أن الاية واضحة » ولکن ف أثنائها حروف لا بحیط بها الا بصير بالعربية . 


(۱) الرسالة ص٩۲‏ وما بعدها 
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المرتبة الثالثة: نصوص السنة الواردة Gy‏ لمشكل القرآن؛ وأحيل 
تفصیله إلى النبي UE‏ کقوله تعالى: 98 AS BS‏ بوم حَصحادو. © 
[الأنعام/6141» ول يرد في القرآن مقدار هذا الحق > وفصّلت مقدارَة السنة . 

المرتبة الرابعة: نصوص السنة الصحيحة المبتدأة» التي لا يوجد في 
القرآن الكريم نض عليها بالاجال ودليل هذه المرتبة قوله تعالی: CMe‏ 
ماک ِب (eK A‏ [الحشر//] . 

ال تبة الخامسة : بيان الاشارة: 

والقصود من ذلك القیاس ال مستنبط من الکتاب والسنة › کالالفاظ 
التي منها العاني وقیس علیها غيرهاء لأن الأصل إذا العلل منه معنی 
CEM,‏ به غيره» لا يقال لم يتناوله النصّ » بل يتناوله » إذ اللبي BSS‏ 
أشار إليه بالتنبيه GUIS‏ الطعومات في باب الربا بالأربعة المنصوص 
te‏ 

وقد cae}‏ إل مسلك الشافعی(ت٢٠۲ھ)‏ انتقادات عدة . 

متھا: أن LÍ‏ بكر الرازیت۳۷۰ه) انتقده من جهة أنه لم یعرف البیان » وما 
ذكره أشبه بالإلباس منه بالبيان» إِذْ ۸ يذكر العاني المجتمعة الأصول 
المتشعبة » کا انتقده في بعض تطبيقاته » ورفض عد بعض ما ذكره بيانا . 

وقال عن تقسيمه لراتب البيان إلى خمسة أقسام » إنه ما سبقه إليه أحد ؛ 
(۱) البحر المحيط 4۸۰/۳ و EAN‏ ۰ وانظر: مياحث في المجمل والمبين من الکتاب والسنة 

للدكتور عبد القادر شحاته محمد ص۱۸۲ وص۱۸۳. (دار الهدى 

للطباعة/مصرط 4/۱ ٠5١ه/1486م)؛‏ ووجوه بیان الا جمال للدكتور عبدا حمید 


مهوت عویس ر١٠٣‏ و ص۱۰۵ .(نشر دار الکتاب الجامعي/ مصر/المطبعة 
العالية/ ۵ ۰ É‏ ۱ ع) ۱ 
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ولا سبیل له إل إثبات ذلك من واحدة من ا ھتین ء ولا ندري عمن 
Orja‏ 

ومنها: قول بعضهم أنه آهمل قسمين من البيان» هما: الإجماع » وقول 
الجتهد إذا انقرض عضره وانتشر من غير ذكير . 

ورد الزركشي<ت؛:/م) ذلك بأن مرد هذین القسمین إلى واحد من هذه 
الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعی ؛ لأن الإجماع لا يصدر الا عن دليل 
فان کان نصاً فهو من القسم الأول » وان كان استنباطاً فهو من القياس“. 

ومنها: قول آخرین إنه لم يذكر دليل الخطاب وهو حجة عنده . 

وأجیب ol‏ إِنْ كان مفهوم موافقة فهو یدخل في قسم البيان من 
الکتاب والسنة» وإن كان مفهوم مخالفة فهو من جملة ما استنبط بالاجتهاد 
فدخل في القسم tL‏ 


(۱) أصول الجصاص (الفصول فی الأصول) ۲1-۲6۰/۱(ضبط د. محمد محمد تامر) 
نشر دار الکتب العلمية/ببروت/ ۲۰/۱ ۰۸۲۰۱۰۰/۱ 

(۲) البحر الحیط 1۸۱/۳ . 

ol OF)‏ السانین. 


۳۷۹ 


البحث الثالث 
البیان بالفعل منفردا و مجتمعا 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: البياخ بالفعل منفرجا 
| الطلب الثانو: البيان بالفعل مجتمعاً مع القول 





TAN 


اچچ 


دمهید 


ذکرنا فيا سبق آهم وجوه البيان» وما وقع منها في الاحکام الشرعیة ء 
ووعدنا بتفصیل PAS!‏ في بعضها » وهو البیان بالفعل » + نظرا U‏ وفع فيه 
من خالفة بعض العلاء» فی صلاحیته للبیان» وقي تحدید ما به البیان لو 
اجتمع الفعل والقول . 

وسنتناول ذلك في مطلبین: 

الطلب الاول: تفصیل الکلام في البیان بالفعل . 

الطلب الثانی: بیان آراء العلاء في تحديد ما به البیان فیما إذا وقع بعد 
الجمل قول وفعل » وکان کل واحد منها صالخا للبیان . 
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المطلب الأول ۱ 
البيان بالفعل منفردا 


ذهب أكثر العلاء إلى أن الفعل ما يتحقق به البيان» وخالف في ذلك 
yl‏ اسحاق الروزی(ت۳»۰ه) من الشافعية ply c‏ اخسن الکرخحی(ت٣٣۳ھ)‏ 
من الہ r‏ ۱ 

وقذ امن سهور العلا عل yas b‏ الس بالتقل وبالشفل . 

Ul‏ النقل فاستدلوا منه بطائفة من الأدلّة ء منها: 

۱-قوله تعالی مخاطباً له HG} WE‏ الک KA‏ ناس مارا 
او يي و 
3 وَأ افيه را که [البقرة salad [ir‏ قال ۳ Le‏ 5 رأیتمونی 
اصل On‏ ویک للحج المأمور به ف قوله تعال : : 9# 5 عَلَ لاس جج 
DTT‏ من ET‏ لی سیکا 46 رک عمران/97]» بفعله » قال ويا : « خذوا عني 
مناسککم »۲۹۲ . 

واعترض على ذلك Ob‏ البیان وقع بالقول » أي بقوله RE‏ « صلواک) 
رأيتموني أصلل » » و« خذوا عني مناسککم "۰ ولیس بالفعل . 


(۱) الاحکام ۲۷/۳ ۰ والتبصرة للشبرازي ص TEV‏ والبحر المحيط ۸۵/۳ . 

(۲) آثر Sle YI‏ والبیان في الفقه الاسلامی للدکتور محمد إبراهيم الحفناوي ص۸۰ ۰۸۱۰ 
(۳) سبق 2 جه aly‏ حدیث متفق عليه انظر التلخیص pol‏ ۱۹۳/۱ ۰ 

(4) سبق تخريجه وأنه ما رواه مسلم والنسائي عن جابر . انظر تلخیص الحبير ۲6/۲ . 


VAY 


ae تر‎ eee سود‎ 





ےس y‏ ب ہچ ی هو 
هيو الان : 


Ul,‏ العقل فدليلهم منه: al‏ الإجماع منعقد على کون القول بياناء 
والإتيان بأفعال الصلاة والحح لکونہا مشاهدت ssi‏ دلالة وتفصیلا 
وتعريفاً بها من الإخبار عنها بالقول» وني الحديث: ٢١‏ لیس ابر 
a hha‏ ونا وان lala‏ کید ل 40D gon jo del Ja‏ تھا من 
الاخبار عن MUS‏ 

واعترض عل هذا الدلیل Ol‏ الفعل وان کان مشاهداً لکن زمن البیان 
به ما يطول» ویلزم من ذلك تأخير البیان» مع إمكانه بها هو أفضى إلى 
انس وس کرد ق 

ورڈ مان ذلك غير مسلم؛ OY‏ التعریف بالقول » وذكر کل ذلك 
بصفته وهيئته » وما Gly‏ به » وتكرير ذلك يحتاج إلى وقت أكثر وأطول 
تمايحتاجه الفعل » وعلى فرض التسليم Ob‏ زمان الفعل أطول» فإن ذلك لا 
يعني عدم صلاحية الفعل للبيان » والخلاف هو في ذلك“ . 

UL,‏ القول oh‏ يفضي إلى تأخير OLII‏ مع إمكانية تقديمه بالقول› » فان 
الأمر فيه لا يخلو EL‏ أن لا تكون الحاجة قد دعت إلى البيان في JH‏ أو 


(۱) الاحکام ۲۷/۳ . 

(۲) حدیث حسن رواه الطبراني فی الاوسط عن أنس » والخطيب في BIG‏ عن أي هريرة . 
انظر : الجامع الصغير ۱۳۹/۲ . 

(۳) الاحکام ۲۷/۳ . 

۰۸/۲ الاحکام ۰۲۷/۳ ونباية السول ۱۵۱/۲ » وشرح جمع الجوامع بحاشية البناني‎ )٤( 
. ۲۱/۲ ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرهوت‎ 


TAL 


دعت dy cad)‏ حالة الاول لا يوجد مانع من ذلك» لذ لا یترتب أي 
محذور فی التأخير » ولا سيا إذا كان البیان الفعلی آدل على الراد من البیان 
القو . 

(BIL إذا كان‎ co pel إلى البیان » فان‎ dels إذا كانت الحاجة‎ Giy 
فلا نسلّم امتناعه » والفائدة في الفعل تتضح في کونه أكثر دلالة على الراد‎ 
AMS gil مخ‎ 


(۱) الاحکام ۲۸/۳ . 


TAO 


-a 





الطلب الثاني _ 
البیان بالفعل مجتمعا مع القول 


لبيان آراء العلیاء في تحدید ما به البیان إذا وقع بعد الجمل قول وفعل » 
وکان كل منهما صا حا للبيان » نذکر أنه : 

اختلف العلاء في تحديد ما به البيان» إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول 
وفعل » وكان كل منهما صا اً للبیان ‏ والمسألة old‏ شقین ؛ لأن الأمر فيها 
لا يخلو عن حالتين : 

الأولی: أن يتوافقا في البیان . 

الثانية: أن يختلفا نی البيان . 
الحالة الأولى: توافقهما 2 البيان: 

dy‏ هذه الحالة Gj‏ أن LY‏ تقدم أحدهماء أو لا يعلم ذلك » فان علم 
تقدّم أحدهما فهو البيان؛ لتحقق مقصود الکلام به » ويكون الثاني تأكيدا له 
عل sly‏ حمهور العلاء(۲۱) خلافاً للآمدى(ت1<م) الذى اشترط أن لا 
یکون GUI‏ دون الأول فى الدلالة thy‏ على ما يراه من استحالة تأکید 
الشیء بها هو دونه ‏ أو أضعف منه في الدلالة'''. 

وان J‏ یعلم تقدّم أحدهما فلا خلو ا حال من آحد آمرین: 

آوضا: أن US‏ متساويين في الدلالة » وف ULI ois‏ یکرت آحدهما 
هو البیان » والآخر موکد له من غير تعيين . 





(۱) الحصول ۰4۷۱/۱ وعباية السول NOVY‏ 
(۲) الاحکام ۲۸/۳ ۰ وناية السول ۲ وأصول الفقه لأ النور زهير ۰۲۲/۲ ۲۳ . 


TAY 





وثانیها: أن یکون آحدهما آرجح من الآخرء على حسب ووفق ما 
یقتضیه اختلاف الوقائع والأقوال والافعال . 

وف هذه SLI‏ پری الامدی(ت۱۳۱«) أن الأرجح آو الاشبه عل ما عير 
به » أن يكون الرجوح هو المتقدم لأننا لو افترضنا تأخر المرجوح وتقدّم 
الراجمح » لامتنع أن يكون المتأخر مؤكداً للراجح المتقدّم » ؛ إذ من رأيه» كا 
رن تو لا ززا افوا ر 

من لو أو امف مه لين هو السابق تلا کان او فعلاًء والثان 
تأكيد له » ولا فرق بين أن يعلم السابق منهماء أو يجهل . 

2 يكون‎ l! الرجوح»‎ LS کلام الا مدی(ت۱۳۱م) بأن امتناع‎ led) 
المؤكد غير الستقل کالفردات » ما المؤكد الستقل فإنه لا يمنع فيه التأكيد‎ 
. الجملة یقوی بعضها بعضها(۲)‎ OY المذكور ؛‎ 
الحالة الثانية: عدم توافق القول والفعل 2 البيان:‎ 

وصورة هذه الحالة تتضح فی) روي عن النبي lS‏ بعد آية ا حج ؛ 
‘JL‏ ( من فرن نوها إلى عمره ‏ فلیطف طوافاً زاحداء ویسع سكا 
واحدا »۲۳۲ . 


(۱) الاحکام ۲۸/۳ . 

(۲) آثر الإجمال والبیان في الفقه الاسلامي لمحمد إبراهيم احفناوي ص۸۲ ۰ ۰۸۳ و مختصر 
النتهی بشرح العضد ۱۱۳/۲ . 

(۳) حدیث حسن رواه أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر بلفظ : من قرن بين حجه 
وعمرته أجزأه لما طواف واحد ‏ . 
انظر : الجامع الصغير ۱۷۹/۲ . 


TAA 


وروی عنه BE‏ أن نه فعل ما لا یوافق هذا امحدیث ]1 ان قرن فطاف 
طوافین وسعی سعیین ۲۲ . 

وقد اختلف العلاء في ذلك على ثلاثة 2 وال . 

القول الأول: cll Of‏ هو القول مطلقاً» سواء pas‏ على الفعل» أ 
تأخر عنه» أو لم pl‏ شيء منهماء OY‏ القول أرجح من الفعل ؛ لأنه یدل 
بنفسه » والفعل لا يدل على ذلك لا بالواسطة؛ ولا يترتب عليه القول 
بالنسخ » بخلاف الفعل الذي يترتب -على اعتباره متقدما- ذلك » والنسخ 
مرجوح فا أدى إليه فهو مرجوح MIS‏ 

وعلى هذا فان تأخر الفعل يدل على استحباب الطواف الثاني» وإن 
تأخر القول كان ناسخا لإيجاب الطواف الثاني المستفاد من الفعل(۳ . 

القول الثاني: إنَّ المتقدم هو البيان» أياً كان . 

وهو قول أبي الحسين OS padl‏ 

فان تقدّم القول في المسألة المذكورة كان هو البيان» وكان الطواف 


(۱) ذکر ابن حجر في كتاب الدراية في تخريج أحاديث المداية أن علياً جمع بين gH‏ والعمرة 
فطاف طوافین وسعى سعيين » وحذث أن النبي وه فعل ذلك » رواه النسائي في 
مسند على » ورواته موثوقون» وأخرجه محمد بن الحسن من قول Be‏ موقوفأء ail.‏ 
الأآمر e‏ وفي |سناده راو جهول . 
انظر : الاحکام ۲۹/۳ c‏ هامش(۱) من تعلقات الشیخ عبدالرزاق عفيفي رجه الله . 

(۲) نهاية السول ۰۱۵۱/۲ وأثر الاحمال والبيان في الفقه الاسلامی للحفناوي ص CAT‏ 
ومباحث الجمل والبین من الکتاب والسنة للدکتور عبدالقادر محمد شحاته 
ص ۱۲ ۲ . ۱ 

(۳) نهاية السول ۱۵۳/۲ ۰ وأصول الفقه للشيخ محمد آبي النور زھیر . 

)٤(‏ العتمد ۰۳۰۰۳۳۰/۱ والاحکام للآمدي ۰۲۹/۳ وشرح مختصر المنتهى للعضد 
۳۷ : 


TAs 





الثاني غير واجب » وان تقدم الفعل كان هو البیان» وکان الطواف الثاني 
a‏ 

,53 قوله هذا بأنه باطل لما يترتب عليه من نسخ الفعل إذا كان 
متقدّماًء مع إمكان الجمع » ووجه ذلك أنه إذا تقدم الفعل وهو طوافان فإنه 
يجب عليه طوافان » فادا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد الطوافین*۲۳. 

القول الثالث: وهو اختیار الامدی(ت۱۳۱ه) ‏ وهو ان القول إذا كان 
Lie‏ كان هو COLI‏ وکان الواجب فی G>‏ القارن طوافاً واحداً» وفعل 
النبي EE‏ بعد ذلك يجب alm‏ على کون الطواف الثاني والسعي الثانی 
مندوبین » Wy‏ فا لو جعلنا فعله SU‏ الطواف الان دلیل الوجوب كان 
ناسخاً لا دل عليه القول » والجمع أولى من التعطیل والئسخ . 

U1,‏ إذا كان الفعل هو المتقدم » والقول هو ا لمتأخر » فانه يدل على أن 
الفعل بیان للواجب في حقه َء والقول بیان للواجب في حق أمته 
یلا بالدثيلي 50 

کر آن القول الأول هو الراجح؛ لما فيه من التوفيق بين DM‏ 
والتوفيق وا جمع بین الأدلة أولى من النسخ والإهمال » وربا التقی ذلك مع 
رأي ٤ Gare ge YI‏ هذه المسألة. 


(۱) الصادر السابقة . 

(۲) شرح مختصر النتهی للعضد 1777/7 ۰ وأصول الفقه لأبي النور زهير 5/7 ؟ . 

(۳) الاحکام ۰۲۹/۳ ۰٠ء‏ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۲۵/4 ومباحث المجمل 
والمبيّن في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص٤۸‏ . 


۳۹۰ 


البحث الرابع 
تأخیر البیان 


التأخير مضدر الفعل آخر» وهو يفيد جعل الشىء بعد موضعه ‏ 
بخلاف التقدیم(۰۲۱ الذي هو جعل الشىء قبل موضعه ‏ والبیان سبق 
تعریفه . 

والراد من تأخير البيان: المجى به بعد الوقت الذي تاج فيه إلى 
البیان . ووقت الخطاب زمن مجيء النص الحتاج إلى البیان . 

وتأخير البيان عند الأصوليين یشمل حالتين: 

الحالة الأولى: تأخير البيان عن وقت ا حاجة » أي الوقت الذي طلب 
فيه العمل . 

الحالة الثانية: تأخير البيان عن وقت مجىء ا خطاب » أي وقت نزول 
الوحی على النبی BE‏ تأخير بيان النبي BE‏ قوله المحتاج إلى البيان . 

ما ا حالة الأولى: وهي تأخير البيان عن وقت ال حاجة ؛ أي وقت العمل 
بالجمل » فإن جمهور العلماء ہ القائلين بعدم جواز التكليف ہم لا یطاق ؛ لا 
يرون جواز التأخير ؛ لأنه يؤدي إلى الممنوع » عندهم » وهو تكليف ما لا 
بطاق(۲۲ ۰ ولأن الإتيان بالشیء مع عدم العلم به OME‏ 


. العجم الوسيط‎ )١( 

(۲) العتمد ۰۳۶۲/۱ والحصول ۷۷/۱ ء والاحکام ۰۳۲/۳ وال بهاج ۲ وفایة 
الوصول ۱۸۹/۵ . 

. ۱۵ ۱/۲ نباية السول‎ (Y) 


وفی GLI‏ إن ذلك غير واقع في الشريعة أصلاً» وعلی هذا فسنقصر 
الكلام على أقوال العلماء في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
|الحاجة . 

الحالة الثانية: تأخير البيان عن وقت الخطاب: 

اختلف العلماء فی هذه ا حالة على أقوال » آهمها: 

أولاً: ذهب فخر الدين الرازي<ت:0<م) وأتباعه » وابن GA‏ 
وجماعة من أصحاب أبي are cde‏ إلى أن تأخير بیان المجمل عن وقت 
الخطاب جائ: (۱). 

ثائياً: وذهب المعتزلة إلى أنه لا جوز تأخبر OLS‏ عن وقت الخطاب› 
سواء كان لما يراد بيانه ظاهر يعمل به » أو ليس له ظاهر يعمل به » ویستثنی 
من ذلك النسخ(1). 

قال الرازي في المحصول: الا في النسخ » فإنهم جوزوا تأخير بیان 
وال ذلك ذهب بعض الشافعية GIS‏ إسحاق ly TEGIA‏ بكر 
الصبرفی(ت۳۳۰ھ) وبعض أصحاب Gl‏ حنيفة والظاهریة(۳) . 

الثاً: ph Cady‏ الحسين البصری«ت۳۱»ه»۰ من المعتزلة » والقفال 
Carros)‏ والدقای(ت۰۰؛م) وأبو إسحاق المروزي(ت2:0م) إلى التفصيل . 


(۱) الحصول 1۷۸/۱ ء وا حاصل ۱۰۲۰۱۰۱/۱ ۰ وختصر ا تھی بشرح العضد 
۲ ؛ والإحكام ۳۲/۳ ونهاية السول ۱۵۱/۲ ۰ ونماية الوصول ۱۸۹/۵ 
والإبہاج ۲۱۵/۲ . 

. ۱۵۱/۲ ونہایة السول‎ e ۷۸/۱ العتمد ۰۳۶۳/۱ الحصول‎ (Y) 

(۳) الاحکام ۳۲/۳ ونهاية الوصول ۱۸۹۵/۵ . 


۳۹ 





فقالوا بمنع تأخیر البيان الإجمالي لا التفصيلٍ » عن الخطاب الذي له 
ظاهر : وقد استعمل بخلاف ظاهره» ls‏ تخصيص العا: وتأخير بیان 
النقو OY‏ الشم عية والجازات اللغوية عن ا حقائق الأصلية » وتأخبر بیان 
النکرة إذا أريد مها شیء معيّن . 

Ub‏ الجمل الذي ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه 
عن وقت الخطاب؛ لأن ذلك لا يوقع فيا هو تمنوع lal yc pokey‏ ما كان 
له ظاهر يعمل به فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي » بشرط أن یکون قد وجد 
بیان dle!‏ وقت الخطابء لثلا يؤدي عدم اشتراط ذلك إلى الوقوع في 
الخطأ. 


أو ST‏ هذا المطلق مقيّد» أو أن المراد باللکرة فرد Megas‏ أو المراد بهذا 
اللفظ معنی عجازی(۲۱» أو أن هذا ا حكم سینسخ 

وعلى هذا فان البيان التفصيلي لیس شرطاً» ولكن لا يجوز تأخير 
البيانين الإجمالي والتفصيلي معا" . 

وفيا يأني نذكر dal‏ هذه الأقوال» وما قيل فيهاء وما هو الراجح منھا: 

Iei ‘3‏ للقول الأول القائل بجواز öll pear‏ من وفت 
الطاب بطائفة من ٠ TY‏ منها ما هی نقلية » ومنها ما هي عقلية » نذكر 
فیا يأتي آهمها: 


)1( المحصول ۰۷۸/۱ والمعتمد ۰۳6۳/۱ ونہایة السول 01/7 ء وقد ذكر الأسنوي في 
كتابه هذا أي نہایة السول أن في النقل عن القفال نظرأ ؛ لأنه رأى في كتاب الإشارة 
للقفال أنه عرو تاخير البیان مطلقاً. 

. ۱۵۲/۲ السول‎ Ole (Y) 

)1( نہایة السول ١157/7‏ ء والاهاج ۰۲۱۷/۲ 


rar 





١-الأدلة‏ النقلية ومن أغتها: 

أ- قوله تعالى : 8 ون جع وان دا رنه ام فان ACL‏ 46 
[القيامة ۰۲۱۹-۱۷ 

ووجه الاستدلال بالاية bs abt SF‏ کر OLS‏ بلفظ : (ثم)» رس 
للتراخی » فیجوز على هذا تراخیه عن اتباع الرسول يلكي واتباع الرسول 
ok. ME‏ عن الانزال المراد بقوله تعالی BTS:‏ أي LIST‏ 

واعترض على هذا الدلیل بطائفة من الاعتراضات التي رد علیها 
أصحاب هذا الدلیل clue‏ ویمکن لمن أراد الاطلاع والتفاصیل في ذلك 
مراجعتها نی( الحصول) و(الاحکام) » وغيرهما من كنتب ا لصو OJ‏ 

ب-قوله تعالی: $ ot ah EG‏ من تن أن as DISE‏ € 
[طه] ۰۲۱۱ 

ووجه الدلالة من الآية: أن القصود بالقرآن في الاية هو بیان القرآن لا 
القرآن نفسه(۲۳» فتکون الآية Le‏ من الله تعالى لنبيّه عن تعجّل معرفة بیان 
الراد من القرآن » ويلزم من ذلك تأخير البيان » بعد الخطاب . 

ج-قوله تعال : تی a ME AE‏ رجي $ اوور 

ووجه UYU!‏ من الآية: أن الراد من التفصیل هو بیان الجمل › 
والظاھر » والستعمل في غير ما هو حاص فيه » وقد ورد بعد: إثم) الدالة 
على التراخي » فدل على جواز تأخير البیان(*). 


(١)الحصول‏ 1۱۳۸/۱ ؛ والاحکام ۳۳/۳ ونہایة السول ۱6/۲ » وال هاج .TIA/Y‏ 
(۲) الحصول 1۷۹/۱ ء والإحكام ۳۳/۳ء ales‏ الوصول ۱۸۹۸/۵ . 

(۳) الإحكام ۳۹/۳ . 

)٤(‏ الصدر السایق. 


۴۹۰ 


د - قوله تعالل : $ اتکم SG‏ ہدوت من دوپ اشو حصب ور 
لاور $s‏ [الائبیاء/۹۸] ۰ 

ووجه الاستدلال من SAY‏ أن كلمة: (ما) في قوله تعالى : $ وم 
Ge € SVS‏ تشمل كل ما یبد من دون اللہ وغذا فهم بعض 
الشرکین أن السیح الذي تعبده النصاری من دون الله وعزیراً الذي یعبده 
الیهود» هم من حصب جهنم . 

غير أنه U‏ جاء البیان؛ بعد ذلك » بقوله تعال: GMS D‏ كت له 
EI AAAA AE‏ € 0انیه/۱۰۱]» بان pall‏ واتضحت الدلالة» 
في عدم شمول السیح وعزیر» EY‏ ما سبقت لما ا حسنی من الله تعاى » 
فهم لیسوا من حصب جهنم : AGED‏ 4ء وني ذلك دلیل على 
جواز تأخير البيان- الذی هو المخصّص - عن وقت MOL‏ 

وقد أثير على الاحتجاج بہذہ OLY‏ اعتراضات متعددة» وفيها 
مناقشات كثيرة» تنظر في المراجع التي فصلت ذلك» كالإحكام 
والحصول وغيرها. 

؟-ومن الأدلّة العقلية على ذلك : 

أ-لو امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب» لامتنع تأخيره في الزمن 
القصير « ولامتنع عطف الجمل التعدّدۃء إذا كان بیان الأول متأخرا عن 
الجمل العطوف عليهاء ولا جاز البيان بالكلام الطويل» واللازم 
AY) aca‏ 


. ۲۲۰/۲ الحصول 1۸۵/۱ » والاحکام ۰۳۸/۳ ونهاية السول ۱۵۷/۲ ؛ والإسهاج‎ i) 
. ۰/۳ الاحکام‎ )۲( 


۳۹۵ 


بان تاخير البیان عن وقت الخطاب لا یترتب على فرض وقوعه 
محال e‏ ذغاية ما يلزمه هو جهل الکلّف بما کلف به فترة من الزمن » وهذا 
لیس Ve‏ ؛ بل هو واقع في النسخ» والنسخ جائز» وما لا يترتب على 
فرض وقوع عمال جائز ec Sze‏ وما Sle ew he‏ وق که ق ها 

ثانياً: واستدلٌ للقول الثاني الذاهب إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت ال خطاب ؛ بقوطم : ۱ 

إن po‏ البیان عن وقت الطاب إن کان فا لیس له ظاهر يعمل به 
کالجمل ‏ مجعل الخطاب غير مفید » ویکون ذلك كمخاطبة الانسان بلغة 
لا یفهمها کمخاطبة cy pall‏ بلغة الروسی آو الصینی الش لا یعرفها » وهذا 
لا يليق بمقام الشارع الذي القصد من خطابه التفهیم » وعلى هذا فانه 
يمتنع من الشارع أن مخاطب بالجمل » دون أن یقرنه Okey‏ 

وإذا كان تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ فيها له ظاهر يعمل به کالعام 
انيلم برد به Sipe yal‏ اللي أريدديه انت فإن قيه اما alad‏ 
للمكلف في الجهل والضلال» فيفهم هم ما ليس ہمراد على أنه مراد+ ول 
هذا ينزه عنه الشارع » فيمتنع تأخير بيانه عن وقت اخطاب(۳) 

ورڈ عقا الدلبل بالفرق ين eg ph‏ لأن الطاب يالا فهمه السايع 
لا یفید غرضاً ‏ لا إجمالياً ولا تفصيلياً؛ بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه؛ 
فإنه يفيد غرضاً Oba‏ 


. ۲۱/۲ النور زهير‎ GY أصول الفقه‎ )١( 

(۲) نهاية السول ۱۵۹/۲ ۰ وأصول الفقه محمد yl‏ النور زهير ۳۳/۲ ۰ . 
(۳) الصدران السابقان . ۱ 

. ۱۵۵/۲ نہایة السول‎ )٤( 


۳۹1 


ثالثاً: واستدل للقول الثالث» أي قول أ الحسين البصری(ت۳۱:ه) 
ومن معه القائلین بمنع تأخير البيان الإجمالي لا التفصيل عن الخطاب الذي 
له ظاهر » وجواز تأخيره عن الخطاب الذي ليس له pb‏ يعمل به 
كالشترك :پا ياق : 

G‏ تأخير الخطاب فيا له ظاهر يعمل به يؤدي إلى باطلء فيكون 
باطلاً » بخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب في ليس له ظاهر يعمل بەء 
als‏ لا يؤدي إلى باطل فيكون ON Ble‏ 

بيان ذلك أن ا خطاب با له ظاهر يعمل به إما أن يقصد به التفهيم أو لا 

فإذا لم يقصد به التفهيم فإنه يكون خطاباً عبثياً oy‏ عنه الشارع . 

وإِنْ قصد به التفهيم فلا يخلو عن أمرين: أن يقصد به العنی الظاهر ؛ 
أو يقصد به معنى باطن . 

Ul‏ قصد تفهيم المعنى الباطن فهو باطل ء لأنه لا دليل عليه » فتكون 
إرادته من تكليف ما لا یطاق » وهو باطل . 

Ul,‏ قصد تفهيم المعنى الظاهر فباطل » أيضاً» لكونه إغواءً للمکلف ؛ 
وتجهيلاً له » وهذا مما ينزه عنه الشارع فيكون باطلاً. 

UT,‏ ما ليس له ظاهر يعمل به فلا يترتب على تأخير بيانه عن وقت 
اخطاب محال ؛ ISL OY‏ متوقف عن فهم أي معنى حتى تقوم القرينة 
ate‏ > فلا يقع المكلف في الجهل» ولا يكون خطاب الشارع عبثاء لأنه 
مفيد فائدة إجمالية!'' . 

)1( أصول الفقه محمد أب النور زهير ۳١/۲‏ . 
(۲) أصول الفقه محمد أبي النور زهير ۰۳۵/۲ ومباحث المجمل والبین في الكتاب والسنة 
للدكتور عبدالقادر شحاته محمد ص ۲۷ ۰ وأثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي 

للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص5 ۱۰ . 


۳۹۷ 


ورد هذا الدلیل باختيار أن الخطاب مقصود به تفهیم العنی الباطن ‏ 
ولا یلزم من ذلك تکلیف بالمحال؛ لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل في هذه 
الحالة ؛ إذ المفروض أنه لم ob‏ وقت الحاجة إلى العمل باخطاب ‏ فإذا جاء 
وقت العمل بین ا مراد وأمكن الإتيان به » فلا VLE‏ 


(۱) أصول الفقه محمد أب النور زهير ۳۱۰۳/۲ 


۳۹۸ 


الکتاب الثالث 
في كيفية دلاله الالفاظ على العاني 


وفيه OLL‏ 
الباب الأول: دلالة المنطوق 
الباب الثانى: دلالة المفهوم 
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الباب الأول 
دلاله المنطوق 


| وفیه تمهيد وفصلان: 
التمهیج: في بیان الفرق بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور 
والمدخل إلى بيان الأقسام 


الفصل الأول: منهج | | ddim‏ 
الفصل ‘gull‏ منهج بحمهور العلماًء 








۳ 





التمهید 
2 بیان الفرق بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور 
والمدخل إلى بیان الأقسام 


یتفق جمهور العلیاء على أن العاني نا تستفاد من الالفاظ بکیفیتین › 
تارة من منطوقها وتارة من مفهومهاء وخالف الحنفية هذا النهج» 
ویقصر ون كيفية دلالة الألفاظ على منطوقهاء وینوعون هذه الكيفية 
بحسب قوة افادتها للمعاني » وینکرون دلالة الفهوم» ولا يرونها حجة 
ولهذا فان الکلام عن دلالة الفهوم لا یشمل علماء الحنفية » باستثناء مفهوم 
الوافقة cil‏ يراه الحنفية من دلالة النطوق» ails‏ ما یفهم من AU!‏ 
ويطلقون عليه دلالة النصّ» وقد نوعوا هذه الدلالة بحسب تدرجها في 
القوة ما لا نجده في كلام الجمهور من العلماء . 

ولٰذا جعلنا الكلام عن دلالة المنطوق في فصلين: آحدهما في منهج 
الحنفیة » وآخرهما في منهج جمهور العلماء . 

وسنتكلم عن هذين المنهجين وما فیھم| من تقسیمات » منبّهين إلى أنه قد 
نستغنی عن ذکر بعض هذه لاقسام » إذا تکزرت في المنهجين » اكتفاء 
SL‏ ها عند أول تعرّض ها EZ.‏ للتکرار والاطالة . 

هذا وقد اتجه جمهور الحنفية إلى تقسیم الالفاظ من حیث كيفية دلالتها 
على العانی إلى أربعة أقسام » هي : 

۱- دلالة العبارة أو عبارة الثص. 
۲- دلالة الاشارة أو اشارة النص . 
۳- دلالة النص ‏ أي مفهوم الموافقة . 
ء - دلالة الا قتضاء. 

وفیا GL‏ الکلام في ذلك . 


الفصل الأول 
منهج الحنفية 


وقیه أربعة مباحش: 

المبحث الأول: دلالة العبارة أو عبارة النص 
المبحث الثاني: دلالة الإشارة 

المبحث الثالث: دلالة النص أو مفهوم الموافقة 


| المبحث الرابع: دلالة الاقتضاء 





البحث الأول 
عبارة النص أو دلالة العبارة 


أولاً: تعریفها وبیان معناها: 

تطلق العبارة على الکلام الذي یبن ما في النفس من معان ء يقال هذا 
الکلام عبارة عن کذاء أي معناه کذاء والتعبیر الاعراب Le‏ في النفس ء 
يقال آعرب وبيّن VIS‏ 

ومادة الكلمة (العین والباء والراء) کا يذكر ابن rroo yb‏ أصل 
صحيح واحد» يدل على النفوذء والمضي في الشىء» وقد أورد في ذلك 
Glas‏ كثيرة 57 . 

والذي يبدو أن هذه المادة تفيد الانتقال» ومن ذلك العبرة والعبرة 
والاعتبار » والعبور» والعبير » ففی كل ذلك معنى الانتقال . 

ومن هذا القبیل : العبارات » أي الألفاظ الناقلة للمعاني ء من الشخص 
إلى غیره . 

راغ 553 بعض ما هو شاد عن هذا الأصل » لکنه قلیل . 

وعلی هذا فالمرادء في اصطلاح العلماء» من معنی دلالة العبارة» أو 
عبارة النصّ ء العانی الستفادة من نظم الکلام » وألفاظه . 

وذکرت هذه الدلالة في اصطلاح العلماء تعریفات متعددة » منها: 


() المصباح ا لنیر » والعجم الوسیط . 
(Y)‏ معجم مقاييس اللغة ۸٣۷٤‏ 


۱- قول السر cotter get‏ الدال بعبارة النض: هو ما كان السیاق 
لأجله » ویعلم قبل التأمّل أن ظاهر النص متناول له . 
۲- وقول Cardi) LAI‏ إنه ما سيق الكلام له » وأريد به avai‏ 
۳- وقول النسفی(ت: ۰ ): الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر مأ 
سيق الکلام له » وأريد به قصداء Ley‏ قبل التامل أن ظاهر النض 
تختاول ل , 
-٤‏ قول صدر الشریعة: دت٠؛«ه»:‏ دلالة اللفظ على الوضوع له أو 
أو لازمه المتأخر » إن سيق له PASII‏ 
وهي تعريفات ليس بینها اختلاف ؛ وان كان في بعضها زيادات » هي 
للتوضيح أو OLS‏ أحكام العمل بعبارة النص » ؛ أو بیان أنواعها وأقسامها . 
وننبّه » هناء إلى أن المراد من العبارة » أو النص ؛ هو الألفاظ الوضوعة 
للمعاني» لا النص بحسب الاصطلاح الأصولي ؛ والاستدلال بعبارة 
al‏ هو العمل با دل عليه اللفظ سواء كان مقصوداً أصلياً ء أو غير أصلي 
OL,‏ كات تیاه وسراء كان القن ظاغرا gd‏ أو تضاء آو مفسرا + ah‏ 
(Ke‏ > فكل ذلك يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له. مهما كانت قوة 
وضوح اللفظ عليه ء فقوله تعالى: 7 ا A‏ لوا نال نکم 1ت 
ُو لسك EGS SE‏ وح € e rann‏ مَسُوقٌ لقصر العدد على أربع نسوة » 
وهذا مقصود hel‏ » وهو يدل Last‏ على إباحة النکاح وهو مقصودٌ غير 
أصل . 
)1( أصول السرخسبى ۲۳۱/۱ . 


(۲) الغنی في أصول الفقه ص ١44‏ . 
(۳) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۳۷4/۱ 


. ۲۲/۱ التوضيح شرح التنقيح بشرح التلويح‎ )٤( 


fA 


وقوله تعالى : 9 وال لَه موحرم زا 4 ain‏ ۰۱۳۹/۵ دا بعبارته عل 
حل البيع وحرمة الربا ؛ لکن الاية مسوقة لبيان الفرق بين البيع والرباء 
وهذا معنى التزامي لم يوضع له اللفظ » وهو لازم متأخر لحل البيع وحرمة 
الرباء والدلالة عليه بالعبارة » وهو التعدد الأصلي e‏ لأن سوق الكلام كان 
له ما حل البيع وحرمة الربا فھم) من المقصود غير الأصل . 
ثانياً: آقسام دلالة العبارة: 
وتنقسم الدلالة بالعبارة إلى ثلائة آقسام » باعتبار نوع دلالة اللفظ على 
معناه » إلى دلالة عبارة مطابقبة » ودلالة عبارة تضمنية » ودلالة عبارة 
التزامية » وفيا Gh‏ توضیحها ء وبیان آمثلة شا . 
۱-دلالة العبارة المطابقية: 
وتعدٌ الدلالة كذلك إذا كان الدلول عليه باللفظ أو العبارة عين 
الدلول عليه بالوضع ‏ مثال ذلك قوله تعالى : همجرت لت أرجأ 
من دیکرھ م وم # ادر /۸) » فان النص مسوق لإيجاب سهم من الغنيمة 
للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم وأموا مم ء وهذا هو ما تدل 
عليه العبارات بمو جب معناها الموضوعة له في اللغة . 
۲-دلالة العبارة التضمنية: 
pects‏ عندما یکون الدلول عليه بالعبارة yar‏ با Gena‏ © 
العبارق god‏ ما إذا قالت امرأة ة لزوجها : تروجت Cle‏ امرأة ة (gales‏ » فقال 
إرضاءً ها : کل امرأة لی طالق ؛ طَلْقَنَ کلهن قضاء OV c‏ العنی الوضوع له 
اللفظ هو طلاق جميع نسائه ؛ وقد سيق الکلام زء الوضوع له وهو 
طلاق غير المرأة التى طلبت منه طلاق ضرعہاء فیکون الکلام LE‏ في 
جزء الوضوع له اللفظ . 





ولالة العبارة الالتزامية 

وتتحفّق عند ما يكون المدلول عليه بالعبارة لازماً لما وضعت له 
العبارة) نحو قوله تعالی: وال ليع عماج ovaa‏ فإنه عبارة 

في التفرقة بین البیع والربا» وهذا العنی -أي التفرقة المذكورة- لازم 
لسن عابي :لذي ce‏ شاه ندیه 

وحكم الدال بعبارته أنه يفيد القطع» إذا تجرد عن العوارض 
cde lA‏ فلو كان عاماً | sul Ja%‏ القطع › ولو کان ao jar ble‏ 
البعض ؛ d‏ يفد ذلكء ومن أحكامه أنه يترجح على الدال باشارته عند 


تعارضه » لكونه مقصوداً من سوق الکلام» بخلاف ما دل على معناه 
OS LAL‏ 


(۱) انظر فی ذلك : مرآة الأصول ۰۷4/۲ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۶۰۱/۱ 
و ۰۷ وأصول الفقه للشیخ محمد احضري ص۱۲۰ ۰ وأصول التشریع الإسلامي 
للشيخ علي حسب الله ص۲۳۷ ۰ وأصول الفقه للشیخ محمد yl‏ زهرة ص۱۳۹ 
۰ء وال وجیز فی أصول الفقه لعبدالکريم زیدان ص۲۸۵ و YAT‏ ء وتسهیل 
الوصول ص۱۰۱ . 

(۲) تسهیل الوصول للمحلاوي ص١‏ ۱۰ . 


البحث الثاني 
دلاله الاشارة 


آولا: تعریفها وأمثلتها من الفقه والقانون: 

الاشارة في اللغة: هي التلویح بشیء یفهم منه النطق ء فهي ترادف 
النطق من حيث فهم العنی(۱. 

وف OL‏ العرب أن الاشارة هي الایاء » يقال آشار الیه وشور: 
ML‏ » ویکون ذلك بالکف والعین والحاجب . 

وی العجم الوسیط: إنه التلویح بشیء يفهم منه TLI‏ وذلك 
یشعر بأن الاشارة أخفى في الدلالة على المعنى من اللفظ الصریح. 

ومن الادة: شور إليه بيده أي أشار ء والشیرة: الإصبع التي يقال ها 
اا ویقالِ للسبابتین: الشمرتان» واتار علیه بامر کذا: co zl‏ 
والاشارة -أيضاً-: توجيه OCT‏ وفي المادة Ole‏ أخر ء والذي يتعلق 
یا معنا اا دلالة عل العنی ببا هو أخفى من دلالة اللفظ . 

وني الاصطلاح: أطلقت إشارة النص على ما یثبت بنظم الکلام لغةء 
لکنه غير Ms pads‏ 

: عرفت به هذه الدلالة‎ bs 
5 . المصباح النیر‎ CY) 
لسان العرت.‎ )۲( 


. العجم الوسیط‎ (Y) 
. لسان العرت‎ )( 


. ۱۸۹/۲ الستصفی‎ )٥( 


٤١١ 


۱- قول أبي زید الدبوسی trey‏ إنها: «ما لا یوجبه سياق الکلام ولا 
یتناوله » ولکن یوجبه الظاهر نفسه ؛ بمعناه من غير زيادة عليه أو 
نقصان O‏ ما له عن عبارة النص التي هي کا ذکرنا am yl Led‏ 
نفس PASS‏ وسیاقه »۲۳ . 

۲- قول البزدوی(ت۸۲»ه): إن الثابت بالاشارة هو ما ثبت بنظمه الا آنه 
غير مقصود ولا سيق الکلام له ۲۱ . 

۳- قول النسفی(ت۷۱۰ه) في تعریفها إنها: «ما ثبت بنظمه لغة» لکنه غير 
مقصود ‏ ولا سيق له النص » ولیس بظاهر من کل وجه EM‏ 

4- قول صدر الشریعة«ت۷): إن إشارة التص No‏ غل معنی ۸ يق 
له الکلام » بشرط أن یکون مستفادا من ذات اللفظ!ٴ۶. 

۵- قول ابن الهم|م(ت١87ه)‏ : إن إشارة القص : دلالته على ما Law‏ ره 
أصلا"» وذکر أنه قد PE‏ فيه » أي أنه يقع التاتل في استخراج 
oll‏ الا شاری(۷) 
وهذه التعريفات » بوجه عام » متفقة على أن الدلول عليه بالاشارة 

ليس هو ما دل عليه ظاهر اللفظ » ولا ما سيق الکلام من أجله » وأنه یفهم 

من اللفظ بطریق الالتزام» وأنه قد حتاج إلى التأمّل فيه لاستخراج العاني 

الاشارية . 


(۱) تقويم الأدلّة ص۱۳۰ . 

() الصدر السابق ص۱۳۱ ۰ وانظر : آصول السر تی ۲۳۰/۱ . 

(۳) آصول البزدوي ص ۱۱۷ ۰ والغنی للخبازی ص۱4۹ . 

. شرح النار لابن ملك ص ۵۲۲ ۰ وکشف الأسرار شرح الصنف عل النار‎ )٤( 
. ۲۳/۱ التوضیح بشرح التلویح‎ )٥( 

() التحریر بشرح تيسير التحریر ۸۷/۱ . 

(۷) تيسير التحریر ۸۷/۱. 
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وسن الاْمثلة للدلالات الاشارية» عند cope‏ ما توفرت ad‏ 
الشر وط : 

۱-قو له تعالی : $ Lah‏ یمن Le We BAGG‏ لِمَنْ sot‏ أن يت 
Illes ei‏ لوکوم orien aval‏ 

دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات الرضعات وکسوتهن 
واجبة على الاباء» وهذا هو المعنى المتبادر من ظاهر اللفظ » ومما سيق 
الكلام من أجله ء ودلّت بطريق الإشارة أو الالتزام على ila‏ من الأحكام e‏ 
منها: 

أ- of‏ النفقة واجبة عل الأب وحده. لا یشارکه في ذلك آحد » کا لا 
یشارکه أحد في النسب. 

ب-آن نسب الولد إلى أبيه» دون OY cael‏ النص » وهو قوله تعالى: 
J Safes}‏ € أضاف الولد إلى الأب بحرف اللام » التي هي للاختصاص » 
ومن أنواع هذا الاختصاص النسب . 

ج-أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما یسد به حاجته » لان الولد نسب 
إلى الأب بلام الملك ؛ فی قوله تعالی : SSUES}‏ » غير أن تملك ذات 
الولد لا یمکن ؛ لكونه Vile‏ يُتملك؛ فيحمل على تملك ماله» وهو 
مکن « عند ا حاجة إليه . 

د- أن الولد يكون قرشياً » إذا كان أبوه قرشیاًء TY‏ وكذلك يكون 
فوا للقر فا تسا cas‏ لا Mal‏ 


۰۲۳۷/۱ انظر في ذلك : کشف الأسرار للبخاري ۱۷۸/۱ و ۰۱۷۹ وأصول السرخسي‎ )١( 
وکشف الأسرار شرح الصنف على النار ۰۳۷/۱ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ 
. ١١ ١ والمغنى للخبازي ص4 ۰۱4 ۱۵۰ وأصول الفقه للخضري ص‎ ۲ 


£۱۳ 


؟-قوله تعالى : ور FAR 1 SS‏ امن یم و امو وی عون 
تلات نألو وروا ون له وتو یک هم یفن TOSE‏ فقد دلت 
هذه الاية بعبارتا على إيجاب سهم الفيء لفقراء الهاجرین» إذ الاية 
سيقت OL‏ هذا الحكم ء ]5 أول الأية : 9# ETE‏ من Ai SA Sa‏ 
ول ALG‏ 

ودلّت بإشارتها على أن هؤلاء الهاجرین قد زال ملکهم عن آمواطم 
التي خلّفوها في(مكة) e‏ لاستيلاء الكفار عليها؛ OY‏ تسميتهم فقراء يدل 
على ذلك ؛ إذ زوال الملك داخل في معنى الفقر » الذي هو عدم اللاك > 
وزوال ملکهم عن أموالهم معنی غير مقصود في سياق الآيةء لا أصالة ولا 
ches‏ ولكنه لازم Ba‏ الفقراء الوارد في MAS‏ 

۳-قوله تعالى : Lp‏ تست )اشير ارقت ال ویک travian‏ 
as‏ تعالى : $ وو واش برا حی يتن لور LE‏ الیش من بل الأسود نالجر 

. ]۱۸۷ [البقر:/‎ g SM apc 

فقد دلت هذه LYI‏ بعبارتہا على اباحة الوقاع في كل ظة من حظات 
ليالي الصیام » وأن هذه الباشرة» أو الوقاع متد إلى الفجر ؛ ومذا العنی هو 
القصود من سوق الاية. 


)1( اصول السرخسي ۰۲۳۹/۱ وکشف الاسرار للبخاري ۰۱۷۱/۱ وکشف الاسرار 
شرح الصنف على النار ۰۳۷۷/۱ وتقویم الأدلّة ص ۰ء وأصول الشاشی ص۱۰۱ ۰ 
والمغني للخبازي ص۱۹ ٠‏ ويرى ابن الهمام(ت١8171ه)‏ في التحرير أن دلالة الاية على 
زوال الملك من دلالة الاقتضاء ء لا من دلالة الاشارة لأن صحة إطلاق الفقراء على 
الهاجرین الذين خلفوا آمواهم في مكة » بعد ثبوت ملك تلك الأموال لهم متوقف على 
زوال ملكهم عنها ؛ بيدا الإشارة هي دلالة على مالم يقصد باللفظ » وم يتوقف على 
صحة النطوق ‏ ووافقه بعض شراح كتابه على ذلك . انظر : تيسير التحریر ۰۸۸/۱ 

)٢ (‏ المصادر السايقة . 


ودلت بإشارتها على صحة الصوم مع ا جتابةء أي , أن من جامع في 
رمضان وأصبح جنا | يفسد صومه» a‏ پلزم من جواز الوقاع في آخر 
لحظة من لحظات اللیل › > أن يطلع الفجر قبل التمكن من الاغتسال» 
وجواز اللزوم یستلزم جواز اللازم ۲ . 

- قوله تعال: ره Aas‏ کٹ ہا TEE‏ 
تعالی :98 basi‏ برضن AGT‏ حول امین لمن vrs ang EGE SS‏ 

دلت هاتان الأیتان على ما ياق : 

أ- دل النصّ الأول بعبارته على أن مدّة الحمل والفصال ثلاثون 
شهرا » ودل النصّ الثاني بعبارته على أن مدة الرضاع التي يتم بعدها الفطام 
هي حولان كاملان لمن آراد أن يتم مدة الرضاع . 

ب-ودل النصّان مجتمعین على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » وهذا 
المعنى ليس مقصوداً من الایتین ء ول يكن سوقهبا إليه . 

فالنص الأول سيق لبيان تعب الأم » وما تتحمله من ذلك نتيجة ا حمل 
والفصال » والنص الثاني سيق لأكثر مدة الرضاع . 

ويلزم من النظر في هذين النصّین أن تكون أقل مدة الحمل ستة أشهر e‏ 
بطرح العامين من الثلاثين شهرا . 

وقد خفي هذا على كثير من الصحابة ط واخمّصٌ بفهمه-كى) JE‏ 
ذلك- ابن عباس ذه ذ إنه لما ذكر لهم ذلك قبلوه منه واستحسنوه(۲. 


(۱) تقویم AIM‏ ص۱۳۱ » وأصول الغا صا ۰ والغني للخبازي ص۱۵۱ › 
وأصول السرخسي ۰۲۳۸/۱ والاحکام للامدي ۱۲/۲ + وکقف الآسران gall‏ 
8۸۹ر اتکی WS‏ 

(۲) آصول السر خسی ي ۲۳۷/۱ والاحکام للآمدي ۱۲/۲ ۰ والغني للخبازي ص۱۵۱ . 


8۱۵ 





ه-قول النبي ABE‏ «النساء ناقصات عقل ودين ۰۷ فقیل: يا رسول 
الله ما نقصان دینهن ؟ قال: «عکث إحداهن في قعر بیتها شطر دهرها لا 
Lai‏ لا تصوم ON‏ 

ی اسای لا لان كار یوب وب 
ومع ذلك لوم منه أن ot‏ يكرت kab dl of‏ عشر thy‏ وأقل الطهر 
كذلك» لأن ذکر شطر الدهر مبالغة في زيادة نقصان دینهن » ولو كان 
الحيض يزيد على خمسة عشر یوماً لذكره(" . 

1 -قوله تعالى :90 اف عم SENG‏ فم واو هم فی الذي 4[آل عمران/١::٦.‏ 

فنص الآية يدل بمنطوقه الصریح ؛ أو بعبارته » على طلب مشاورة ولي 
الأمر للمسلمين فیا يعرض للأمّة من آمور دينها ودنياها » وهذا هو المعنى 
التبادر من اللفظ » ویدل بإشارته على معنى لازم له» وهو ضرورة إيجاد 
مجموعة من أهل ا حل والعقد في الأمة » تمثلھا وتستشار في آمرها(۳. 

ومن دلالة الإشارة في الأنظمة والقوانين: 

١-نصّت‏ المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسی للحكم في 
المملكة العربية السعودية على أنه: «تجبى الزكاة وتنفق فی مصارفها 
الشر عية ) . 


(۱) ذکر الحافظ ابن حجر في التلخیص ا بیر نقولاً عن العلماء » آفادت أن هذا ا حدیث 
آنکره كثيرون ؛ وقالوا لا أصل له ؛ وقال بعضهم لا يثبت بوجه من الوجوه ؛ وذكر غير 
واحد أنه يذكر من قبل الفقهاء » ولكن ليس له أصل في كتب الحديث »؛ وفي الخلاصة 
أنه باطل لا أصل له . 
انظر : التلخيص الحبير ۱۱۲/۱ . 

(۲) الاحکام للآمدي ۱۵/۳ . 

(۳) أصول الفقه للشيخ محمد أي زهرة ص ۱ ۱6 . 


5517 





aig‏ المادة dur‏ بعبارجا عل وجرپ Sle‏ الزگاة» راتفاقها في 
مصارفها e‏ وتدل بإشارتها على لزوم وجود مؤسسة أو هيئة أو دائرة» أو 
غير ذلك من السمیات : لأداء هذه الهمت أي جباية الزكاة » وإنفاقها في 
سا تھا 

٢-ونصّت‏ الادة(۲۷4) من قانون العقوبات الصري على أن المرأة 
التزوجة التي ثبت زناها» يحكم عليها باحبس مدة لا تزید عن سنتین » 
ولکن لزوجها أن يقف تنفیذ الحكم برضائه مباشرتہا . 

فالمادة المذكورة تدل بعبارتها على عقوبة الزوجة التي ثبت زناها 
وعلى أن للزوج الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبة . 

وتدل بإشارتہا على أن زنا الزوجة ليس جناية على الجتمع في رأي 
لقن اللصری » وإنا هو جناية على الزوج ؛ وهذا المعنى لازم لإثبات حق 
إسقاط العقوبة للزوج ؛ لأن لو كان جناية على الجتمع كالسرقة لما ثبت 
لأحد حق اسقاط as de‏ 

ثانياً: حکم الدال بإشارة yall‏ وعلاقته ببعض ما يشتبه به : 

دلالة Bal‏ على المعنى باشارته » تعذ دلالة قطعية » إذا لم يوجد احتمال 
ناشی عن دلیل» وإذا وجد ذلك الاحتمال تخصّص Pay‏ مثال ذلك 
التخصيص : إن قوله تعالى: 9 AiE‏ له # الدال على تبعيّة الابن لاب 
الستفاد من لام اللك والاختصاص» خص ذلك بعدم تبعيته للأب في 
A‏ & والرق لأن الابن ما دام bee‏ يتبع الام في الرق وا حرية » وان كان 
الأب متصفاً Las‏ ما عليه الأم فیھما « والدلیل على ذلك الإجماع" . 


)1( علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص۰ ۱۷. 
(۲) أصول الفقه للشيخ محمد أي زهرة ص۱6۱ . 


۶ ۷ 


ونذکر هنا أن دلالة الاشارة ما تختلف فیها الأنظار» ولا یستوی في 
ادراکها الجتهدون . 

قال الشیخ محمد اضر ی(ت۱۹۲۷/«۱۳)۰م) aa,‏ الله : «ودلالة الاشارة 
لا يستوي الجتهدون في فھمھا ء ولذلك كانت محل اختلاف كثير» وربا 
فطن بعضهم لا لم يفطن له الاخر . 

وی بعض الأحيان تحمّل العبارة من الاشارات ما لا تحتمله » لذلك 
نازع بعض الطلاب في جواز التشریع بالاشارات » ولکن یرد رآیهم بما قلنا 
من أن الدلالة التزامية فیکون إذا صح التلازم بین معنی العبارة وإشارتها 
أنه يصح الاحتجاج بها » وإذا لم يصح التلازم لم تكن معتبرة بحال . 

وإذا كان هذا التلازم هو المراد من العبارة وحده مجازاء كان هو 
العبارة » لأنه المقصود-حينئذ-بالسوق »۲۱۲ . 

: هنا إلى ما يأ‎ ais 

١-إن‏ هذا النوع من الدلالةء يطلق عليه بعض العلماء كالشاطبي 
٠ +)‏ مصطلح الدلالة التابعة(۲۲ ويطلق عليه بعض علہاء اللغة GLU‏ 
الثانوية » وقد أفاض الإمام الشاطبی(ت ۷۰ في ذلك » ودکر طائفة من 
الأمثلة الدالة على معانيها بطريق الاشارة » التي Laer‏ المعاني Le‏ » لكنه 
في مسألة حچّیتھاء ؛ أو اعتبارها في الدلالة على الأحكام » ذكر أن ذلك محل 
تردّد » وآور د استدلال المصحّح لاعتبارها » واستدلال المانع من MUS‏ 
ورجح قول المانعين من أخذ الأحكام الشرعية من الدلالات ORS‏ 


)1( أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص۱۲۱ . 
(۲) الوافقات ۰1/۲ ۹۵ وما بعدها. 

(۳) الوافقات ۱۰۳-۹۵/۲. 

(6) الصدر السابق ۱۰۳/۲ . 


1۸ 





وان aly‏ أله ate‏ أن تشن بھا ها هی مه قيل الات الق عة 
والتخلقات الحسنة » وآورد لذلك أمثلة من هذا القبیل(۲۱ . 

؟-إن دلالة الاشارة عند الأصوليين تختلف عن التفسیر الاشاري عند 
الصوفية ‏ فدلالة الاشارة عند الأصوليين دلالة واضحة محددة» یدرکها 
العام الفطن بعقله وتأمّله في العبارات Ul‏ الاشارة عند الفسرین 
الاشاریین فتعتمد على طريقة الکشف والاهام » وهي أمور غير منضبطة › 
ولا تعتمد على العقل واستنتاجات من الألفاظ › وانا تعتمد على الخيال » 
فلا بعط ہا في اسسباط الأحكام الشرعية«وبن و و ا وی 


تعا یل ضرب مثلاً في کتابه الکریم » فقال ات ا ا صب ال بة اد 
oss iile‏ اذ well HH‏ أثنين OS ARS‏ کالب GS‏ | یک 
eects ENER‏ ی PEL‏ 6 ٭ JE‏ 
دم XÍ)‏ لد ماوت 6 [یس۱1-۱۳] ؛ ففي هذه OLY‏ يرى الصوفية آن 
القرية ليست سوى ا جسم؛ وأن الرسلین الثلائة هم الروح والقلب 
والعقل » وعلى هذا الأساس فالقصة کلها» وما ذکر فیها من تكذيب 
الرسولین الأولين وظهور الثالث e‏ ومسلك fal‏ القرية نحوهم » ثم ما نزل 
بم من عقاب فإنه يؤول تأويلاً ile‏ 
وهو تفسير متكلّف لا تساعد عليه الألفاظ » فلا تؤخذ منه أحكام 
شرعية » ويلحق بذلك تفاسير بعضص المعاصرين التی لا تساعد عليها 
الألفاظ » وكذلك الاتجاه الرمزي في التفسیر'''. 


(١)المضدر‏ الشابق ۱۱۷-۱۰۳/۲ ۰ 


(۲) العقيدة والشريعة لحولدتيشهر ص ۱۶۰ . 
د aa:‏ : اتجاهات التفسير في العصر الحديث » لمصطفى محمد الحديدي 


1۹ 





ومها يكن من آمر فان دلالة الاشارة تختلف عن دلالتي الاقتضاء 
والایاء» سواء كان وفق رأي جهور العلیاء » أو وفق رأي الحنفية؛ OY‏ 
العنی المأخوذ من دلالة بالاشارة باتفاق العلیاء لیس مقصوداً للمتکلم : 
ولا هو ما یتبادر إلى الذهن من الصيغة » ولا من سياقها » لکنه معنی لازم 
لا یتبادر من الکلام» لا يدرك الا بالتأمل وإعمال الفكر » وغذا ختلف من 
یستنبطون معانی الاشارية وتتفاوت قدراتہم على إدراك تلك GEA‏ 

وأساس ee‏ الاشارة OF‏ تکون من الأمور اللازمة BWI‏ لزوماً لا 
انفكاك له ء وهذا ینبغی أنْ نستبعد جمیم ما يقال من |شارات الکلام» إن م 
تكن لازمة له أو لازمة لزوماً بعیداء SY‏ مثل هذا الاستنباط مدعاة إلى 
تحمیل التصوص معانی لا تحتملها؛ خدمة لأهدافٍ » أو آفکار شخصية › 
على نحو ما یفعله بعض مفسّري الفرق ؛ لبعض OU‏ القرآن » کا هو في 
تفسير الفرق GLU‏ والشيعية وبعض أصحاب التفسیر الاشاري من 
LS pall‏ 

ومن أمثال هذه التفاسير التي بعدت عن لوازم الالفاظ ؛ عدا ما ذکرناه 


سابقً ما يأق : 
١-تفسير‏ المولى عبد اللطيف الكازلاني من علماء النجف المسمى مرأة 
الأنوار ومشكاة الأسرار . 


إذ أورد فيه من التأويلات الباطنية ما هو شاذ لا تساعد عليه الألفاظ › 


فهو يفسّر الأرض بالدین مرة» وبالأئمة تارة» وبالشيعة تارة» وبالقلوب 
التي هی محل العلم وقراره » وبأخبار الأمم الماضية وغير ذلك . 


)1( دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين للدكتور موسى بن مصطفى العبیدان/ط۱/سنة 
۲ ۲م/نشر دار الأوائل للنشر والتوزيع زاللامات الطباعیة/دمشق . 


iTe 


ویقول في تفسير قوله تعالى : فر یروا نی TT‏ 4 (یرسف/۰۹:: ألم 
ینظروا في القرآن . 


الله میک أن د كحو پھر g‏ [البقرة/1۷] . 

5 قال في rab gb‏ ذبح البقرة » إشارة إلى ذبح النفس البهيمية » فان في 
ذبحها حياة القلب الروحانی » وهو الجهاد ASI‏ 

۳-تفسبر الألوسی(ت۱۷۷۰ھ) قوله تعالی: 2 وَإِدْ 28 موی أن نو لک 
A‏ رکه الک Rw‏ 25 نے g hug?‏ [البقرة/٥٠]‏ . 

فقد قال الا لوسی(ت۱۲۷۰«) ومن باب الا شارة E‏ الاایات : و pat‏ 
شرن & القلب. ٠‏ 

Sh‏ نوم # OLY‏ الحقيقي حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعیان؛ 
فأخذتكم صاعقة الوت . الذي هو الفناء في التجلي الذاتي ء وأنتم تراقبون 
وتشامدون۸, 


)1( مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظیم الزرقاني 40/١‏ »؛ طبع دار 
إحياء الکتب العربية عيسى البابي paf AH‏ ط۳ /سنة ۱۳۷۲ . 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرفان ۰۳4۷/۱ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض/ مطبعة 
مصطفى البابي ا حلبی وأولاده/مصر/ط۵۱۳۸۱/۱/ VA‏ 

. ۲۱۹/۱ Gleb روح‎ )( 


١ 


وبوجه عام فإن ما ذکر من دلالات إشارية لا یتفق مع النهج الأصولي 
في دلالة الاشارة. بل هو منهج صوفي أو باطني » OY‏ الأساس في کون 
الدلالة إشارية » عند Crd po Vi‏ هو: 
- أن تکون GLAM‏ مفهومة من النصّ » ولکن لم يسق لما الکلام . 
-Y‏ أن تکون من لمعانی اللازمة للمعاني التي سيق ها الکلام بالفعل . 
وهذا ما م یتحقق في الأمثلة المتقدّمة. 


(۱) للاطلاع على شيء من التفاسير النحرفة» والتي لا يتحقق فیها معنی التفسیر 
الصحیح ‏ انظر : 
-l‏ التفسیر والفسرون للشیخ الذهبي(التفسير الاشاري) . 
ب-اتجاهات التفسیر في العصر الحديث للشیخ مصطفی محمد الحديدي الطَيْر . 


ETT 





البحث الثالث 
دلالة النص of‏ مفهوم الوافقة 


أولاً: تعریف دلالة النص أو مفهوم الوا فقة وبيان آقسامها وأمثلتها: 

مفهوم الوافقة» هو ما كان السکوت عنه موافقاً للمنطوق نفياً 
EUL‏ 

ویسمی فحوی ا خطاب : آي معناه » قال احوهري وهو یمد 
ویقصر 0 کا پسمی لحن ا نطاب Vhal‏ وکان الشافعی (ت۲۰4م) ره 
الله یسمیه القیاس ا حل ۳ء وذکر أنه یسمّی تنبیه OUD‏ 

ويطلق الحنفية عليه اسم (دلالة التض) باعتباره ما يفهم من النض 
ومنطوقه(۲۹» وطذا عرفته طائفة من كتب الحنفية بأنه: ما ثبت بمعنی 
النظم لغة VU‏ أي انه ظاهر يعرف بسیاع اللفظ من غير تأمل » لوضوحه 
وعدم الحاحة إلى الرأي والاجتهاد(۷) ‘ 


. ۱۳۳/۱ نهاية السول ۰۳۱۳/۱ والتوضيح بحاشية التلویح‎ OY) 

() الاحکام للآمدي ۰۹۱/۳ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۱۷۲/۲ » ونهاية السول 
۰۱ وذکر الأسنوي في نهاية السول أن لحن الخطاب یطلق على مفهوم 
المخالفة. 

. ۳/۳ AGT) 

0)خباية السول ۱۳/۱ ۳. 

Co)‏ کشف الاسرار للبخاري مع آصول البزدوي ۲ والتوضیح بشرح التلویح 
۱ والتقریر والتحبير ۱۰۹/۱ ۰ وفواتح الرهوت ۰۸/۱ . 

)1( کشف الاسرار للنسفی ۰۳۸۳/۱ 

(۷) أصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص۱۲۱ . 


EYY 





وقیل: إنه دلالة النض على ثبوت حکم ما ذکر لما سكت عنه لفهم 
الناط بمجرّد فهم اللغة» ما یسمّی باصطلاح آخر بالقیاس OL‏ 
الذي ذکرنا آنفاً بأنه قد نقل عن الشافعي(ت»۱۰«) رحمه الله . 

وقد عرف مفهوم الموافقة أو دلالة النص بأنه دلالة اللفظ لا في محل 
hl‏ عل ثبوت حکم ما ذکر لا سکت Pee‏ ويأئه اللفظ الدال عل أن 
حکم النطوق به ثابت لسکوت عنه لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم 
es i‏ 

وما یت هذه الدلالة قد كرت ایل سی النطوق» وقد یکون مساویاً؛ 
وقد یکون آدنی» وقد أطلقوا على ما كان الفهوم فيه أولى من النطوق 
(فحوى الخطاب)» وعلى ما كان الفهوم فيه مساویا للمنطوق (لحن 
OC Ua I‏ 

۱-ومن آمثلة ما یکون السکوت عنه أولى من النطوق: 

أ-دلالة قوله تعالى: SER‏ تمل cori ying STA‏ على تحريم الشتم 
ally‏ س فاضا اقل من الثافيف الع عنه» لا آظر إيذاة من الس 
بقول: (Gl)‏ أي أتضجر 7" . 

ب-دلالة قوله تعال: وَمِنْ ال لكب SYS‏ بقتطار یک 4 
ال عمران/۰]۷۵ على أولوية تأدية ما هو دون القنطار . 


(۱) آصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص١‏ ۱۲ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) تسهیل الوصول ص۱۰۳ . 

(6) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية الأنصاري ۳۱۷/۲ ء وبحاشية GUM‏ ۰۲۱/۱ 

)0( الغني في صول الفقه ص۱۵ ۰ والتوضیح بشرح التلویح ۰۲4/۱ وشرح الکوکب 
الٹر .٦۸۲/۳‏ 


٤ 


والمثال السابق من Ob‏ التنبیه بالأدنی على الأعلى » وهذا DUM‏ من 
باب التنبیه بالأعلى على الادنی(۱) 

ج-دلالة قوله تعالی: # من يَمْمَلْ NGL‏ درو FE‏ 255 ٭ ون 
يم مال 53955 یره # -vaai‏ على ما فوق مثقال الذرة» من 
الجزاء . 

سوم الق سا ago‏ السگرت عن مساو للمنطوق: دلالة قوله 
تعالى: osc olf Se‏ انول LE west‏ اکا a SKE‏ بطونهم ٹا 
nan aac Ofans‏ ۰ على تحريم احراقها» أو تبديدهاء أو 
إتلافها ch‏ نوع من أنواع الاتلاف» لأن هذه الأمور تساوی الأكل (db‏ 
من حيث تضييع ا مال وتفويته على الیتیم!'''. 

۳-ومن أمثلة ما يكون المسكوت عنه أدنى من المنطوق: دلالة قوله 
تعا لی cirri SHA ES S838:‏ على عدم الاستجابة |b‏ 

ولم ke‏ الأصوليون بمذه PUY‏ وغذا فان کلامهم منحصر في 
الأمرين السابقین » وهما ما يحتج مهما العلماء » قال ابن مفلح(ت۷۱۳)» ذکره 
بعضهم إجاعاً لتبادر فهم العقلاء إليه» واختلف النقل عن Pagla‏ 
والمعروف عن الظاهرية عدم الاحتجاج به » ومنافحتهم عن وجهة نظرهم 
في ذلك » كما يظهر ذلك فے| كتبه ابن حزم(ت۲*()»1. 


(۱) شرح الكوكب المنير ۸۳/۳ . 

(۲) شرح الكوكب النبر 1۸۲/۳ . 

۳۷/۱ حاشية العطار على شرح جع الجوامع‎ (Y) 
. ۸۳/۳ شرح الكوكب المنير‎ )( 

)٥(‏ الإحكام لابن حزم ص ٩۳۱‏ وما بعدها. 


£Yo 


2 


ول الرشم من Of‏ جمهور العلیاء» (gil‏ عل JEM‏ پل الدلالة : Ij e‏ 

نهم اختلفوا في نوعها ؛ أهي دلالة لفظية › » أو قياسية OF‏ 

وأياً ما كان نوع دلالتها فإنها طریق صحیح لعرفة مذاهب الأئمة. 
ونسبتها إليهم » OY‏ هذا عند الکثیرین ما يجري جری OO GaN‏ 

وقسم بعض العلماء هذه الدلالة إلى قطعية وظنية . 

فالقطيعة : ما كانت مثل دلالة النهي عن التأفيف في قوله تعالل : Í%‏ 
JA‏ # الإسراء/۲۳]» على النهي عن الشۃ والضرب ؛ ودلالة قوله 
تعال : وین آهل التب من إِن نامه Mew‏ دو الک sng‏ عمران/75] » على تأدية 
ما دون ذلك . 

والظنیة: ما كانت مثل دلالة قوله تعالی : B‏ ومنل مُؤْمِنًا pes CEE‏ 
رکف موک nyang‏ على وجوب محریر الرقبة في القتل العمد العدوان 
باعتباره أولى » لکن هذه الدلالة ظنیة » إِدْ لم یعلم قطعاً أن الکفارة وجبت 
على المخطع تغلیظاً عليه حتى يكون العمد أولى من ذلك » بل قد يكون 
ذلك لاسباب MS)‏ وهو ما اختلف فى حجیته(؟). 


)١(‏ جع ا جوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ۳۱۸/۱ ومابعدها وشرح 
الکو کب poll‏ ۰۸۳/۳ وشرح مختصر ابن ا حاجب للعضد ۱۷۳/۲ ۰ والبحر المحيط 
۶ وفواتح الرهوت 4۱۰/۱ . 
ون قال نا cal‏ إمام ارين Ady‏ لدین الرازي» ون قال إا لفظیة » Boal‏ 
والامدی . انظر : شرح جمع ا جحوامع بحاشية البناني ۲6۳/۱ . 

(۲) وقد يكون الفهوم قطعیا أو ظنيا » تبعاً لقوة ة المعنى » وشدة مناسبته للفرع . انظر : شرح 
العضد على مختصر ابن امحاجب ۲۳/۲ . 

(۳) مختصر المنتهى بشرح العضد ۱۷۳/۲ ء والفائق ۰41/۳ ٦٤‏ . 

. الصدران السابقان‎ (t) 


t٦ 


ونشیر هنا إلى أن ابن الحاجب(ت:؛<م) رحمه abl‏ اشترط في مفهوم 
الموافقة الاولویة(۱) . 

ثانیاً: دلالة النص أو مفهوم الوافقة عند رجال القانون: 

سر مفهوم الوافقة بعبارات رجال القانون بأنه إذا كان هناك حکم 
مقر خالة معينة » وکانت هناك حالة | ينص على حكمهاء ولکنها ما 
توجد فیها نفس العلة التي أذت إلى وضع Gail‏ للحالة الأولى» جاز 
للمفشر > أو القاضی ‏ آن يطبق حکم ا حالة الأولى على ا حالة OES‏ 

وهو مختلف عن القیاس ؛ فی أن الساواة الحاصلة بين الفهوم من عبارة 
o>)‏ (آی النطوق) 6 وبين المفهوم الوافق تکون ظاهرة › ویمکن 
تحصیلها بمجرد اللغة » أي من غير توقف على اجتهاد واستنباط(۲) وهي 
„l5‏ 

ونجد لدیہم قواعد أو ما يشبهها في حکم هذا المفهوم » ومنها: 

أ- تطبیق حکم الکثیر على القلیل . 

ب-تطبیق حکم القلیل على الکثیر . 

ج-من يملك ASV‏ يملك الاقل . 

د- ما یسری على الكل يسري على ا حزء. 


(1)ء ختصر ا منتھی بشرح العضد ۱۷۲/۲ ۰ ونہایة السول للأسنوي ۳۱۳/۱. 

يي سے وه سس فد اسی eae‏ 
في القانون والشريعة الإسلامية للدكتور محمد صبري السعدي ص ۱۶ ۲ . 

. المصدران السابقان‎ (Y) 


EYY 





ومن أمثلة مفهوم الموافقة من القانون : نص الادة(۲۷) من قانون 
العقربات المصري التى سبق ذكرها فی دلالة الاشارة» فان هذه المادة 
نضّت على «أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بابس مدة لا 
تزيد عن سنتين » ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتہا له 
كما كانت e‏ فإن هذا النص يفهم من دلالته أو مفهومه الموافق » أن للزوج 
أن يطلب وقف السير في الدعوى قبل الحكم فیها > OY‏ من ملك وقف 
Lis‏ الحكم بعد صدروه» ملك وقف إجراءات الدعوى بشأنه من باب 
Lal‏ 

وذكر بعض العلاء أن الأحكام القضائية ترجع في كثير من الأحيان إلى 
هذا النوع من DY‏ إذ lel‏ تتعرف مقاصد القانون وغايته ؛ وتطبق 
الصوص على کل ما تسقق فيه مقاضدهاء ٠‏ بطریق الأولى » Le pais‏ 
آول » وأن ذلك ليس تزيداً على ألفاظ القانون » ولکنه إعمال Mabel‏ 


(۱) علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص ۱۷۳ . 
(۲) أصول الفقه للشيخ محمد yl‏ زهرة ص47 ١‏ . 


LTA 


البحث الرابع 
دلاله الافتضاء 


وقیه ÁG‏ مطالب: 
المطلب الأول: معنى دلالة الاقتضاء وأنواع ما یثبت بها 
المطلب الثاني: عموم المقتضى وآراء العلماء فيه 


المطلب الثالث: الثمرات المترتبة على الاختلاف في عموم 
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الطلب الأول 
معنی دلالة الاقتضاء وأنواع ما یثبت بها 


أ-تعريف دلالة الاقتضاء لغة واصطلاحاً: 
الاقتضاء في اللغة: مصدر للفعل اقتضى » يقال: اقتضيت حقي أخذته ؛ 
وفاضيته : حا كمته ع وافتضی الأمر الوجوب celal, (Vale ds‏ 
أيضاً هو الطلب(۲۲» وهذا أقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي . 
ما في الاصطلاح: فقيلت في دلالة الاقتضاء تعريفات كثيرة » منها : 
۱- قول الآمديات:+*<م): هي ما كان المدلول فيه مضمرا  ÚJ‏ لضرورة 
صدق المتكلم » Gy‏ لصّحة وقوع OG gill‏ 
7- قول أبي Lj‏ الدبوسی(ت: Cait‏ : المقتضى زيادة على النص yi a‏ 
معنی النصّ بدونہا ء فاقتضاها النص ليتحقق معناه(؟) . 
-Y‏ قول بعضهم : هو جعل غير الذکور مذكوراً تصحیحاً للمذكور”* . 
و وقال التفتازانی(ت۷۹۲ھ): الاقتضاء دلالة اللفظط عل معنی خارج بتو قف 
عليه صدقه أو صخته الشر عية أو العقلية" . 


)1( المصباح المنير . 

(۲) کشف الاسرار للشسفی ۳۹۳/۱ 
(۳) الاحکام 14/۳ . ۱ 

. ۱۳۹۰ تقویم الأدلّة ص۱۳۵‎ )٤( 
۰۳۹۳/۱ کشف الاسرار‎ (0) 

. التلویح ۱۳۷/۱ طبعة الحلبي‎ CV) 


۲۲۱ 


0- وقال البهاری(ت۱۱۱۹ه): القتضی ما استدعاه صدق الکلام آو صحتد 
من غير أن یکون مذکورا في OBA‏ 
-٦‏ ومن المعاصرين کالشیخ امحلاوی(ت۶۱۲۸۰) من عرّف اللفظ الدال 
بالاقتضاء بأنه : اللفظ الدال على شىء مسكوت عنه» يتوقف صدق 
الكلام على ذلك المسكوت"'» وقريب منه قول الشيخ الخضري 
(ے٣٣۱۳ھ):‏ اقتضاء النص » هو دلالة اللفظ على مسکوت عنه يتوقف 
صدق الكلام Pade‏ 
ب- أنواع ما ثبت بدلالة الاقتضاء: 
يؤخذ من تعريفات دلالة الاقتضاء » التى هی دلالة اللفظ على معنى 
خارج یتوقف عليه صدقه أو dee‏ الشرعية والعقلية2: أن هذه الذلالة 
ثلاثة أنواع : 
الاول: دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدق الكلام » نحو 
قوله EB‏ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه CC‏ فان 
هذا الحديث إذا أخذ على ظاهره لم يكن Bole‏ وكان WE‏ للواقع؛ 
فلإزالة مثل هذه المخالفة یقدر لفظ تتحقق به هذه الدلالة . 
وتختلف وجهات النظر في هذا المقدّر الذي يتوقف عليه صدق 
الكلام » بين من يرى عموم القدر » ومن يمنع ذلك » فیقال: 
الراد: i‏ عن أمتي(إثم) الخطأ والنسيان ؛ لمن لم ير عموم المقتضى . 


)1( مسلم الثبوت بشرح فواتح الرموت 194/١‏ . 
() تسهيل الوصول ص ۱۰5 . 

(۳) أصول الفقه ۱۲۱ . 

. ۱۳۷/۱ التلویح‎ )٤( 

AZ F سبق‎ (0) 


۲ 


وَرَفِعَ عن أمتى حکم الخطأ والنسیان » لمن رأى عمومه . 

الثاني : دلالة اللفظ على معنى خارج تتوقف عليه صحة الكلام عقلاًء 
نحو : 9# GE‏ تايه #4 و MESS‏ ی4 إذ يمتنع في العقل سؤال النادي ء 
أو القرية » فيقال: التقدير: ادع أهل ناديك » واسأل أهل القرية؛ OY‏ هؤلاء 
iinet ide Al‏ القرية . 
وا ذکروہ Vee‏ له ون و as‏ ات سنا سس بان ها 
oe‏ رد ر يج ای یوس 
Oe‏ 

ومن ذلك قو له SLs‏ م« yest FC CE‏ وه إِحْسَنٍ © (بفرة ٠۷۸‏ » 
فإنه لا تثبت شرعية الاتباع شرعاً إلا إذا جاز آن يكون العفو OSG‏ 

ج-آراء العلاء في أنواع الدلالات ال فتضائة : 

لم يتفق العلاء على أن الأقسام الثلاثة المتقدمة وهي: ما ثبت لصدق 
الكلام » أو لتصحيحه شرع أو عقلا» هي من دلالة الاقتضاء: 

۱ ۔فذھب جھور الأصوليين من متقدمي الحنفية وأصحاب الشافعي 

ومن تابعهم إلى lel‏ من دلالة الاقتضاء » ويسمى القدر فيها GAE‏ » بوزن 
اسم المفعول؛ ؛ OY‏ صدق الکلام أو صحته عقلاً أو شرعاً اقتضته . 


ول يفصلوا بین هذه الأقسام بجعل بعضها حذوفاًء وبعضها GAR‏ 


)\(5 تسهيل الوصول ص۱۰۵ . 
)1( آصول الفقه للشیخ محمد أي زهرة ص4 ۱6 . 


try 





زيادة على النص لم یتحقق معنی النص بدونہا'''. 

وهذا یشمل القتضی والمحذوف عند التأخرین . 

۲-وذهب المتأخرون ومن بعد الشیخ الدبوسي PAS Cotte)‏ 
الاسلامی البزدوي<ت:44م) وشمس الائمة atte gt pall‏ إلى قصر اسم 
القتضی على ما آضمر لصحته Mie‏ وشرعا Lily‏ ما عدا ذلك فسموه 

ووجه ذلك عندهم أن قوله تعالى : $ Ge;‏ % الراد به (أهل 
ار :زا سلف الال فيه اقتسار ا دی ای ا ل کیا 
التصوص » وكذلك قوله $B‏ رع عن أسي اطا ٠ء‏ فانه عند 
التصريح بالحكم -أي أن يقال رفع عن آمتی حکم الخطأ- يتحول الرفع 
إلى الحكم » لا إلى ما وقع التنصیص عليه مع المحذوف . 

وعلى هذا فثبوت هذا المحذوف يكون بحسب اللغةء G‏ القتضی 
شرت یگون کا le‏ لا" لفق Gand wy‏ التصوص»؛ ومن دونه لا يمكن 
ذلك » ؛ کقوطم: أعتق عبدك عني MDL‏ 


(۱) تقویم oY‏ ص۱۳۵ 

(۲) اصول السرخسي ۲۹۱۰۲۵۰/۱ ۰ وأصول البزدوي ص ۱۱ » والغني في آصول الفقه 
للخبازی ص58 ١‏ . 

(۳) أصول pall‏ کسی ي ۲۵۱/۱ ۰ وتفسیر التصوص ۰/۱ ۵۲1-۰ ۵ . 


Eve 


ویری بعض الباحثين أن الذي دعا التأخرین الى التفریق هو أن القول 
بعموم القتضی غير مقبول عند عامة الحنفية » ولا وجدوا أن بعض الا مثلة 
لا یمکن الاغاض عن العموم فیها قالوا : إنہا من باب الحذوف » وهو 
Sa ee‏ 5 

من ذلك ما لا قال لامرأته: طلقی نفسك (Gob) of‏ الذي هو 
الصدر غير مذکور ونية الثلائة والعموم فيه صحیحة ؛ فَعَزَوا العموم إلى 
کون الصدر a kU‏ لا شر Os‏ 


. ۵۵۰/۱ تفس التصوص‎ )١( 


عرف 


f 


الطلب الثاني 
عموم المقتضى واراء العلماء فيه 


ذکرنا أن المقتضى هو القدر السکوت dy cee‏ أحيان كثيرة توجد 
ide‏ آمور صالحة للتقدیر مثل قوله BB‏ «على اليد ما أخذت حتی 
تودیه ۰۲۱۱۷ فلتصحیحه لا بد من تقدیر : 

- على اليد حفظ ما أخذت . 

- أو على اليد ضمان ما أخذت . 

- أو على اليد رد ما أخذت 

والتقدير الأخير مستبعد لأنه جعل غاية للحكم بقوله: «حتی تؤديه ») 
والشیء لا يكون HE‏ لنفسه » فيبقى النصّ Vio‏ بالاقتضاء على الحفظ » أ 
الضمان» فَمَن قَدَّر الحفظ لم يوجب الضمان على الوديع والمستعير» ومن 
قذر الضان أوجب عليههما ذلك . 

فالمسألة في dle‏ الاجتهاد والنظر وان تعيّن المقتضى بالقرينة فقد 
یکوت غناضا و وقد یکو عاما: 

af ١‏ کان Lake‏ فلا کلام فیه» کیا تا ساق التحلیل والتحريم 
بالأعيان » كقوله تعالى : $ حرمت SA Gal es‏ € [الساء/؟؟1 ؛ وقوله: 

حرمت 00 د مک ام ره وه زیر 6 huun‏ 


)١(‏ رواه أ مد في مسنده » وأصحاب السنن الأربعة » وا حاکم في مستدرکه € كلهم عن 
سمرة بن جندب » وهو حديث صحيح . ا جامع الصغير ۱۱/۲ . 


۷ 





فان التقدیر ينصرف إلى العنی التبادر واللفظ الذي يحققه » ففي تحریم 
الأمهات يقدّر النکاح » وفي تحریم الميتة والدم ولحم الخنزير يقدر آکلھا ء أو 
ش را إن كانت مما یشرب کالدم!۱. 

۲-وان کان المقتضى عاماً يشمل كثيرين فقد اختلف فيه العلماء: 

a‏ فذهب الشافعی(ت۲۰«) و مهور علماء الشافعية ال تقدیره › و بقائه 
على عمومه » شاملا كل الأفراد التی تحته » OV‏ القتضی الذي تعيّن تقدیره ) 
بمنزلة النص » حتی كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص ؛ فیعم . 

ب-وذهب جمهور علماء الحنفية وطائفة من علماء الشافعية إلى أنه لا 


عموم لاتق ؛ OY‏ تقدیره كان لضرورة تصحیح 0 يح الکلام أو صدقه› 
والضرورة تقذر بقدرها c‏ فلا حاجة إلى ثبات سید ویکتفی بتقدیر فرد 
من OSL VI‏ 


(۱) شی التصوص SA‏ 

(۲) تقویم الأدلّة ص۱۳1 ؛ واصول السرخسي ۲۵۲/۱ » والغني في أصول الفقه ص 
۹ء وکشف الأسرار ۰۳۹۸/۱ وتفسير النصوص ۰۵۱۱/۱ وتخریج الفروع على 
الأصول ص۲۷۹ ء ۰ والوصول إلى قواعد الاصول للتمرتاشی ص۲۳۸ . 


EYA 


المطلب الثالث 
الثمرات المترتبة على الاختلاف 2 عموم المقتضى 


ترتب على اختلاف العلماء في عموم المقتضى أو عدم عمومه » الواقع 
بين جمهور الحنفية » القائلین بعدم العموم» وجمهور الشافعية القائلين 
بالعموم » طائفة من الأحكام » ومن ذلك : 

١‏ -أن من تكلم في صلاته bhe‏ أو ناسياً بطلت صلاته عند ا حنفیةء 
لان الذي رفع عن الأمة في حديث: «رفع عن آمتي الخطأ والنسيان... » 
هو الإثم القتضی للعقوبة في الآخرة» ولا يشمل الاحکام الدنيوية » وعلى 
هذا تبطل صلاته » OV‏ البطلان القتضی للاعادة وهو الحكم الدنيوي لا 
یدخل ed‏ رفع عن الامة. 

Ll‏ الشافعية فلا يرون بطلان الصلاة ؛ لان الحكم الرفوع بمقتضی 
ا حدیث يشمل الدنيوي والأخروي» فلا تبطل صلاة من تكلم ناسياً في 
صلاته » كا لا يأثم في ME SW‏ 

وعلى هذا فالحنفية یقدرون (رفع عن آمتي ي إئم الخطأ والشسیان . avs‏ 
والشافعية يقدرون (رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. C..‏ وا حکم عام 


يشمل الأحكام الدنيوية والأخروية. 
۲-لو قال لزوجته: أنتِ HE‏ » ونوی به ثلاثاً» فإنه يصح ذلك ویقع 
الثٹلاث عند الشافعبة . 


. تفسير التصوص/۵1۱/۱‎ )١( 


۰:۳۹ 





وعلل الزنجانی(ت«ه:م» لذلك بقوله: إن ۳" cal‏ طالق » يقتضي 
طلاقاً لا De‏ فصار الطلاق کالذکور elias‏ ولو كان مذکورا OL‏ قال: 
Gal‏ طالق الطلاق أو BOG‏ ونوی به الثلاث صح إجماعاًء فکذلك هذاء 
وعند الحنفية لا يقع أكثر من واحدۂا''. 

أي أن الشافعية اعتبروا القدر بالذکور فکما يَعّم الذکور يعم القدر » 
UI,‏ ا حنفیة فحیث كان التقدیر للضر ورة -والضرورة تقدر بقدرها- فلا 
یقع آکثر من واحدة. 

۳-وغا فرعه الحنفية على وجهة نظرهم Vail‏ عموم للمقتضی : 
أت لو قال: df‏ لبست » ونوی معيّناً | یصدّق أصلا. 
ب-ولو قال: إن شربت » ونوى شراباً معیّناً | يصدق . 
ج- ولو حلف: لا يركب » ونوى الخيل لا یصدق قضاء ولا ديانة . 
د- لو حلف: لا یفتسل أو لا ینکح؛ وعنى من جنابة » أو امرأة دون 

امرأة » لا يصدق أصلا(۲). 

وهذه الأمثلة وكثير غيرها c‏ مبنية على أن المقتضى القدر لا عموم cal‏ 
فلا خصص بالنيّة ء إذ التخصیص مما يلحق العام . 


(۱) تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص۲۸۰. 
(۲) الوصول إلى قواعد الأصول ص۲۳۹ . 


الفصل الثاني 
منهج جمهور العلماء 2 المنطوق 


ذکرنا سابقاً أن جهور العلاء یرون أن الألفاظ تذل على معانیها 
بطریقین : 

أحدهما: دلالتها على المعاني بمنطوقها . 

وآخرهها: دلالتها Ge‏ بمفهومها. 

وذکر نا أن الدلالة الأولى هی الدلالة اللفظية التی تؤخذ من عبارات 
المتكلمء وأن الدلالة الأخرى» أي دلالة الفهوم؛ هي دلالة معنوية 
التزامية » وأنه سیأتی الکلام عنها في| بعد مفصلا . 

والدلالة اللفظية ‏ أو دلالة المنطوق نوعان: 

منطوق صرد يح » ومنطوق غير صريح . 

والمنطوق الصريح هو ما یسمی الثابت به عند ا حنفیة الثابت بعبارة 
النصّ» Lily‏ غير الصريح فهو عندهم ما دل عليه اللفظ بطريق الالتزام؛ 
ويتناول ما يقولون عنه al‏ ما يجري مجری النص » فتدخل فيه دلالات 
الاقتضاء » والاشارة» والتنبیه أو الایاء. 

ووجه تقسيمهم ذلك: أنهم جعلوا غير الصريح قسمين: ما يكون 
مقصوداً للمتکلم » وما ليس بمقصود له. 

والمقصود للمتكلم إن توقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو 
الشرعية » فهو دلالة الاقتضای والكلام فيها كالكلام فيها عند الحنفية ؛ 
عدا بعض الفروق التى سبق پیانها . 


۰:۱ 





وان کان اقتران وصف بحکم لو لم يكن للتعلیل هو أو نظیره » لكان 
بعيداً » فیفهم منه التعليل ویدل عليه » ويسمّى تنبیها c lols‏ وهو ما سنفرد 
له کلاماً خاصاً » LEV‏ نتعرض له عند کلامنا عن منهج الحنفية . 

وأمّا ما ليس بمقصود للمتكلم فيسمّى دلالة الإشارة » وكلامهم عنها 
شبيه بكلام الحنفية » ولذا فإننا سنقصر الكلام في دلالة المنطوق على دلالة 
التنبيه ؛ لأن الأنواع الأخرى سبق الكلام عنها ء كا سنخص دلالة المفهوم 
بمزيد من العناية » EY‏ ليست من آنواع الدلالات عند الحنفية » في كلام 
الشارع » وان كانوا قد تطرّقوا إليها نی جال الرفض والنقد ء كا سنبيّن ذلك 
إن شاء الله 
دلاله الایماء: 

الایاء في اللغة: مصدر Lash‏ إلى الشيء نه وأشار» فالایا و هو التنبية 
والإشارة» و ويميّز بعضهم بين الإشارة والاییاء » OL‏ الاشارة ما تكون 
بالأصابع لمن أمامك لیقبل » والإيهاء يكون لمن خلفك J BLS‏ 

وفي الاصطلاح: اختلفوا في تعريفه ء ومن أهم التعريفات في هذا المجال : 

۱-تعریف الا مدی(ت۱۳۱ه) بأنه ماکان التعليل فيه لاوما من مدلول 
اللفظ وضعاً لا أن یکون اللفظ Vio‏ عليه بوضعه عل الدلیل OO‏ 
Why‏ عرفه البدخشی في شرح النهاج فقال: «التنبیه: ما لزم مدلول 
اللفظ MC‏ 

وفی البحر الحیط(4): أن الایماء والتنبیه ما يدل على العلية بالالتزام . 
(۱) القاموس المحيط . 
(۲) الإحكام ۲۵/۳ . 
(Y)‏ مناهج العقول(مع نہایة السول) 1۲/۳ . 
)٤(‏ ۱۹۷/۵ . 
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۲-وعرفه ابن ا mere‏ بأنه (اقتران وصف بحکم لو لم يكن 
هو أو نظره للتعلیل لكان القران بعیداً )۲۷ء وتابعه عليه ابن السبكي 
(avis)‏ فی جمع الحوامع!"'. ۱ 

۳-عرفه آخرون بأنه: ما دل على علية وصف بواسطة قرينة من 
را 

وعند النظر في التعریفات التقدمة نجد أن التعریف الثالث جعل دلالة 
اللفظ Fol‏ تشمل ما دلالته عليه بقرينة لفظية » کالفاء في قوله تعالى: 
الرانية g G6 si,‏ [النور/۳۸] 6 3 والسار ó‏ وَألمَارِفَة فاقط جُوا OVA sash g‏ ۲ 
کا يشمل ما دلالته عليه معنوية » LS‏ القران . 

dy‏ تعریف الاآمدي(ت۱۳۱ه) إن التنبیه لیس من قبیل الدلالة اللفظية 
ily Led oll‏ هو من قبیل الدلالة الالتزامية . 

Ul,‏ تعريف ابن احاجب(ت"::ه) فلا تدخل فيه القرائن اللفظية ؛ 
وانا الإیماء هو OLII IS‏ ؛ أي القرينة معنوية » وهذا يفسّر لنا: BU‏ جعل 
القاضی البیضاوی(ت۱۸۰ه) في النهاج (الفاء) من قبيل الایاء » وجعلها ابن 
ا حخاجبت١٤٣٥ھ)‏ من قبیل الظاهر ¢ ولهذا فان الناسب لما اختاره القاضی 
البیضاوی(تہ۱۸ھ) من جعل الفاء من قبیل الایماء هو التعریف الثالث لا 
تعریف ابن rere‏ 

ویبدو من ذکر آنواع الاییاء » وقصرها على خسة؛ وذکر (الفاء) من 
حلتها أن جهور الأصوليين أخذوا با اختاره البيضاوي(ت۱۸۰ه) . 





)1( ختصر النتهی بشرح العضد ۲۳/۲ . 

۰ ۱۹۷/۵ الحلي وحاشية العطار ۰۳۰۹/۲ والبحر الحیط‎ JIL جمع الجوامع بشرح‎ CY) 
. 1/۳ السول‎ ale )۳( 

. ۲۸۷/۲ النور زهير‎ GY أصول الفقه‎ )٤( 


وا 





وفیما يأتي بیان هذه الأنواع الخمسة مع أمثلتها . 

أولاً: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء » أي ذكر الوصف مع PSH‏ 
alt egos‏ 

ووجه افادة التعلیل هو أن الفاء للترتیب مع التعقیب ¢ والتعقيب 
حصول الثاني بعد الأول من غير مهلة ء وهذا يسلتزم أن یکون الأول عا 
في الثاني » كما هو الشأن في استلزام العلة العلول من غير ELS‏ 

وم پر تضص الصفي cCavion) gts‏ هذا التوجیه ودکر glut) ol‏ أن 
کل سبب یعقبه الحكم > لکن لا نسلم أن کل ما یعقبه الحكم سبب» OP‏ 
القضية الكلية لا تنعكس کنفسها OU‏ 

وقال ابن السہکی(ت۷۷۱ھ): هو اعتراضص صحیح 

cea‏ سورد 

تقدّم الوصف وتأخر الحكم في کلام الشارع » نحو قوله تعالی: 

3وس ایک فاقطموا wun SOQ‏ ۴۸ء وقوله: GBR‏ ورن 
دوا کل وه جلد $ [النور٤۲]‏ . 

ب-تقدم الوصف وتأخر الحكم في كلام الراوي» نحو: )55 ماعز 
فرجم) و (سها رسول الله RAE‏ فسجد OM‏ 


(8) 


(۱) الاحکام للامدي ۲۵/۳ ۰ ونهاية السول ٤٤/٣‏ والإبہاج ۰46/۳ وروضة الناظر 
لابن قدامة » بتعلیق د. شعبان ۱۹۲/۲ والفائق في صول الفقه للصفی SAM‏ 
۸ وازشاد اش لص ۷۹. ۱ ۱ 

(۲) الاحکام ۲۵/۳ . 

. ٦٦/٣ الاهاج‎ )( 

. pd الصدر‎ (£) 

)0( آخرج الترمذي عن عمران بن حصين ف أن النبي اة صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين تم تشهد ثم سلم 6 » كا آخرجه آبو داود فی OLS‏ الصلاة باب سجدي T‏ 


fit 


ج-تقدّم الحكم وتأخر الوصف في كلام الشارع» نحو قوله yo: ME‏ 

۰)5 فإنه يبعث يوم القيامة مل‎ Lb op 

د- تقدم الحكم وتأخر الوصف في كلام الراوي » وقد قالوا إنه ليس له 
ST) Sle,‏ 

وهذه الصور تمثل مراتب متعددة فأقواها في اللالة ترتیب الحكم 
على الوصف بالفاء في کلام الشارع سواء تقدّم الوصف على الحكم » أو 

ويل ذلك في القوة ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في كلام الراوي؛ 
لجواز الخطأ والنسيان Male‏ 

هذا وما ينبغي التنبيه إليه في هذا النوع من الایماءات ما JL‏ 
\ سب جعل ابن ا جخاجب(ت٦٦٥ھ)‏ هدا النوع من الإيياءات من باب 

Ore pall 
ترتیب الحكم على الوصف بدون الفاء ما اختلف في دلالته على‎ -۲ 

العليّة » على آقوال: 


السهو e‏ والحاكم في کتاب السهو » باب سجدتي السهو بعد السلام » وقال: صحیح على 
شرط الشيخين وم خرجاه . 

)١(‏ آخرجه البخاری في کتاب LAI‏ » باب كيف یکفن الحرم عن ابن عباس رضي الله 
عنھما lagi‏ کما أخرجه مسلم في کتاب الحج باب ما یفعل بالحرم إذا مات » كا 
آخرجه آکثر أصحاب السنن . 

(۲) انظر في الصور ال ثلاث الأول: الاحکام ۰۲۵۹/۳ والابپ اج ۵/۳ ؛ وروضة 
الناظر ۱۹۹/۲ ۰ وأصول الفقه GY‏ النور زهير ۲۸۷/۲ . 

aly )۳(‏ السول 14/۳ ۰ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۲۸۹/۲ . 

(4) الابهاج ٤۷/۳‏ ء ونہایة السول 44/۳ ؛ ومختصر النتهی بشرح العضد ۲۳4/۲ . 


ito 


eee = 
[۳1 ۳ 


أ- فذهب جمهور العلاء إلى أنه يفيد العليّة مطلقاًء سواء كان الوصف 
اسا أو قر سات وقد اختار هذا المذهب القاضي البیضاوی(ت۱۸۰ه) 
في النهاج(). 

ب-وذهب بعض العلاء إل آنه لا يقيذ العلية الا ]13 کان الوصف 
وس » ومن هو لاء العلاء الآمدی Carried‏ واین Morera‏ 

ولکل منهم استدلالات یمکن مراجعتها فیم| ذكرناه من مصادر » وفي 
سائر كتب الأصول التی تناولت هذا الوضوع(* . 

‘Lt‏ أن يحكم الشارع بحکم عقب علمه بصفة المحكوم عليه ؛ ؛ فیغلب 
على الظنّ أن تلك الصفة علة لذلك الحكم . 

مثاله: ما روی أن أعرابیاًء جاء إلى النبی BEE‏ فقال: هلكت يا رسول 
الف قال: «وما آهلکك ؟ ۲ قال: وقعت عل امراق ف رمضان . 

قال : «هل تجد ما تعتق رقبة ؟ 2 » قال: لا . 

قال : «فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین ؟ ۷ » قال: لا . 

قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسکیناً ۱۶ء قال: لا . 

قال: ثم جلسء قال Gb‏ النبي ويا بر فيه تمرء قال: «تصدق 
بهذا »۰ قال: فهل على آفقر منا ؟ فیا بين لابتیها آهل بيب أحوج إليه مناء 
فضحك النبی SUH‏ حتی بدت نوا جذه » وقال: « اذهب فأطعمه أهلك )20 . 
(۱) النهاج بشرح الامهاج 41/۳ ۰ وبشرح نہایة السول 40/۳ . 

(۲) الاحکام ۲٦/٣‏ ۰ وأصول الفقه لأ النور زهیر ۲۹۰/۲ . 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد ۲۳۰/۲ ۰ وأصول الفقه لأبي النور زهبر ۲۹۰/۲ . 

() انظر إلى جانب ذلك: آصول الفقه لأبي النور زهیر ۲۹۰/۲ وما بعدها . 

)٥(‏ رواه الجماعة عن طريق أي هريرة» وقد روي الحديث من طرق متعدّدة وبألفاظ 

متقارية . 


ti 





l‏ فطلبة پا من الاعرابي إعتاق رقبة » بعد علمه بحاله» وهو آنه را 
اهله عمدا فير رمضان؛ يدك عى آن الوقاع OY e‏ ما ذکر, 
الرسول WE‏ من الکلام یصلح أن یکون جواباً لسوال الأعراں: 
وصلاحیته لذلك تغلب على الظن کون جوابا OY‏ الاستقراء يدل على أن 
الغالب ما صلح للجواب أن یکون جواباًء وتقدیر الکلام واقعت 


فأعتق(۱) . 


ثالثاً: أن يذكر الشارع الحكم ویذکر معه وصفاً بحیث لو م يكن هذا 
الوصف dle‏ لذلك ا حکم لكان ذكره غير مفيد» أو عبثاً. 

وهو أربعة أنواع » هي27): 

١‏ -أن SL‏ الوصف ابتداء من غير أن يسبقه سؤال » مثل حديث ابن 
مسعو د(ت۳۳ه) ليلة ان : حیث توضاً النبي كلد le‏ كان قل ند ab‏ 
تميرات لاجتثاث ملوحته ‏ فقال: «ثمرة طيبة وماء طهور »۰۲۳ فذکره 
42 الو صف في هذا المقام کشعر بجواز الوضوء منه ؛ elaj‏ طهوریته ) 
ولا es SSIS‏ 


(۱) الاحکام ۲۵۷/۲ ۰ والایهاج 1۹/۳ ۰ ونباية السول ۰4۸/۳ وروضة الناظر ۰۲۰۰/۲ 
و ختصر النتهی ۲۳6/۲ والفائق في أصول الفقه ١55/5‏ » وارشاد الفحول 
TAY a‏ 

(۲) الاحکام ۲۵۱/۳ ۰ ونهاية السول ۰۸/۳ ۱ 

(۳) جزء من حدیث رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه فی السنن من طريق عبد الله بن 
مسعود أن النبى RE‏ قال ليلة الجن : «عندك طهور ؟ ۰٩‏ قال: لا إلا شيء من نبيد في 
إداوق » قال BOE‏ «تمرة طيبة وماء طهور »؛ فتوضاً منه » رواه الترمذي ؛ وفي سنده 
كلام . 

۰۲۹۷/۲ الاحکام ۲۵۳/۳ ۰ ونباية السول ۰4۸/۳ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ )٤( 
. ۱۷/۶ والقائق‎ 


ftv 


۲-آن يذكر الوصف بعد سؤال آورده من توهم الاشتراك بين 
صورتين » لیکون ذکره دافعاً لهذا الإيهام . 

Gills‏ روي من امتناع النبي EE‏ عن الدخول على قوم عندهم 
كلب » فقيل: إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرق فقال Lal» IE‏ 
ليست بنجس ‏ إنها من الطوافين علیکم والطوافات YC‏ 

فلو یکن لكونها من الطوافات آثر في طهارتبها » لم يكن لذکره عقیب 
الحكم بطهارتها فائدة"'. 

۳-آن يذكر الوصف في محل السوال» كأن SLY‏ الزسول RE‏ 
SLES‏ عن وصفي له » فإذا أخبر عنه » حَکَم فيه بحکم ‏ أي أنه EE‏ يقره 
ثم يجيب عن الحكم . 

نحو ما روي عن سعد بن أبي وقاص . أنه قال: سمعت رسول الله 
BE‏ وقد ستل عن شراء الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا 
يبس ؟ 4 قالوا : نعم » قال: «فلا إذن ۲۲۶۷ . 

فلو لم يكن نقصان الرطب de‏ في المنع من البیم لكان ذکره غير 
مید . 

1 b ااه‎ b E F, j 

6 -آن SLY‏ رسول الله SEB‏ عن pl‏ فلا يجيب عنه » وانا يجيب عن 
نظیره أو عا یشبهه » ليبن أن السوول عنه نظير لما ذکر وأن حکمها 


)1( رواه آبو داود في OLS‏ الطهارة باب سؤر اهرة » والترمذی باب سؤر اهرة » والنسائي 
کتاب الطهارة باب سؤر BAI‏ 

(۲) الابپاج ۵۱۰۵۰/۳ ء ونباية السول ۸/۳ . 

. رواه الأربعة » وقال الترمذي: حسن صحیح » وصححه ابن خزيمة والحاكم‎ (Y) 

. ١55/5 الا ہاج ۰۵۱/۳ ونهاية السول 4۹/۳ ۰ والفائق في أصول الفقه‎ )٤( 


EEA 





مثال ذلك قول المرأة الخشعمية: إن آمي مانت وعلیها صوم نذر أفأصوم 
عنها ؟ فقال لي : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضیته عنها » آکان ذلك 
یکفی عنها ؟ ۰۷ فقالت: نعم » فقال ١۷ RE‏ صومي عن أمك فدین ajl‏ 
أحق أن یقضی »۲۱۲ , 

فانئعمية سألت عن الصوم » والنبي BE‏ ذكر دين الآدمي » والصوم 
من حیث هو دين نظ لدین الادمي » فذكر النبي E‏ لنظير المسؤول 
عنه » مَمّ ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل » Vy‏ كان ذكره عیٹا!؟'. 

رابعاً: أن يفرّق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهماء 
ليعلم بذلك أن الوصف المذكور هو علة التفرقة» والا كان تخصيصه 
بالذكر من غير فائدة . 

وهو فس‌آن: 

١-أن‏ يكون أحد الأمرين مذكوراً مع الوصف » دون حكم الاخر؛ 
مثل قوله Ue‏ «القاتل لا يرث »۲۳۲ فالوصف وهو المثل قد ذكر معه 
يقتل » فذكر الوصف يغلّب على الظن أنه علة لعدم OY‏ 

١-أن‏ يكون حكم JS‏ من الأمرين مذکوراً مع الوصف؛ وهو خمسة 
أقسام » هي : 


. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس‎ OV) 

(۲) الإحكام ۲۹۸۰۲۵۷/۳ . 

(۳) في الدارقطنی: « لا يرث القاتل شيئاً». انظر: کنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 
لعبدالرژوف المناوي 1717/7 . 

)٤(‏ الإحكام ۲۵۹/۳ والإبباج ۵۲/۳ وأصول الفقه yY‏ النور زهير ۲۹۹/۲ ؛ ومختصر 
المنتهى بشرح العضد ۰۲۳۵/۲ والفائق في أصول الفقه 16١/5‏ . 


£24 


أ- أن یکون التفریق بين الأمرین بواسطة الشرط کقوله OS‏ «لا 
ج1 الب Sil‏ و لا الشعير بالشعير... فاذا اختلف الجنسان فبیعوا كيف 
ا ا )1 
شئتم يدا بيد ا 

فقد ذكر في الحديث الجنسين المتحدين وبين عدم جواز بيعهم| ببعضها 
متفاضلا ودکر الحنسين الختلفن وبان جواز بیعها متفاضلاً ٭ ادا کان 
البيع يدأ بید . 

فک الاختلاف مشعر بأنه dle‏ التفرقة بین احکمین(۲ . 

slew‏ تکون التفرقة بین الأمرين بذکر الغاية » کقوله تعالى: 9# ولا 
BN‏ سی رن تاد AS‏ ام تا مرک الله 4 [البقر: 0 

فالأمران هما الطهر والحيض › وا حکمان جواز القربان فی حالة الطهر 
وعدم جوازه في حالة ایض » وقد استفیدت هذه التفرقة من (حتی) التي 
هی MALU‏ ۱ 

-آن تکون التفرقة عن طرق الاستثناء. کقوله تعالى: 8 O19‏ 


A oe اھ سی‎ 0 hee 


ae‏ مت AAS us‏ وق فرش ترفن رة فص مضه لا ان تعفور کت 
rvi 6 MEME cas‏ 
د- أن تکون التفرقة بین الأمرين بواسطة الاستدراك مثل(لکن) » مثل 


الى مرك wt‏ 


$ لااد sats‏ هلو في میک SH‏ تاد کم یاعد لن # [الاند:/۸۹] . 


(۱) رواه مسلم في كتاب الربا ؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق » كما أخرجه ابن ماجه : 
والامام أحمد في مسنده. 

(۲) الاحکام ۲۵/۳ ۰ والاهاج ٦٢٥/٣‏ ء ونہایة السول 4۹/۳ والفائق في أصول الفقه 
۶ . 

() الا حکام وال بهاج ونہایة السول في الوا ضم السابقة » وانظر: أصول الفقه لأبي النور 
زهبر ۲۹۹/۲ ء والفائق نی أصول الفقه ١16١/5‏ . 


Lor 


فالامران ما: اليمين اللغو؛ واليمين النعقدة والحکمان هما: عدم 
المؤاخذة في اللغو » والمؤاخذة في اليمين النعقدة . وقد استفیدت هذه التفرقة 
من( لکن) التي هی في اللغه للاستدر الگ(۱) . 

ه-آن تکون التفرقة بین الأمرين باستثناف ذکرهما کقوله عليه السلام: 
«للراجل سهم وللفارس سهان ٤ء‏ فالأمران هما: الراجل » والفارس ؛ 
وا حکمان هما: إعطاء سهم واحد للراجل» واعطاء سهمین للفارس › 
وذکر کل من الأمرين مع حکمه على وجه الاستثناف » يشعر بالعليّة » وأن 
تخصيص الراجل بسهم انا هو DS‏ كونه راجلاً» وتخصيص الفارس 
بسهمين إنم| يعود لعلة كونه فارسا'''. 

خامساً: أن يذكر الشارع LOIS‏ يقصد به بیان حكم من الأحکام ؛ ثم 
يذكر في آثنائه شيئاً آخرء أو كلاماً آخرء فيعلم أن للكلام الآخر تعلقا 
بالحكم الذی قصد بيانه » فيغلب على الظن أن يكون الکلام الاخر dle‏ 
للحكم المطلوب بيانه » إِذْ لو ۸ يقدّر كونه علة لكان ذكره في هذا المقام 
عبثا » وخبطا في الكلام » وهو محال من الشارع . 

مثاله قوله تعالى : ED‏ الین انوا نودی A‏ من بزم الجمعةفاسعوا 
ái $3 í|‏ 5535( الم 4 [الجمعةة] » فذكر لنهي عن البيع في هذا المقام مشغر 
بأن له ارتباطاً بأحكام الجمعة» من حيث إنه مفوت للسعي هاء وبذلك 
یفهم أن علة النهي عن البیع وفت النداء لصلاة irad]‏ هي تفويت 
الواجب بطریق الایباء*۳*. 


() الصادر السابقة . 

AY ونباية السول 4۹/۳ ۰ وإرشاد الفحول ص‎ » ۵٩۳/۳ الا حکام ۳ والامهاج‎ CY) 

(۳) الاحکام ۲۱۰/۳ ۰ الا بهاج ۵۳/۳ ؛ وباية السول ٦۹/۳‏ » والفائق في صول الفقه 
۶ وارشاد الفحول ص ۱۲ ۲ . 


to) 


هذا وقد آضاف بعض العلاء نوعاً سادساً هو أن یذکر الشارع مع 
الحكم وصفاً مناسباً کقوله UE‏ ١لا‏ يقضي القاضی وهو غضبان ۰۷ فانه 
یشعر بأن الغضب tle‏ مانعة من القضاء ؛ لا فيه تشويش الفکر واضطراب 
ا حال » وکذا إذا قال أكرم العالم وأهن الجاهل » فإنه یسبق إلى الفهم منه أن 
العلم dle‏ لاو کرام » والجهل dle‏ لام‌هانه . 

ومن ذهب إلى ذلك الامدي(ت۱۳۱م) في الإحكام . 

وقد ذكر لذلك دليلين » هما: 

BB » اليك من عادة الشارع من اعتبار الناسبات دون إلغائها‎ te 
. قرن بالحكم في لفظ وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره علة‎ 

۲-ما عرف من عادة الشارع من أنه لا یرد بالحكم خالياً عن الحكمة ؛ 
إذ الأحكام نا شرعت لمصالح العباد» لا بطريق الوجوب ؛ فحيث يذكر 
مع الحكم وصفاً مناسباً فإنه يغلب على الظن أنه dle‏ له » الا أن يرد دليل 
بأنه لم يرد ذلك(" . 


YTA ۲۱۰/۳ الاحکام‎ )۱( 


3-۱ 


الباب الثاني 
دلالة الفهوم 


وفيه تمهيد وسبعة قجول: 
التمهيد: في تعريف المفهوم المخالف وأنواعه وشروطه 
الفصل الأول: مفهوم الصفة 
الفصل الثاني: مفهوم الشرط 


| الفصل الثالث: مفهوم الغاية 

| الفصل الرابع: مفهوم الحصر 

| الفصل الخامس: مفهوم العدب 

الفصل الساجس: مفهوم اللقب 

الفصل السابع: في أحكام تتعلق بمفهوم المخالفة عند 
القائلين به 
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اتید 
في تعریف الفهوم الخالف وأنواعه وشروطه 


وفيه مقجمة ومطلبان: 

مقدمة: في Glu‏ معنى المفهوم dagi‏ عام Glug‏ اقتجار 
| الدراسة على امفهوم PISS!‏ 

المطلب الأول: تعريف المفهوم المخالف وأنواعه 

| الطلب الثانی: شروط العمل بمفهوم ا مخالفة 
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مقدمة 
2 بیان معنی الفهوم بوجه عام 
وبیان اقتصار الدراسة على الفهوم الخالف 


الفهوم ني اللغة: المعروف » والدرك بالعقل» وهو اسم مفعول من 
الفهم الذي هو معرفة الشىء وإدراكه بالعقل أو VLBI‏ 

وني اصطلاح علیاء أصول الفقه» هو: ما فهم من اللفظ في غير محل 
النطق Ole‏ كان (S&S‏ لغبر المذكور ؛ وحالا من COBY Le‏ 

وقیل : هو العنی الستفاد من حيث السکوت اللازم للفظ”" . 

وخص الفهوم بهذا الاسم وان كان غبره مفهوماً أيضاًء للتمییز 
برع EN‏ 

وهو فسمان: 
١‏ - مفهوم الموافقة ء وهو الذي يسميه الحنفيّة دلالة النص . 
5 - مفهوم المخالفة » وهو الذي يسميه الحنفية المخصوص بالذكر . 

ونظرا لأنه سبق لنا الكلام عن مفهوم ا موافقة ء أو دلالة pall‏ عند 
الکلام على منهج الحنفية » فسنقصر الكلام على مفهوم المخالفة الذي أخذ 
به الكثير من علماء الجمهور » فيا يأتي : 


)١(‏ لسان العرب. 

)٢(‏ الا حکام للآمدي ۳ وجمع الجوامع بشرح ا خلال ا حلي » وحاشية العطار 
TIVE TIT‏ 

)1( شرح ختصر النتهی للعضد ۱۷۱/۲ . 

. 1۲/۳ الفائق للصفي اهندي‎ CE) 


at 
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کے 
7 


ہا 
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المطلب الأول 
تعريف مفهوم المخالفة وأنواعه 


الفرع الأول: تعريف مفهوم المخالفة: 

مفهوم الخالفة: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق » وكان حكمه 
le‏ 1 0۵ ئ0 

وهو على ما عبر عنه الامدی(ت۱۳۱ه): « ما یکون مدلول اللفظ في محل 
السکوت » We‏ لدلوله في محل النطق »6۲۲ . 

أو هو الاستدلال بتخصیص الشیء SUL‏ على نفی الحكم عم عداه ۳۱6 . 

ویسمی مفهوم المخالفة» لخالفة حکم السکوت حکم الذکور 
ویسمی Lal‏ دلیل PCL‏ ویطلق عليه ا حنفیة اسم الخصوص 
Bas‏ ۳۸ : 


(۱) شرح العضد على ختصر النتهی لابن ا حاجب ۱۷۳/۲ ۰ وجمع الجوامع بشرح المحل 
وحاشية البنانی ۱۱۵/۱ . 

. ۱۹/۳ الا حکام للآمدي‎ )٢( 

() الستصفی 1۹۱/۲ . 

CE)‏ الستصفی ۰1۹۱/۲ والاحکام للامدي ۰1۹/۳ وشرح مختصر النتهی للعضد 
۲ والفائق للصفي امندي ۶۹/۳ ۰ والبحر الحیط ۱۳/۶ ۰ وشرح الک وکب 
المنير ۸۹/۳ ء وف الکوکب المئیر ذکر أنه سشُمّی دلیل الخطاب » لن دلالته من جنس 
دلالة الخطاب ء أو OY‏ الخطاب دال عليه ؛ أو لمخالفة منطوقه الخطاب . 
وقال الأسنوي: إنه يسمى لحن الخطاب » وهو بذلك خالف رأي حمهور العلماء في أن 
لحن الخطاب من أسماء مفهوم الموافقة . انظر: نهاية السول ۰۳۱۶/۱ 

. ٦٦٥/٢ الفصول في الأصول(أصول امحصاص) ۰۲۹۱/۱ وكشف الاسرار للبخاري‎ )٥( 


toq 


به » ومنهم من رفض الاحتجاج به كالحنفية » ومنهم من فصل الکلام 
الشارع » وقبلوها في مصطلح الناس وعرفهم » وفي الروایات وغير ذلك نما 


لا يعود إلى نص الشارع(۱. ۱ 
ولجميع هؤلاء Dal‏ خاصة بهم وشروط معينة لمن قال منهم بصحة 


وسنذكر فی Gh‏ أنواع ما ذکر أنه من مفهوم المخالفة » والشروط التي 
ذکروها لمن احتج به » Daly‏ القائلين به » Daly‏ من منعوا الأخذ به. 
الفرع الثاني: آنواع مفهوم المخالفه: 

ذكر العلماء لمفهوم المخالفة أُنواعاً كثيرة » فمنهم من هو مكثر » ومنهم 
من هو مقل » ويبدو من النظر فی طائفة من الأنواع التي ذكروها شيء من 
التداخل » وتفريع أو تشقيق للنوع الواحد» بحيث يولدون منه أنواعا 
متعددة ء وسنعرض فيا GL‏ بعض ما قيل في هذا الشأن . 

١-ذکر Gwen gu VI‏ أن أصناف مفهوم المخالفة » عند القائلين به › 
عشرة » متقاربة في القوة والضعف(۰۲۲ وهي كالاتي: 

أ-مفهوم الصفة » أي ذكر العاغ مقترناً بصفة خاضة كقوله OIE‏ 
« في الغنم السائمة CASS‏ 


(۲) الاحکام ۱۹/۳ . 
(۳) الإحكام ۷۰/۳ وتسهیل الوصول ص ۱۰۹ ۰ ومختصر النتهعی بشرح العضد 
. 
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تسیا A‏ کم قریم قوم نکر ۳ 
ج-مفهوم الغاية » کقوله تعالى : SIE GP‏ ین ند EN SEE‏ # 
[البقرة ۰۲۲۳۰ وقوله؛ | E BEG‏ زره وقوله: EP‏ 


woe 


قل اک لحر یه عن ید وشم طفرورت > CY TEI‏ 

د- مفهوم (انا) کقوله کا [sr‏ الأعمال بالنيات »۰۲۳۱ وقوله: 
نما الربا في النسيئة »۲۳۱ وقوله: «إنا الولاء لمن أعتق OU‏ وقوله UE‏ 
(إنها الشفعة فيا م يمسم (ON‏ 


)1( حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن عمر والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب 
الایان » وابن عدي في الكامل عن أي هريرة ؛ والطبراني في الكبير عن ابن عباس 
Lal‏ » والحاكم عن جابر » وغيرهم . الجامع الصغير ١1/1١‏ . 
انظر : الإحكام ۰۷۰/۳ وختصر المنتهى بشرح العضد ۰۱۷۳/۲ وتسهيل الوصول 
ی 11 

(۲) حديث صحيح ومشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم » من حديث عمر بن الخطاب . 
الاشباه والنظائر للسيوطى ص 4 . 

(۳) حديث صحيح رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زید . الجامع 
الصغبر ۱۰۲/۱ . 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه أحمد في مسنده e‏ والطبران في الكبير عن ابن عباس . ا جامع 
الصغير ۱۹۸/۲ . 

)٥(‏ الاحکام ۵۷۰/۳ وشرح ختصر النتهی ۰۱۷/۲ وتسهیل الوصول ص ۱۱۳ ۰ وقد 
ذکره تحت عنوان مفهوم ا حصرہ وأورد فيه (إنما) والتفي با وإلأء وحصر البتدا في 
9 
والحديث رواه الشافعي ومالك والزهري عن ابن المسيب مرسلاً » كما رواه آخرون؛ 
وتتمة الحديث: «فاذا وقعت الحدود فلا شفعة». ولیس فی الحديث الحصر ب(إتما) . 


التلخیص الببر 81/۳ . 


«-مفهوم التخصیص بالأوصاف التي تطرأ وتزول ء SUL‏ » کقو له 
Gol SI :‏ بنفسها من ولیها »۲۱۱ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
« في السائمة URNS)‏ 

و-مفهوم اللقب » وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم 
OL II‏ » ویعتر عنه بعضهم بمفهوم الاسم » کزید » ورجل © . 

ز- مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس» كقوله REE‏ ١لا‏ تبیعوا 
الطعام بالطعام ۱۰۸۷ء وهو wy,‏ من مفهوم اللقب؛ لكون الطعام لقما 
و 

ح-مفهوم الاستثناء ؛ کقوله تعالی : فلا SY‏ لا اک © (عمد ۰6۱ وقول 
القائل : لا عا في البلد إلا زيد. 

ط-مفهوم تعليق الحكم بعدد خاص ؛ کتخصیص حد القذف 


شات * 


)1( حديث صحيح رواه مسلم ply‏ داود والنسائي عن ابن عباس . الجامع الصغير 
1/١‏ . 

(۲) الاحکام ۷۰/۳ . وا حدیث آخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة » باب (زكاة 
السائمة) » بلفظ : وئی سائمة الغنم زكاة ۷ . 

(۲) الإحكام ۷۰/۳ ۰ وتسهيل الوصول ص۱۰۸ . 

. ؛ ۵۰ . (انظر حاشية المحقق)‎ ٣۹/۳ الفائق‎ )٤( 

)0( حديث صحیح أخرجه مسلم في صحيحه d‏ كتاب (المساقاة) باب الربا » عن معمر بن 
عبد الله بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل ۲ . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
الال 

. ۷۰/۳ الاحکام‎ )٦( 

(۷) الاحکام ۰۷۰/۳ وشرح ختصر النتهی للعضد ۱۷4/۲ . 

. ۱۱۲ الصدران السابقان » وتسهیل الوصول ص‎ (A) 
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ي-مفهوم حصر المبتدأ في اضر کقولك: العالم زید» وصديقي 
Le:‏ 

۲-وذکر عدد من العلاء طائفة آخری من مفاهیم الخالفة ‏ یمکن رد 
كثير منها إلى ما تقدم » ومن ذلك : 

مفهوم العلت أي تعلیق الحكم بالعلت» نحو: حرمت الخمر 
لاسکارها » وأعط السائل حاجته"» وهو داخل في مفهوم الصفة على 
التحقیق(۲۳ . 

؟-وذكر ابن السبکی(ت۷۷۱«) في ae‏ الجوامع نوعين من مفهوم 
المخالفة غير ما تقدم » هما : 

أ- مفهوم فصل المبتدأ عن ابر بضمير الفصل ؛ كقوله تعالى: 
lS‏ دون ال GIS PSE‏ [الشررى 4]. 

ب- تقديم العمول على cable‏ كتقديم المفعول» والجار والمجرور› 
نحو : LE BYR‏ 4 [الفاغة/ه]» أي لا غیرك : وقوله تعالى: CEPOT‏ 
AN‏ رون % [آلعمران ۰۲۱5۸ أي لا ال Ose‏ 

4 -وذکر آخرون آنواعا آخر + منها: 

أ- مفهوم الحال ؛ وهو تقبید الخطاب بالحال التي ورد علیها» أي 
بالصفة المعنوية لا بالنعت النحوي . 


() الصدران السابقان » وتسهيل الوصول ص ۱۱۳ . 

(۲) جمع الجوامع بشرح JAH‏ وحاشية 591/1١ GES‏ . 

)1( الفائق ۰۵۰۰۰1۹/۳ وإرشاد الفحول ص ۱۰ ۲. 

۰۲۵۲/۱ GUM جع الجوامع شرح الجلال المحلي » وحاشية‎ )٤( 


EY 


تسه سرت ی 


travail E S38 2 شرت وانسر‎ fits ولا تشر‎ : SLs 7 ET 


وقوله تعالى : لح أَشْھرمَمَلوم Ex‏ [البقر Lav /s‏ 

فمفهومه جواز الباشرة في غير الاعتکاف ء وتقییده في الساجد oy‏ 
الاعتکاف لا یکون الا فيها. 

ومفھوم کح هرت #: أن الحج Y‏ يصح فی غيرها c‏ قال ابن 
السمعانی(ت۱۸۹ھ)؛ بشأن هذا المفهوم: ولم يذكره المتأخرون لرجوعه إلى 
الصفة » وقد ذکره سلیم الرازي(ت447ه) وابن Mord gb‏ 

ب-مفهوم الکان» وهو تقييد الخطاب بالکان» نحو جلست آمام 
علي » ومفهوم هذاء نفي الجلوس عن غير الأمام» كالجلوس بالجنب أو 
خلفه » وهو حجة عند الشافعی(ت»۲۰«) كما نقله الغزالي(ته٠٠ه)‏ » وفخر 
الدین الرازی(ت۲7)۰۱۰۱*. l‏ 

ج-مفهوم الزمان » وهو تقييد الخطاب بالزمان ؛ کقوله تعال : COP‏ 

اش ماوت & 4 (ابٹر/۱۹۷]ء وقوله : یا اليِنَ ءامنوا BL‏ ووی BLS‏ من 

بو الجمعة فاسَعَوا إل ذ EEIEIEE‏ [الجمعة/ه] » وهو كسابقه » أي مفهوم 
الکان» من حیث إنه حجة عند الامام الشافعی(ت»۲۰«» کا نقل الغزالي 
(ت۵۰۵«) وإمام ار مین (ت "(٤۷۸‏ . 

ومن اللاحظ أن في ذکر آنواع مفهوم WEL‏ شيئاً من تجزئة الشيء » 
واعتبار كل جزء منه (SU‏ بذاته » ففيه تشقيق للأمر بأدنى ملابسة . 


.۳ ۱۰ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
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فمثلاً مفهوم (اا) رس الا ستثناء ) ومفهوم حصر البتداً في 
الج ومفهوم فصل المبتدأ عن ابر بضمير الفصل › ومعهوم تعديم 
العمول على عامله » كلها داخلة في نوع واحد هو مفهوم القصر وا حصر e‏ 
وإذا نظرنا في كتب elle‏ البلاغة وجدنا جمیع هذه الانواع داخلة تحت 
عنوان( القصر ۰۱۱7 فهذه خسة مفاهیم ترد إلى مفهوم واحد. 

گا پک أن يقال ذلك عن مفهوم ا حال » ومفهوم الکان ء ومفهوم 
الزمان » ومفهوم الظرف ؛ ومفهوم ا جار والمجرور» ومفهوم الأوصاف 
التي تطراً وتزول» lel‏ جميعاً داخلة في مفهوم الصفة » فهذه سبعة آنواع 
ب ی وس ان - 

وگل بعصهم عن مفهوم العلة وآدخله E‏ معهوم الصفة » قال 
الزركشى(ت؛؟/م) : والفرق بین هذا والذي قبله» أن الصفة قد تكون e‏ 
للإسكارء وقد لا تكون» بل تتمّة للعلة کالسوم »۰ ومعنى هذا أن 
الصفة gel‏ » وأن العلة داخلة فیها . 

ومن مظاهر تشقيق الكلام في الأمر الواحد» وتنويعه» كلامهم في 
مفهوم الصفة » عن أمور متعدد منها: 


(۱) التلخیص للخطیب القزوینی ص۱۳۹ وما بعدهاء ضبط وشرح عبدالرهن 
البر قوقي ral‏ دار الكتاب العربي/ بيروت » وبغية الایضاح لتلخیص الفتاح للشیخ 
عبدالتعال الصميدي ۳/۲ وما بعدها/ مطبعة حمد صلی صسبیح 
الآزھر / مصر/۵۱۳۹۲/۸/ ۰۸۱۹۷۳ 

(۲) البحر الحیط TUE‏ 
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ر l‏ 
۲-إن الصفة على أقسام » وهي : 


آ- قسم يقتصر فيه على ذكر الصفة » من غير ذكر الوصوف. كقوله: 


« في السائمة زكاة». 
زكاة ) . 


ج-قسم تقدّم فيه الصفة على موصوفها مضافة إليه» کقوله: ”ني 
سائمة الغنم زکاۃ )۶ء وهكذا یوَسَم الكلام» وندخل في طائفة من 
الشروط والأقوال والذاهب التي يصعب حصرها في خضم الشروط » 
والاختلافات المتنوّعة فيهاء وفي ذلك تشتيت للذهن » وتعقيد للمسائل 
وتصورها. 

ولهذا سنقصر الكلام على أهمٌ ما ذكر من المفاهيم » مما تتضح بينها 
الفروق» وبيان وجهات نظر الآخذين بہاء أو الرافضين ها مع بيان ما 
نراه في ذلك » بعد ذكر ما آوردوه من الشروط للاحتجاج بها . 


(۱) الصدر السابق 87/4. 
)٢(‏ البحر المحيط ۲/۶ . 


ETI 





الطلب الثاني 
شروط العمل بمفهوم الخالفه 


ذکر جمهور العلیاء القائلین بحجية مفهوم المخالفة » طائفة من الشروط 
التي لا يجوز العمل بمفهوم الخالفة » عند عدم تحققها؛ وأساس هذه 
الشروط قائم على الاستقراء والتتبع للقیودء والفوائد المتوخاة منهاء > OY‏ 
الاحتجاج بالفهوم مبنيٌ على دعوى أنه لا توجد فوائد من القيود المذكورة 
إلاً نفي الحكم عما عداهاء وان) يتحقق كونها Lai‏ للحکم عا فيه القید؛ 
عند clad!‏ کل ما يحتمل من الفوائد» وبالتالي فإنهم قدحوا زناد أفكارهم 
بالاستقراء والتتبع pad‏ ما يمكن أن بوجد من الفوائد للقيو »یمن بعد 
ذلك » کون القيد لنفی الحكم Çe‏ عداه. 

فإذا ما حصرت الفوائد بعدد معين » يدخل فيه نفي الحكم (e‏ عداه ؛ 
ثم طرحت سائر الفوائد » تعيّن أن يكون المراد بالقيد نفي احكم عا عداه ؛ 
وعدوا انتفاء الفوائد -عدا نفی الحكم ع) عداه- شروطاء واختلفوا في 
تعداد هذه الشروط ‏ فمنهم من قال el‏ ثانية » وهو لاء انت قا 
وأضاف آخرون الیها شر وطاً آخر» حتی Ol‏ الشروط زادت على خسه 
عشر شرطاً. 

على أنه مهما يكن من أمر فان حصر الشروط ظني قابل للزيادة عليه ؛ 
oY‏ فی الكلام قرائن كثيرة » وسياقات متعددة» يتحقق بكل منها فوائد 
تناسب المقام . 

وفيا Gk‏ نذكر هذه الشروط بإيجازء مكتفين ببيان المقصود منھاء 
وذکر ما یوضحها من مثال أو أمثلة بقدر ما حتاج إليه في ذلك . 


۷ء 





e”. ۱ ۱ ۱ 2 vi 
یعارض النهوم ما هو أرجح مله ؛ سواء كان منطوقا او‎ ۱۷-۱ 
. مفھوماًء فإذا عارضه ذلك سقط العمل به‎ 
وهذا الشرط معقول» ويقتضيه منهج الاستدلال» وأحكام التعارض‎ 
GE $ والترجيح في مباحث الأصوليين» ومثال ذلك: أن الله تعالى قال:‎ 
٩ GY, امد رالانق‎ AIG ال کف با‎ g الوصا‎ Ke لمن کیب‎ 
۰ [القر:/۱۷۸]‎ 
. 5 „$ ; 5 Te oe Be a 
منطوق الآية: فتل مَنْ ذكر ہِمَنْ ذکر» ومفهومها أن لا يقتل الذكر‎ 
بالأنثى » لکن هذا الفهوم عارضه ما هو آقوی منه » وهو قوله تعالى:‎ 
ا حر" با ۳ وو كر‎ wed oe ہر ہے‎ Oe tee 
باتغي 6[ £[ فھدا منطوق عرب يسقط‎ HN فا‎ ES $ 
تظهر للمسکوت عنه أولويّة» آو مساواة للمنطوق باحک(۱)؛‎ -Y 
ظهرت من ذلك » كان من باب دلالة النصّ عند الحنفية » ومفهوم‎ Uf لأنه‎ 
الوافقة عند احمهور فیکون حکمه موافقاً للمنطوق ولیس مالفا له ؛‎ 
. ویوضح ذلك الأمثلة التي سبق ذکرها في دلالة مفهوم الوافقة‎ 
7 ۳ $ ۰ ۰ = z k =j + ١ 
۳-آلا یکون القيذ. لطوق بده 5ن خرج ظرج الخالبء رن ال‎ 
be ررکم أل في مورڪ ین ایک ال دعلشم‎ 
› فان الغالب من حال الربائب کونہن في حجور آزواج أمھاتہن‎ e creza 
فذکر هذا الوصف كان بسبب أنه الغالب فيا اعتاده الناس » لا لیدل على‎ 
. إباحة نکاح غيرها‎ 


)١(‏ شرح ختصر النتهی للعضد ۰۱۷/۲ والتوضیح لصدر الشریعة بشرح التلویح 
۱ والبحر الحیط ۱۷/4 ۰ وارشاد الفحول ص٣‏ ۰۳۰ ومرآة الأصول شرح 
مرقاة الوصول ۰۲« ۱-۳ » وتسهیل الوصول ص۱۱۳ . 


ETA 


وکذلك تخصیص الخلع بحال الشقاق ‏ في قوله تعال: نف G‏ 
lait‏ فلا Sia lige Cee‏ وه corre ang‏ لا مفهوم له » إذ الخلع لا يقع 
في الغالب في حال المصافاة ء و|نا في حال الشقاق واخلاف(۱). 

I-E‏ يكون القيد المنطوق به جاء جواباً لسؤال عن حكم» أو بيانا 
لحکم حادثة ء كا لو سئل عن زكاة الغنم أو الابل السائمة » فأجيب عن 
ذلك بأن فيها زكاة مثلا » فهذا لا يدل على أن الصنف الآخر وهو الغنم أو 
الابل المعلوفة لا زكاة فیها ۲۳۱ . ۱ 

وآورد الزرکشی(ت:۸۷۹) على ذلك سوالاً مفاده: كيف تجعلون السبب 
هنا قرينة صارفة عن إعمال الفهوم » وم جعلوه صارفا عن إعمال العام » 
وقلتم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ 

وذکر أنه ربا كان الفرق أن دلالة الفهوم ضعيفة تسقط Sob‏ قرينة › 
بخلاف اللفظ العام" . 

لا يكون القيد النطوق به جاء بسبب علم التکلم بأن السامع يجهل 
هلا الحكم الخصوص؛ کے لو كان الحكم هو وجوب الز E ols‏ الابل 
السائمة » فيقول المتكلم » بناء على ذلك: في الابل السائمة زكاة“ . 


(۱) البحر المحيط ۱۹/۶ . 

(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۰۱۷/۲ والتوضیح والتلویح ۰۲۲۷/۱ وجمع اخوامم 
بشرح الجلال وحاشية البناني ۲6۲/۱ e‏ والبحر الحیط ۰۲۲۲/4 وارشاد الفحول 
ص ۰۳۰۵ وتسهیل الوصول ص4 ١١‏ ۰ ومرآة الاصول وحاشية الازميري ۱۰۱/۲ . 

(۳) البحر الحیط ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ شرح ختصر النتهی ۰۱۷4/۲ والتوضیح بشرح التلویح ۰۲۹۱/۱ وجمع ابخوامع 
بشرح الحلی ۰۲4/۱ وتسهیل الوصول ص ۱۱۵ . 


£14 


نالا یکون القند النطوق به فصد به ترك السکوت عنه » خرف أو 
نحوه c‏ ما یقتضی تخصیصه Ley » SUL‏ مثلوا به قول قريب العهد بالاسلام 
لعبده بحضور السلمین: تصدق بهذا على المسلمين » ویرید: وغیرهم» 
ركه EKAS‏ عنه » خوفاً من أن يهم MIUI‏ 

وقد fle‏ جلال الدین المحللات:25م) وجه اعتبار هذه الشروط ‏ بأن 
اشتراط ما ذکر يعود إلى أا فوائد ظاهرة» تقتضی Sd‏ النطوق دون 
السکوت؛ لقيام قرائن الأحوال عليهاء UT‏ الفهوم فإن فائدته خفية 
Mge sh‏ 

وقد دکر الشیخ محمد عبدالرهن الحلاوی(ت ۷۰ أن القائلین 
بمفهوم المخالفة اتفقوا على أنه یشترط لتحفقه شروط ثانية » ذکرنا بعضها 
یما pia‏ » ونذکر ما آورده عدا ما ورد سابقا فيا يأتي: 

٩-۱‏ یکون القيد النطوق به قصد به الامتنان» کقوله تعا ی: 
تکار کل EDEL‏ 46 [النحل؛١]‏ » فانه لا یدل على منع الأكل ما لیس 
طر OG‏ 

۲-آن یکون القيد الذکور مستقل فلو ذکر على وجه التبعية لشیء 
آخر فلا مفهوم له کقوله تعلی: ‏ شک GN GSAS A‏ 
ابقرة/۷١٠]‏ » فان قوله تعالی في الساجد لا مفهوم له » لأن العتکف عنوع من 
المباشر ة مطلقا(*۲ » فضلاً عن أن الاعتکاف لا یکون Y‏ في الساجد. 


(۱) شرح ختصر المنتهى للعضد ۳۷/۲ وجمع الجوامع بشرح احلي وحاشية البناني 
72 . 

() شرح جمع ا حوامع للمحلی ١47/١‏ ۰ وانظر: حاشية البناني في الموضع المذكور . 

(۳) البحر المحيط ۲۲/۶ ۰ وإرشاد الفحول ص۳۰۵ وتسهيل الوصول ص5 ١١‏ . 

. البحر المحيط ۰۲۳/4 وتسهيل الوصول في الموضع السابق‎ )٤( 


tve 


فذکر القيد لا مفهوم له ذ هو جاء تابعاً لما قبله. 

AY‏ یکون لقي طرق به» د به التعظيمء وتاکید اال » کقوله 
: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على میّت فوق 
ثلاث . .. »۰۲۱۱ فلا حل ذلك للكافرة » Last‏ ء فالتقیید بكونها تؤمن بالثه 
واليوم الآخر لا مفهوم له(" . 

وكان الزرکٹی (ت؛۷۹ھ) قبله ذكر في (البحر المحيط) ثانية شروط › 
Lal‏ » أخذها عنه الشوكاني(ت50١1ه)‏ » فی كتابه (إرشاد OC) goed‏ » : لم 
رددها الحلاوی(ت ۸۰ في کتابه (نسهیل LCS ye gS‏ 

وورد فيها ذکروه شرطان » لم نورد ما فیما ذکرناه سابقاً من الشروط 
و LAP‏ 

۱-آلا يظهر من السیاق قصد التعمیم » فإن ظهر فلا مفهوم له کقوله 
تعالى : y‏ وان کل یو 533 a g‏ :۱(]۲۸6) « فان الشىء في مصطلحهم 
لا یتناول العدوم والمکن » فلا یکون في النص نفي لقدرة الله عليه ؛ 
ات ll‏ جاء- کیا يقهم من السیاق- gg‏ وسر عی٣‏ 

Y-Y‏ یمود العمل بالفهوم على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» فلو 
عاد عليه بالإبطال ۸ يعمل ay‏ 


)1( حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث عائشة وحفصة وتتمة ادیث: الا عل زوج 
أربعة آشهر وعشرا ». انظر : التلخیص الحبير ۲۳۹/۳ . 

(۲) البحر المحيظ ١7/4‏ ۰ وإرشاد الفحول ص۰۳۰ وتسهیل الوصول ص۱۱۵ . 

(۳) البحر الحیط 4 /۲-۱۹ . 

() ارشاد الفحول ص٤‏ ۳۰۲-۳۰ . 

() تسهیل الوصول ص ۱۱۵-۱۱۳ . 

() البحر الحیط ۲۳۳/۶ ء وإرشاد والفحول ص؛ ۲۰ . 

. الصدران السابقان‎ (Y) 


۷١ 





تلك طائفة ما ذکر من الشروط للعمل بالفهوم المخالف » ولا يعني 
ذکر ها أنه لا توجد شر وط pl‏ » بل إنه كلما ظهرت فائدة لقيد من القیود ؛ 
غير نفي الحكم عا لیس فيه القید فانه لا يعمل بالمفهوم » سواء كان 
لوجود دلیل خاصّ یتناول حکم السکوت عنه ؛ أو كان القید مقصودا به 
ما سبق ذکره من القبود أو لغبر ذلك » OLS‏ یکون للتنفیر أو موافقة 
لواقم »أو دفع توم ٠‏ أو للتحقير» أو أي غرض آخر. 

فلا حصر للشروط؛ بل هي تابعة للقرائن » وظروف ومناسبات 
الکلام » وخلاصة ذلك وضابطه: أن لا تكون للقيد فائدةٌ ما۰ الا نفي 
الحكم المنطوق عن المسكوت عن بيان حكمه . والله أعلم . 


۷۲ء 


الفصل الأول 
مفهوم الصفة 


وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: تعريف مفهوم الصفة Glug‏ آراء العلماء في 


ا 


denas 
المبحث النانی: أدلة الاقوال وامناقشات حولها‎ 





۷۴ء 


7 


we 


>a 


aN 





المبحث الأول 
تعريف مفهوم diall‏ وبيان آراء العلماء 2 حجيته 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» نحو طويل 
وقصير » ples‏ وأحمق » وجميل وغیر‌ها۱). 

وفرّقوا بین النعت والصفة بأن الصفة نما هي بال حال المتنقلة ؛ 
والنعت بها كان في GE‏ أو خلق7 . 

وعرّف الوصف call ail,‏ القائم بذات الموصوف” '. 

وقد يراد دش الشىء ء ما هو داخل فيه ورکنه » والفرق بین شروط 
الصلاة وصفاتهاء مع آنا موقوفة علیهیا إن شروطها خارجة عنها؛ 
وصفاتہا داخلة Oy;‏ 


وق سطع الا ولس يراد به في مبحث الفاهیم: إحدى صفتي 


الذات ؛ أي الو جودية والعدمیة(۹ . 


ویوضح الا سنوی(ت۷۷۱ه) ذلك بقوله : ان قو له EL : WE‏ سائمة 
71 بی الغنم eee‏ — و قد 


. ۲۳/۲ التعریفات ص۱۱۱ ۰ وجامع العلوم‎ )١( 

. الصباح المنير‎ (Y) 

(۳) الحدود الأنيقة ص ۰۷۲ وفرّق في التعریف بین الوصف والصفة ‏ إذ قال في تعریف 
الصفة UL‏ الأمارة القائمة بذات الوصوف . ص ۷۲ . 

)£( جامع العلوم ۲4/۲ . 

)0( مناهج العقول ۳۱۵/۱ . 


۷۵ء 





الوجوب ف المعلوفة(١)‏ , 

ومفهوم الصفة قيل في تعريفه: «هو تعليق على الذات بأحد 
الأوصاف » نحو في سائمة الغنم زكاة 0( . 

وقال البیضاوی(-ت»::(هو تلعیق الحكم dob‏ صفتي الذات 70" . 

وقیل: إنه تقیید لفظ مشترك gall‏ بلفظٍ آخر yak‏ ببعض معانيه ؛ 
لسن بق ط رلاغات : 

وقد اختلف العلاء في CAS‏ هذا الفهوم ودلالته على نفي احکم عم 
ليس فيه الوصف ‏ على أقوال » نذکر منها ما يأتي: 

القول الاول: إن مفهوم الصفة حجّة» فاذا AB‏ حکم من الاحکام 
بصفة من الصفات , فان ذلك يعني أن الحكم فيا ليس فيه الصفة على 
الضد Le‏ فيه الصفة . 

وال ذلك ذهب جمهور العلیاء » منهم الشافعي(ت:۰)«۲۰ ومالكك(ت۱۷۹ه) » 
وأ مد(ت٠۰٤۲ھ)ء‏ وداودات۲۷۰«) وغیرهم(*) من الائمة والعلاء » من الفقهاء 
والتکلمین وأهل اللغة » منهم آبو عبيدة معمر بن الثنی(ت۰۲۳«۲۰۹ وبه 
أخذ آبو الحسن الاشعری(ت۳۲م(۷) ؛ على أنه یوجد اضطراب في النقل 
والنسبة لكثير منهم . 


۰۳۱۹/۱ ل‎ gdb ale (1) 

(۲) البحر الحیط ۲۰/۱ . 

(۳) منهاج الوصول بشرح الامهاج ۳۷/۱ وبشرح نهاية السول ۳۱۵/۱ . 
)٤(‏ البحر الحیط ۰۳۰/4 وإرشاد الفحول ص۳۰۲ . 

.۳۱۰ ۳۰/6 البحر الحیط‎ )٥( 

. ۲۰ ۵/۵ صول‎ Sal: (1) 

(۷) المستصفى ۱۹۱/۲ 8 ۱۹۲ 


۷ء 


القول GUI‏ إنه لیس بحجة . 

وهو Ul cl‏ حنيفة وأصحابه!۲۱» PD ably‏ وبعض التکلمین 
والفقهاء من الشافعية کالقاضی only Manro K ul‏ سر GTD‏ 
والقفال الشاشی e Parion)‏ والغزالي١ته.هم)( 29‏ وبعص أهل العر بية 
VIS‏ خحفش(ت ۲۱٥‏ . 


القول الثالث: التفصیل فی الامر . 

وهنا نجد طائفة من الاقوال » نذکر منها: 

۱-قول أب عبدالله البصری(ت۳۱4ه) إنه حجة في ثلاث صور: 

أ- أن يرد مورد البیان» مثل أن یقال: في سائمة الغنم زكاة» بیان 
للمجمل فی قوله تعالی : $ SPM‏ 4 [البقرة؟4] . 


ب-آن يرد مورد التعلیم ؛ نحو قوله VE‏ «إدا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة ولا با لأحدها الا »۲۲۱ . 


(۱) كنز الوصول بشرحه کشف الأسرار ۲/ ۰4۷۳ وأصول الحصاص ۱۵4/۱ بتحقیق 
محمد تامر» وتقویم الأدلة ص ۰۱4۰ واصول السرخسي ۰۲۹۲/۱ ومیزان الأصول 
ص٤۰٦‏ ء والغنی للخبازي ص۱۱۱ ؛ والتوضیح شرح التنقیح بشرح التلویح ۲۷۰/۱ . 

. ۱۱۲ ۰ ۱۲۱/۱ العتمد‎ CY) 

(۳) الستصفی ۱۹۲/۲ ۰ والاحکام ۷۲/۳ . 

. ۲۰ 1/۵ صول‎ SOL: (2) 

. ۱۹۲/۲ gata CO) 

, ۲۰ 11/۵ Sgro ale (1) 

(Y)‏ هذا اللفظ رواہ عبد الله بن أحمد بن حنبل في زیادات السند عن طريق القاسم بن عبد 
الرحمن عن code‏ ورواه الطبراني والدرامي من هذا الوجه » وانفرد بزيادة (والسلعة 
قائمة) محمد بن عبدالر من بن أبي ليل ء وهو فقيه ضعيف سيء الحفظ . 


انظر : التلخیص ابر ۰۳۲/۳ 


{YY 


ج-آن یکون ما انتفت عنه الصفة داخلاً تحت التصف بهاء نحو: 
wa‏ بالشاهدین والشاهد الواحد» فان الشاهد الواحد داخل تحت 
الشاهدین(۲۱ ۰ فیکون الحكم الثابت للشاهدین منفیاً عنه . 


و ما عدا هذه الصور الثلاث لا یکون مفهوم الصفة حجة odie‏ 


age ممهومه‎ 


(۱) العتمد ۱۱۲۰۱۲۱/۱ » والإحكام للآمدي ۷۲/۳ء ونباية الوصول ۷/۵ ۲۰- 
۹ والبحر المحيط ۳۱/۶ و ۳۲ء وإرشاد الفحول ص" ۳۰ ۰ وتسهيل الوصول 
ص۹۷۹ 

-۲۰ ۷/۵ العتمد ۱۱۱/۱ و ۱۱۲ والإحکام للآمدي ۷۲/۳ ء ونباية الوصول‎ (Y) 
والبحر الحیط ۰۳۱/4 ۳۲ء وارشاد الفحول ص٣۳۰ وتسهیل الوصول‎ ۹ 
۱۴ ye 

(Y)‏ البرهان ۶۷۱/۲ (فقرة ۲ (VV‏ والبحر الحیط ۳۲/6 والاحکام ۰۷۲/۳ ونہایة 
الوصول ۲۰۹/۵ والفائق ۵4/۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال احلي وحاشية 
البنانی ۰۲۵۲/۱ وارشاد الفحول ص۳۰۷ . 


EVA 


البحث الثاني 
أدلة الأقوال والناقشات Lgl om‏ 


وقد استدل كل فریق عل ما ذهب إليه بطائفة من DV‏ نذکر فيا 
بان آمها في کل قول » ونذکر ما قیل فيهاء وما هو لراجح من ال قوال في 
ما باق" 

أولاً: Jat‏ القول الأول الذاهب إلى حجيّة مفهوم الصفة مطلقاً: 

وهي كثيرة » منها: 

۱-الاستدلال بالمنقول عن علاء اللغة ء فا" نهم- کی قالوا -أفادو ذلك ع 
لو يكن تقبيد الحكم بالصفة مفيداً لفي الحکم عما عداہء ما صرّحوا با 
صرّحوا به » لکن المنقول عن هؤلاء العلماء تصريحهم بذلك » ومن هؤلاء 
آبو عبيدة معمر بن Garner cell‏ فإنه قد فَھمَ ما قاله رسول الله FE‏ 
اي الواجد يحل عقوبته وعرضه ۲۸ء أن من ليس بواجد لا يحل عرضه 
ولا عقو as,‏ 


)١(‏ اختلف العلہاء في هذا الشأن: 
فمنهم من ذكر Ll‏ عبيدة معمر بن Card) tll‏ کامام الحرمين في البرهان ctoY/Y‏ 
والصفي اهندي(ت:۷۱ه) في الفائق ۵٥/٣‏ . 
ومنهم من ذکر آبا عبید القاسم بن سلام(-۲۲1«)» كاين السمعاني في قواطع IN‏ 
۲ والامدي في الاحکام ۷۳/۳ . 

(۲) حدیث صحیح رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدرکه عن 
الشرید بن سويد . انظر: الجامع الصغير ۰۱6۰/۲ 

(۳) قواطم UY‏ ۰۲۲/۲ ومختصر ا تھی بشرح العضد ۱۷4/۲ ء ونہایة الوصول 
YEY‏ 


۹ء 


,245 من قوله UE‏ « مطل الغني ظلم OF‏ مطل غير الغني لیس 
بظلم(1 . 

وقیل له -نی قوله UE‏ «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحاً خر له من أن 
يمتلىئ Las‏ إن المراد بالشعر هنا: المجاء مطلقاً c‏ أو هجاء الرسول 
UE‏ خاصة ؟ » فسمعه فقال: لو كان كذلك لم يكن SU‏ الامتلاء معنی ؛ 
OY‏ قليله وكثيره سواء فيه » فجعل الامتلاء من الشعر في قوّة الشعر الكثير 
يوجب ذلك » ففهم من أن غير الكثير ليس DIIS‏ 

واعترض على هذا الدليل al‏ ليس في كلام Gl‏ عبيدة(ت084م) ما يفيد 
قله منقول فن العرب: ولیسی من الستبعد آن یکون ذلك اجتهادا 
منه » فهو رأي له » ومثله لا يلزم به yy SV‏ 

وما يؤيّد ذلك أن إمام احرمین(-۷۸»م) قال عن هذا السلك OL‏ فيه 
نظرا «فان الأئمة قد يحكمون على SLU‏ عن نظر واستنباط » وهم في 
مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل OC‏ 

Col,‏ عن هذا الاعتراض بأنه غير ضارٌ ؛ OV‏ المقصود هو إفادة 
الظن لا القطع » وهو حاصل بقول أئمة اللغة » وإن استند قوضم إلى اجتهاد 
فان الأصل في ذلك أن يكون استناداً إلى الوضع اللغوي » فهو راجح على 
جانب الاجتهاد غير المستند إلى ذلك . 


)1( حديث صحيح رواہ البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة تتمة 
الحديث: «وإذا asl‏ أحدكم على مليء فليتبع ». الجامع الصغير ١157/7‏ . 

سو دي ہے سی 

(4) شرح ختصر النتهی .۱۷٥/۲‏ 

)0( البرهان لامام ا حرمین 407/7 abi iy.‏ الأدلة .:. 

. 1۵1/۲ da الب‎ )٦( 


واعترض على هذا الدلیل Lal‏ بأنه قد نقل عن أئمة آخرین ما 
یعارضه » فقد نقل عن الأخفش(ت٠٠۲ھ)‏ ومحمد بن ا لحسن(ت۱۸۹ھ) Lid [el‏ 
دلالة تعلیق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما ليس فيه الصفة۱ . 

وأجيب عن هذا الاعتراض OL‏ ما نقل من النفي عن — 
ومحمد بن الحسن(ت۱۸۹م)؛ لم يبلغ من قوة الثبوت ما بلغه الروي عن gal‏ 
عبیدة(ت۲۰۹ھ) ا ورد ذلك عن al‏ عبيدة(ت5١1ه)‏ والشافعی(ت؛ (ate‏ :4 
آفوی غا روی عن الا خفش(۲۱۰2ه) ومحمد بن ا حسن(ت۱۸۹ھ). 

كما أن الشافعی(ت». رابا tte‏ شهرة وعلا من )532 AY‏ 

۲-لو ‏ يكن لتخصيص الشىء بالوصف فائدة لكان ذكره عبثأ؛ لا 
Gb‏ بالبلغاء فلأن لا يليق بالشارع أولى» وحيث إن من الفترض 
والشترط آن تنتفي جميع الفوائد الممكنة عدا نفی الحكم عم| عداه» فانه 
يتعيّن أن یکون ذکر الوصف El‏ جيء به لنفي الحكم عم| Polae‏ 

واعترض على هذا الدلیل بأنه لو صح ما ذکر فيه » فانه ینطبق على 
اللقب فیکون مفهوم اللقب حجة OY‏ ما ذکروه يجري بعینه على هذا 
الفهوم » والستدل لا یقول به . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن اللقب له فائدة آخری وهي تصحیح 
الکلام ء لأن الکلام من دون اللقب غير مفيد » بخلاف الصفة فان الکلام 


من دونها مفیدا؟'. 


سے ويم 
Sle )(‏ السول ۳۱۹/۱ والامهاج ۰۲۷/۱ 
(4) الصدران السابقان » وشرح مختصر النتهی ۱۷۹/۲ . 


۸۱ء 


٣-إن‏ ترتیب الحكم على الوصف یشعر بالعلية » أي أن یکون الوصف 
ale‏ لذلك الحكم » على ما هو معلوم في مباحث القیاس » فیکون السوم؛ 
مثلاً » في قولنا: في الغنم السائمة زكاة» علة لوجوب الزكاة » والأصل عدم 
علّة أخرى» وحیلٍ ينتفي الحكم بانتفاء تلك الصفة. أي السومء OV‏ 
المعلول يدول بزوال echo‏ 

li ال آھری تقطی بذگر بعضها کی‎ alll, آوزد بش‎ ai 
دون التعرض لا گار حوها من مناقشات:‎ N 

أ- إن تقييد الاسم بالصفة یقتضی التخصیص . فلا يجوز أن یقول PG‏ 
لشخص: أعط رجلا طويلاً» أو أبیض ؛ مع استواء الطويل والقصيرء 
والأبيض والأسود عنده c‏ وإذا كان مثل هذا یقتضی تخصيص الاسم العام 
فإنه يلزم ae‏ أن يختلف الخصوص عن المخصوص منهء ALIS‏ 
المخصّص”2) . 

إن المرب فرقوا بين الطاب الطلق واطاب KAU‏ بصفة 
کتفريقهم بين الطلق والمقيّد في الاستناء وعدّوا حکم الستثنی مالفا 
لحكم الستثنی منه » وعلی هذا فينبغي أن تدل الصفة » إذا فيّد بها أمر » على 
أن حكم ما لم يقيد بها بخلاف حكم ما قیّد بہاء کیا هو الشأن في 
الاستثتاء۳۲٩‏ . 


)١(‏ نهاية السول ۳۲۰/۱ والاجاج ۰۳۷/۱ وانظر: حجية الفاهیم وعلة القیاس 
لحمود أحمد حسين عبدربه ص۰۳۲ ومفهوم المخالفة عند الأصوليين للدکتور أحمد 
عبدالعزيز [ السيد صن NE‏ 

(۲) التمهيد GY‏ الخطاب ۲۱۳/۲ . 

(۳) الضدر السایق ۲۱۰/۲ ؛ وقواطع ÉI‏ 91 


LAY 





الحكم عن غير الوصوف بتلك الصفة » فوجب أن یکون الأمر كذلك في 
أصل اللغة . 

ووجه كونه يفيد ذلك فی العرف: أن الانسان إذا قال: الانسان الطويل 
لا بطیر » واليهودي الیّت لا يوضر ؛ ضحك منه » وقیل له: إذا كان peal‏ 
لا یطبر » والسلم الیت لا یبصر ء فا فائدة التقييد بالطویل واليهودي إذ 
هما مستویان » [ily‏ یضحك منه a‏ بيان للواضحات ‏ لا لأن التقیید غير 
مفيد . 

ووجه کونه يجب أن یکون WIS‏ فی صل اللغت لأن النقل عن العنی 
اللغوی خلاف الاصل(۱). 

ثانياً: JT‏ القول الثاني النافي لحجية مفهوم الصفة مطلقاً. 

وقد ذكرت لأصحاب هذا القول طائفة من الآدلة » منها: 

۱-لو كان تقييد الحكم بالصفة Vis‏ على نفيه عند عدمها فان معرفة 
ذلك لا تخرج عن أن تكون بالعقل أو GT Jal‏ معرفة ذلك بالعقل 
فباطلة » لآنه لا Ja Je‏ في إثبات اللغات . 

E‏ فهو اما متواتر وس 0ا ما AE‏ سمل پا 

UI,‏ الآحاد فلا we‏ وهو غير معتبر في إثبات اللغات 
لاحتمال الخطأ والغلط ‏ فکیف J‏ کلام الله ورسوله BOE‏ على ما يحتمل 
اخطا(۲). 


(۱) نهاية الو صول ۲۰۵۱/۵ والفائق 66/۳ > والابہاج ۰۳۷۶/۱ 
(0 التمهید GY‏ الخطاب ۲ والاحکام ۸۰/۳ ۸۱۰ ونہایة الوصول ۲۰۵۸/۵ . 


CAT 





واعتص على هذا الدلیل بأنه على فرض التسلیم Sb‏ معرفة أن تقييد 
الحکم بالصفة يدل على نفي الحکم عند عدمها لا يعرف الا بالنقل » فإنه لا 
يسلم اشتراط القطعية في النقل » إذ ULL‏ عندنا» غير قطعية ؛ بل هي من 
الأمور الظنية المجتهد فيها . 

Lid,‏ فان العلاء في كل عصر يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية 
المستندة إلى الألفاظ اللغوية على نقل الآحاد المعروفين بالثقة والمعرفة 
كالأصمعي(ت117م) 3 واخلیل(ت: ۰ ) (af oes al GC‏ وأمثا مم' no‏ 

۲ -لو كان تقيبد الحكم بالصفة دالاً على نفيه عند عدمها لما حسن 
الاستفهام عن الحكم الذي ليس فيه الوصف e‏ لکونه حینثلٍ استفھاماً ع 
دل عليه اللفظ . 

فلو قيل: ST‏ الزكاة عن غنمك السائمة » فإنه بحسن أن يقول: وهل 
دسا عن المعلوفة ؟ 

ٹر scat‏ انح تیا خر ا VS‏ یم 
الاستفهام ء ولاستغرب ذلك من السائل( . 

واعترض على الدلیل Ob‏ حسن الاستفهام نا كان لطلب الاوضح 
والأجلى ؛لأن دلالة الفهوم ظنية لا قطعیة(۳. 

۳-لو كان تقیید الحكم بالصفة Vio‏ على نفيه عند عدمهاء لكان ذلك 
LE‏ فی الأخبار أيضاء کیا مجری في الأمرء لاشتراکها في قبول 


(۱) التمهيد لأ الخطاب 10/۲ ؛ والإحكام ۸۰/۴ ( ۱ ونایة الوصول ۵ ۱. 
(۲) قواطع الأدلّة ۱۷/۲ ۰ والإحكام ونہایة الوصول في الموضعين السابقین . 
(۳) الاحکام AVY‏ وناية الوصول ۲۰۱۲/۵ . 


{Af 


واللازم -أي جریانه في الخبر- ممتنع باطل » وطذا فانه لو قال: رأيت 
الغنم السائمة ترعی » فانه لا يدل على عدم رژية العلوفة gee‏ 

واعترض على هذا الدلیل بوجوه » منها: 

أ- إنه لا يوجد فرق عند القائلین بمفهوم الصفة بین الأمر والخبر › 
وهذا فإنه لو قال قائل : فقهاء الشافعية أئمة فضلاء  OP‏ سامعيه من فقهاء 
ا حنفیة وغيرهم تشمئز نفوسهم من ذلك ؛ لا لوصفه فقهاء الشافعية با 
وصفهم به ء بل لإشعاره بسلب ذلك عمّن ليس بشافعي » وهذا الشعور ما 


لا يختلف فيه الأمر والخبر عندهم . 
ب- إن ما ذكر يرجع إلى القياس في اللغة » وهو ممتنع » لما قام عليه من 
الدليل عند علماء الأصول . 


ج- إنه على فرض التسلیم بجواز القياس في اللغة » إلا أنه يوجد بين 
الأمر والخبر فرق ظاهرء لأن المخبر في العادة؛ إنم| يخبر Le‏ شاهده» ولا 
یلزم من مشاهدته لثيء ووصفه له» أن لا يكون قد شاهد ما لیس على 
الصفة التي ذكرها ء فمن قال و ام حي وا ظر با Wing‏ جا با 
يخبر عن الخبز والسمك والرطب الذي شاهده» وهذا لا يعني أنه لم يشاهد 
ما لیس عل هته الصفة. 

UI‏ قال لخادمه: اشتر خبز بر وسمکاً طرياً ورطباً جنياً» مع علمه أن 
ما ليس على هذه الصفة ما يباع في السوق» فقوله ذلك خادمه يقصد به 
البيان» وتمييز ما ينبغى أن يشتريه ما لا ينبغي له ذلك » وعلى هذا فإنه 
توجد بين النفی والإثبات ملازمة(؟) 


(۱) التمهید UL GY‏ ۰۲۱۷/۲ والاحکام ۰۸۲/۳ 
(۲) قواطع الأدلّة ۳6/۲ والاحکام ۸۲/۳ . 


£Ao 





4-إن القصود من الصفة هو تمييز الوصوف بها عن غيره» وكذلك 
المقصود من الاسمء اد هو لتمييز المسمى عن غيره» وتعليق الحكم 
caw VL‏ » مثل قولنا: زيد edle‏ « لايدل على تفي العلم عمن لم يسم باسم 
زید » فکذلك تعلیق SLI‏ بالصفة» أي بقیاس تعلیق الحكم بالصفة على 
تعلیقه بالاسم . 

واعترض على هذا الدلیل Ob‏ هذا قياس في اللغة وهو ممتنع » ولو صح 
فلا نسلم أن تعلیق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه . 

عل al‏ یمکن ol‏ يترص عل الدلیل» Lal‏ بالفرق ين الاسم 
رو سوہ ی دس رت 
الفوائد » بخلاف التقييد بالاسم؛''' 

وما تنڈم هو بعض الألة التي كزت لاه سج مقهوم al‏ + ربا 
كانت أظهر ما ذکروه من DoW‏ ویوجد إل جانب ذلك e pA Tah‏ ذكر 
armen gel‏ أحد عشر WSs‏ » منها ستة من ا حججج النقلية » وحمسة من 
الحجج العقلية » كما قال » وما ذکرناه من الأدلة ء وما لم نذکره منها ليست 
بالأدلة القوية» بل هی من DY‏ الواهية » كما سیاها Morven cde‏ 
ولا تقوم بمثلها حجة ذات Lad‏ 

ثالثاً: أدلّة القول الثالث القائل بالتفصیل : 

ial-‏ أبي عبد الله البصری(ت۳۱۹ه): 

م أجد أن من ذكروا رأي أبي عبد الله arag padl‏ فيا يحتج به في 
مفهوم الصفة dc‏ آجدهم ذکروا dial‏ له » ولعلهم کانوا يرون آنها واضحة . 


(١)المعتمد ۱٦٦/١‏ > والاحکام ۸۳/۳ AE‏ وناية الو صول ۲۰۲۷/۵ . 
(۲) الاحکام „Ao fY‏ 


EAT 


وربا كانت وجهة نظره أن الواضع التي ذکرها ‏ قد قامت فیها قرائن 
تدعو JEW‏ بمفهوم الصفة فيهاء ولکن آبا ا سین البصری(ت۳۱»«)» 
نافش مقولة أبي عبد الله البصری(ت۳۱۹ه) في العتمد با خلاصته : 

آ-قوله : : إن تعليق الحكم بالصفة إذا خرج خرج البيان » دل على أن ما 

عداه بخلافه » لا يصح ء 0 AN‏ ود یز 
على ا مراد بالجمل  Le]‏ بموضوعه أو بمعناه» وتعلیق الحكم بالصفة لیس 
فيه ذكر ما عدا الصفة فلم مجز أن يقصد به البیان . 

ب-وأمًا قوله Ob‏ تعليق الحكم بالصفة يدل على : في ا ااا 
فيه الصفة » إذا خرج مخرج التعلیم؛ کن أذ يقال فيه إنه لا img‏ 
خطاب من الشارع الا وهو یتضمن حك فهو خارج خرج التعلیم» فلا 
معنى حدہ القسمه التي دکرها. 

ج-وأمًا قوله ob‏ تعلیق الحکم بالصفة يدل على نفي احکم عما عدا ما 
فيه الصفة إذا دخل ما عداها تحتهاء نحو الشاهد الوا حد الداخل في حملة 
الشاهدین » فهو یعود إلى تعلیق الحكم بالعدد » وحکمه So‏ 

١-أدلّة‏ إمام الحرمین ت۷۸٥‏ الذي قصر حجيّة مفهوم الصفة على 
oll‏ ضف القاس : 

استدل إما م الحرمين(ت8/:ه) على ما ذهب cal‏ بات ها yal‏ وصع 
الکلام بکرنہ Las‏ آظهر في اقتضاء التخصیص الذي من حکمه انتفاء 
الحكم عند انتفاء الصفة » من الشرط والجزاء» SB‏ العلّة إذا اقعضت حك] 
تضمنت ارتباطه ما وانتفاءه عند انتفائها(۳. 


۱۱۹ ۱۱۸/۱ العمد‎ )۱( 
. ٦۷٤-٣٤٤/١ ola ICY) 
. 1۸/۱ الصدر السابق‎ CF) 


£AV 


آ-واعترض على قوله هذا بأنه مبني على اعتبار الناسبة في العلل » وهو 
ضعیف ؛ لأق اکر العلاء ذهبوا إلى أنه لا یشترط فى الوصف الذي bly‏ به 
احکم أن یکون مناسباً له إذ العلل عندهم آمارات ومعرّفات 
Onis’‏ 


را امرب کیا بقل لك يحضي الما اقا DASA‏ نين وهيف 


مناسب ووصف غير مناسب! 


ب-وزیف ابن السمعاني«ت46:ه) قول إمام اطرمین(ت۰»۰:۷۸ وان لم 
يصرّح باسمه ‏ وقال: «عندي إن هذه الطریقه ضعیفه » ولا يجوز اختیارها 
لو جهین : 

آحدهما : أنه خلاف مذهب الشافعی(ت۰)«۱۰1 لأنه جعل الفهوم حجة 
على العموم في جميع الواضم » من غير اعتبار وجود مناسبة بین الصفة 
واحکم . 

والثاني: أنه إذا اعتبرنا الناسبة التي ذکرها فليس ذلك الا بیان علة 
مؤثرة ل في الحكم » and‏ عليه ما ذكره القاضی gl‏ زید(ت1۳۰ع)) وهو آن 
الاطراد نی العلل واجب» ولكن عكس العلّة لا يكون حجة في عكس 


کم والعلة يو جد الحكم بوجودها ولکن y‏ جب أن ينعدم 
بعدمها ۲۳۲۸ . 


)١(‏ دلیل الخطاب مفهوم المخالفة وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون للدکتور عبدالسلام 
امد راجح ص AY‏ 

(۲) تفسير التصوص للدکتور محمد أديب صالح ۱/۱ Vs‏ 

Peg TAPS قواطع الأدلة‎ )۳( 
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ولا يبدو لنا لما ذکره ابن السمعانی(ت۸»» وجه » فمخالفة الامام 
الشافعی(ت؛ (ar‏ لا تعني ضعف الخالفة أو صحة الرأي الخالف » 
والوجه GUI‏ آورده إمام ار مین(ت۷۸:ه) على نفسه » لکنه أجاب عنه 
بوجود الفرق بین الوصف الناسب في مفهوم الصفة وبين العلة المؤثرة 
الستنبطة ؛ لكي یتحاشی الاعتراض عليه بعدم العكس''' . 





. (YYY (فقرة‎ ٦٦۸/١ الی‌هان‎ )١( 
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الفصل الثاني 


- تعریقه: 

الشَّرْط في اللغة : العلامة(۱). 

ds‏ الاصطلاح: ما يتوقّف عليه وجود الشيءء ويكون خارجاً عن 
ماهيته » ولا یکون مؤثرا نی وجودہ(؟؟. 

أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته۲۳۱ . 

والشرط في اصطلاح النحويين: ما دخل عليه إحدى اک 
و(إذا)ء أو ما يقوم مقامها من الأسیاء والظروف الدالة على سببيّة الأول 
فافنسيبية الثانی(*۲» وهو الراد في كلام الأصوليين عن مفهوم الشرط» لا 
الشرعي ولا العقلی » ولا العادي . 


(۱) لسان العرب : والشرّط -بالتحريك-: العلامة » وامحمع: آشراط وأشراط الساعة 
أعلامها ء sb BIL,‏ إلزام الشىء والتزامه في البیع ونحوه» وجمعه: شروط . 

(۲) التعریفات للجرجانی ص۱۱۱ . 

(Y)‏ انظر : حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبین ۱ هذا 

. وللشرط تعریفات متعدّدة لا خلو كثير منها من اعتراض عليه . وقد سبق بعضها عند 

کلامنا عن التخصیص بالشر ط . 

)٤(‏ التلویح ۲۷/۱ والبحر المحيط ۷۶ وارشاد الفحول ص۳۰۷ وعلى هذا 
فالراد للأصوليين في کلامهم عن مفهوم الشرط هو الشرط اللغوي الصطلح عليه 
عند النحويين الذي من أدواته حرفان هما(إن) و(إذا) والباقی منها أساء ؛ وهي : 
متی » وماء ومهيأء وأي» ومتی؛ وآیان» وآینا» وحيثياء وأنّى. انظر: شرح الالفية 
لابن عقيل ۲ ۱۹-۳ ۲ . 
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ol Ms‏ من مفهوم الشرط ؛ على هذا دلالة النصّ القیّد بشرط على 
خلاف حکم ذلك Gal‏ عند عدم ذلك الشرط » وعبر بعض الأصوليين 
عن الشرط بقوهم: العلق على شیء بكلمة CO)‏ 6 ومنهم من أضاف إلى 
ذلك: أو ea ne‏ 

مثاله قوله تعالى: # وان Jr HIS‏ فانفقوا evou 46 Ze‏ دل 
Joa dt‏ ورب الل مل آرلات الافعالہ ويل قيرب لتقا 
على عدم وجوب التفقة على المعتدة غير احامل من المطلقات طلاقاً بائناً. 
-Y‏ أقوال العلماء .2 حجيته: 

وهذا الفهوم يعد عند بعض الأصوليين آقوی من مفهوم الصفة› 
وطذا قال به بعض من لا یقول بمفهوم الصفة e‏ کابن سریح(ت".۲م۳۲ 
ونسّب إمام اطرمین(ت۷۸»م) منکریه إلى المعاندة أو الجهل 47 . 

وفيا Gh‏ نذكر أقوال العلاء c‏ ثم Dal‏ کل منهم : 

اختلف العلیاء في الاحتجاج ہذا الفهوم » کا اختلفوا في المفاهيم 
الأخرى » وعلى الوجه الآ : 

القول الأول: إن مفهوم الشرط حجة في إفادته أن المشروط منتف عند 
عدم الشرط . 

وهو قول كل القائلين بحجية مفهوم الصفة » وجماعة من منكريه كابن 
سر oreo Fs GT WE‏ وأبي حسین البصري (trio)‏ 


کن وت 


(۱) ال حكام AAY‏ 

ale )۲(‏ السول ۰۳۲۲/۱ وإرشاد الفحول ص۳۰۷ . 
(۳) الهاج ۱ والبحر الحیط ۳۷/1 . 

. )۳۳۰ (فقرة‎ 456/١ البرھان‎ )٤( 
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واختاره فخر الدین الرازي<ت:0٠ه)‏ في الحصول(۱). 

القول الثاني: إن مفهوم الشرط ليس حجة» أي إن تقييد الحكم 
بالشرط لا يدل على نفي ا حکم عند انتفاء الشرط . 

وال ذلك ذهب القاضی أبو بكر Geren Gl‏ وأبو حامد الغزالي 
(ت۰۰۰ع) وأكثر OU sal‏ 

وهو اختيار Gl‏ الحسن الامدی(ت۳۱:م(۳). 

وفيا GL‏ نورد أدلّة کل منهم وما قيل فيها والراجح منها. 
-ý‏ الأدلة على الأقوال: 

Dat‏ لقول الأول الذاهب إلى أن عدم الشرط يدل على عدم الشروط 
أي القائل بحجية مفهوم الشرط؛ وقد استدل لهذا القول بطائفة من 
‘Lge DO‏ 

۱-ما روی أن يعلى بن آمیةدت۳۷ه» سأل عمر بن ا خطاب ت٢٢م)‏ هه 
فقال : ما بالنا نقصر الصلاة » وقد Cal‏ ؟ » وقد قال الله SEE LBD : Sls‏ 
جاح أن ra‏ من الكو ان Aas‏ أن فيي الین کفروا g‏ [اء/۰]۱۰۱ فقال 
عمر(ت۲۲ھ) #5ه: عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله pe‏ عن 
ذلك » فقال: ١‏ صدقة تصدق الله مها علیکم فاقبلوا صدقته OC‏ 


)1( العتمد ۱۵۳۰۱۰۲/۱ ۰ والحصول ۲۵۳/۱ ونهاية الوصول ۲۰۷۲/۵ . 

(۲) الستصنی ۲۰۵۹/۲ والاحکام ۰۸۸/۳ ونهاية السول ۰۳۲۲/۱ ونهاية الوصول 
۵ والتمهید GY‏ الخطاب ۰۱۹۰/۲ 

(۳) الاحکام ۰۸۸/۳ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۲/ . 

(4) حديث صحيح أخرجه مسلم فی باب صلاة المسافرين من حديث يعلى بن أمية » ورواه 
أصحاب السنن . انظر : التلخيص ا ببر ٦۹/۱‏ . 


t4۳ 


ووجه UY‏ في ذلك ظاھر ؛ فان Carve) fe‏ فهم منه عدم جواز 
القصر عند الأمن e‏ وکذلك (atte) por‏ ذه وتعجبه من ذلك وتقریر رسول 
الله SU‏ على هذا الفهم أدل دلیل عليه" . 
واعترض على هذا الدليل Ob‏ التعجب کان oY‏ الأصل الإتمام ء وحالة 
الخوف مستتناة» فإذا زالت حالة الخوف المستثناة فالفروض أن برجم 
الحكم إلى ما كان عليه في الأصل » ولكنه لم یرجم » وشذا كان التعجب”". 
ورد هذا الاعتراض وأجيب عنه بمنع أن الأصل في الصلاة الإتمام . 
بل الأصل عدم الإتمام» والإتمام هو الطارئ» ويدل على ذلك حديث 
عائشة(ت4»هه) رضى الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في 
صلاة اضر » وافرت صلاة Ad‏ وف كان الآمر کذلك فلیس في 
جواز القصر في حالة الخوف WE‏ للأصل » حتی یعلم أن یکون ذلك سبباً 
للتعجب » ولکن بعض العلاء كالصفي اطندي(ت:7۱ه) ضعفوا هذا 
الجواب ؛ لأن معظم القائلین بمفهوم لشرط لم یقولوا بهذا الأصل ؛ بل هو 
bb‏ عندهم » وعلى فرض التسليم ob‏ ذلك هو الاصل » فإنه لا شك في 
نسخه بعد الزيادة» ومن المستحيل أن يقال باحتمال نزول الاية قبل 
Sok JI‏ 


(۱) العتمد ۱۵۳/۱ . والتمهید GY‏ ا خطاب ۱۹۱/۲۱ » والاحکام ۰۸۸/۳ والحصول 
۱ وناية الوصول ۲۰۷۳/۵ ۰ والفائق ۱۳/۳ . 

(۲) العتمد ۰۱۵4/۱ والحصول ۲٥٥/۱‏ ء ونهاية الوصول ۲۰۷/۵ ۰ والفائق ۰1۳/۳ 
والبحر الحیط ۰۳۷/4 

(۳) آخرجه البخاري في باب كيف فرضت الصلاة» ومسلم في کاب صلاة السافرین 
وقصر‌ها ورواه أصحاب السنن ؛ وانظر الرد فی: التمهید GY‏ الخطاب ۰۱۹۲/۲ 
ونہایة الوصول ۲۰۷/۵ ۲۰۷۵ . ۱ 

)£( التمهید GY‏ الخطاب ۱۹۲/۲ ۰ ونباية الوصول ۲۰۷/6 . 
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إن معنی الشرط إنه ما یلزم من عدمه العدم » أي ما ينتفي الشروط 
بانتفائه » فمتی ما ثبت کون الامر شرطاء لزم من انتفائه انتفاء ما يترتب 
sade‏ وهذا هو مقتضی معناه ودلالته عند fal‏ اللغة والعرف(۲) . 

واعترض على هذا الدلیل بأنه لا یتعتن من وجود أداة الشر ط أن تکون 
ا حملة شرطية » فإن(إن) التي هي مدار الشرط وأهم آدواته» لا یلزم من 
وجودها أن تکون شرطية فقد ترد للسببيّة » بل إنها غالبة فيه . 

وأجيب عن هذا الاعتراض OL‏ ذلك لا یضر › سواء قلنا بوجوب اتحاد 
السبب» أو بجواز تعدّده» بل Of‏ انتفاء الحكم مع عدم السبب أولى من 
انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط . 

Ll;‏ إذا قلنا بجواز تعدد السبب فلأن الأصل عدم cone‏ وإذا جاز 
فاذا انتفی السب مطلقا انتفی السیّب . 

واعترض على الدلیل Lal‏ بالنتقض » وذلك بقوله تعالى: AEI Y‏ 
یک عل الا إن آردن تحص @ [النرر/ corr‏ فلو ثبت مفهوم الشرط ثبت جواز 
الا کراه عند عدم ارادة التحصن ؛ والإكراه على البغاء لا يجوز بحال من 
الأحوال ؛ إجماعا . 

وأجيب عن هذا الاعتراض Ob‏ هذا القید ما أخرج مخرج الغالب» إذ 
الغالب أن يكون الإكراه عند إرادة التحصن ¢ فشرط العمل بالمفهوم غير 

کیا أجيب Ob‏ مفهوم الآية عارضه ما هو أقوى منه وهو الإجماع » وهذا 
شرط من شروط العمل بالمفهوم » وهو أن لا خالفه ما هو أقوى منه . 


(۱) شرح ختصر النتهی للعضد ۰۱۸۱/۱ ونہایة الوصول 5101/1/8 . 
(Y)‏ الصدران السابقان . 
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Jeli,‏ الاک اعتراضات أخر 1 الع ما ذکرناه هو آهمها. 

۳-لو أن شخصاً قال لآخر: أدخل الدار إن دخلها عمرو » فانه یفهم 
منه شرط دخول الأمور الدار؛ وهو دخول عمروء وانما كان الامر 
کذلك ؛ OY‏ لفظ(ان) موضوعة للشر ط ‏ کیا لو قال له شرط دخولك 
الدار دخول عمرو » فهو لم یوجب عليه دخحول الدار عند elaji‏ دخول 
عمرو » وكذلك الخال فى فسألا" . 

أدلّة القول الثاني GUI‏ لحجيّة مفهوم الشرط » أي القائل: إن عدم 
الشرط لا يدل على عدم المشروط » أي الحكم . 

رس dal‏ كله مھا 

١-لو‏ كان الحكم متوقفاً على الشرط لما صم قيام الدلالة على ثبوت 
موم > يوجب SH‏ مع عدم الشرط الاول ؛ والتالي باطل؛ + UY‏ 

أنه لو قال إن دخل زید دا فأعطه ريالاً» وان دخل السجد فأعطه 

VU,‏ فدخل السجد ول يدخل الدار استحق الريال » وان كان الشرط في 
استحقاق الریال دخول الدار أولا. 

واعترض على هذا الدلیل بأن الشرط الأول ليس فيه منع قيام الدلالة 
على شرط آخر؛ لأنه لم يتعرض للشرط الآخر بنفي ولا [ثبات» وهذا 
استحقٌ ما شر ط له , 

هذا وقد ذكرت إلى جانب ذلك اعتراضات وإجابات عنها يطول 
ذكرهاء ولیس التعرض إليها ما يزيد الأمر قوّة أو وضوحا. 


(۱) التمهيد لأبي الخطاب ۱۹۳/۲ ۰٣۱۹ء‏ وشرح مختصر المنتهى للعضد 115/7 . 
(۲) العتمد ۱۵۲/۱ « والتمهيد لأبي الخطاب ۲ . 
(۳) التمهید ۱۹/۲ . 
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۲-لو کان انتشاء الشرط یلزم منه انتشاء المشروط لاثبت عدم انتفاء 
اکر یچ اه فرط اي راطل: تسوس شرجیا gS‏ مھا 

آ-قوله تعا لی : و ولا FARCAS: AS‏ سا 7 [الور۲۲]) فان 
الحكم وهو النهي عن الا کراه على cob cele‏ حتی 2۵ یہ ارادة 
التحصن . 

ب - قو له تعالی : SE Kee BY‏ روا Set Sis SpA‏ ال 
کنو cr sng‏ فان شکم وهو Dall pa‏ جائز حتى مع عدم اخوف 
من الفتنة . 

€ تو نی Ag‏ ا لو فإن الحكم وهو 

ول تعال: وو ٹہ ع کر (SG‏ 
e Ervas a‏ فان حکم وهو أخذ الرهان وقبضها جائز في الحضر ۰ کما هو في 
السفر : 

وقد اعترض على هذا الاستدلال با یدفعه» من کون ما ذكر ما ل 

هذا وقد ذكرت إلى جانب ذلك استدلالات آخر واعتراضات عليها 
وإجابات عنها» لکننا نكتفى با ذکرناہء لأنه آبرز ما ظهر لأصحاب 
الرأي ء ولأن ذكرها يطيل الکلام با لا حاجة إليه . 


(۱) انظر في ذلك: المعتمد ۱۵۵/۱ والتمهيد لأي الخطاب ۱۹٣-۱۹۲/۲‏ ونباية 
الوصول ۲۰۸/٥‏ ء والإبہاج ۰۳۸/۱ 
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الفصل الثالث 
مفهوم الغایه 


-١‏ تعریف الغایه ومفهومها: 

الغاية في اللغة: مَدَى الشيء وأقصاه وفَصَارَاہء والجمع: غاي » کایة 
وا ذا 

وقد تسمّى غرضاً من حيث إنه يطلب بالفعل c‏ ومنفعته ما يتشوّفه 
الكل ab‏ 

وقيل : الغاية الفائدة القصودة » سواء كانت عائدة إلى الفاعل أو لاء 
وقيلت فیها glu‏ آخر . 

والغاية: ما لأجله وجود الشىء"» أي ما یطلق عليه العلة الغائية . 

والراد من الغاية في الکلام عن مفهوم الغاية: هو المسافة » فيقال مثلاً 
(منْ) لابتداء الغاية» أي المسافة» إطلاقاً لاسم الجزء على CASH‏ 
ومثلها (لل) لانتهاء الغاية . 

ونظراً OY‏ الغاية وضعت ليخالف حكم ما بعدها حكم ما قبلها ء قال 
بعضهم إنہا من دلالة المنطوق بالاشارة لتبادرها إلى POLS‏ وأنكر ابن 
Orrin SS‏ ذلك ورأى lel‏ من دلالة الفهوم!**. 


)1( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۱/۳ ۰ وانظر : المصباح المنير . 
() التعریفات ص ۱۰ . 

(۳) الکلیّات للکفوی ص 1۱۷۰۰۲۱۹ . 

(6) حاشية البنانی وتقریرات الشربینی على جمع الجوامع YOUN‏ 

ae (0)‏ الجوامع بشرح جلال الدین الحلي وحاشية GES‏ رہ 
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وعلل جلال الدین onegai‏ ذلك al‏ لا یلزم من تبادر الشیء 
إلى الأذهان أن یکون OG are‏ وعذها من دلالة الفهوم هو الراجح عند 
العل|ء(۲۳ . 

وعلل الشیخ عبدالرهن الشربینی(ت؟۱۳۲«) وجه کونہا من دلالة 
الفهوم بقوله: إن معنى الغاية هو أن الحکم الذي قبلها ينتهي بہاء فلو قذر 
ثبوته بعدها لم تكن هي المنتهى . 

فالخالفة في الحكم لزمت من كونها المنتهى لا من الوضع(۳) 

ومها يكن من أمر فان المراد من الغاية هو آخر المغيًا“ » وأن حكم ما 
بعدھا مخالف لما قبلها . 

وللغاية لفظان هما (إلى) و(حتّى)» فإذا قیّد الحكم بأحدهما Jo‏ على 
نفی الحكم في بعد الغاية» أي إعطاء ما بعد الغاية حکما مخالفا لحکم ما 

ومقال(إلى) قوله تعال: %$ ی ألم إلى یب cava E‏ ومثال 
(حتی) قوله تعالی: Ge of B‏ 6 548 من دح کح وب رد © 
[البقرة/ ۰ء فهذه الآية تفيد حليّة نكاح الطلقة ثلاثاً» بعد أن تنکح زوجا 
آخر . 

ومثل ذلك قوله تعالی : 8# ول وهی ی یهن erran‏ فإنه يفيد 
جواز قربان الزوجة بعد التطهر من ا حیض » ومنع ذلك قبله » وهكذا . 


Yous) شرح جع الجوامع للجلال المح‎ )١( 


(Y)‏ الصدر السابق. 
(۳) تقریرات الشربینی على جمع الجوامع ۲۵۲/۱ ۰ وذکر أنه أخذ رأيه من شرح التفتازاني 
في التلويح . 


. ۱۱۲ حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۱۱۰/۲ ۰ وتسهیل الوصول ص‎ )٤( 


Ür 


۲- الأقوال 2 حجيّة مفهوم الغاية: 

وقد اختلف العلماء في حجيّة هذا الفهوم أيضاًء كا اختلفوا في 
المفاهيم سابقة الذكر » وإن كان هذا المفهوم من أقوى المفاهيم عند بعض 
العلماء c‏ وأوضح ما في ذلك قولان: 

القول الأول: إن مد الحكم إلى غاية يدل على نفي الحكم عا بعد 
الغاية : 

وال ذلك ذهب كل من قال بمفهوم الشرط » وبعض المنكرين له 
كالقاضي آي بكر Geren Gell‏ والقاضی عبدابار(ت:۱؛م)(۹۱) وأبي 
اخسن Vamo pal‏ وغيرهم . 

القول الثاني: إن مد الحكم إلى غاية لا يدل على نفي الحكم عا بعد 
الغاية. 

وإلى ذلك ذهب الامدی(ت۰۲۳(:۳۱ وأصحاب Gl‏ حنيفة » وجماعة 
من الفقھاء والمتکلمین۱۶. ۱ ۱ 
و ple aay‏ القولبن وما Jud‏ فیها: 

أدلّة القول الأول: 

استدلٌ القائلون بحجيّة مفهوم الغاية بطائفة من الأدلّة» منها ما 
احتجوا به في مفهوم الصفة» ومنها ما هو خاص بمفهوم الغاية » ومن 
ذلك . 


(۱) نہایة الوصول ۲۰۸۷/۵ » والاحکام ۰۹۲/۳ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۱۸۱/۲ . 
(۲) العتمد ۱۵۱/۱ ۱۵۷ ٠‏ والاحکام ۰۹۲/۳ 

(۳) الإحكام ۹۲/۳ . 

. ۱۱۲ حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۰۱۱۱/۲ وتسهیل الوصول ص‎ )٤( 


0۰۱ 


۱ -لو ‏ يكن حكم ما بعد الغاية We‏ لا قبلها دول فل میت نا 
بعدها في حکم ما قبلها لم تكن الغاية آخرا ء وذلك باطل . 

توضیح ذلك أنه لو قال قائل: صوموا إلى أن تغیب الشمس ‏ فمعنی 
ذلك أن آخر وجوب الصوم OLE‏ الشمس, ولو قدرنا ثبوت الوجوب 
بعد OLE‏ الشمس لم يكن غیاب الشمس آخرا » وهو خلاف النطوق(۱. 

واعترض على ذلك OL‏ موه ضع النزاع ليس في أن ما بعد الغاية لو دخل 
لم تكن الغاية آخراء إِذ لا نزاع في ذلك ؛ ؛ إذ لم يقل أحد بدخول ما بعد 
المرافق في الغسل في قوله تعالى: دا 25 إلى الصاوة LEE‏ وجومحم 
ویک إلى المرافق & ایرد بل النزاع في نفس الغایة أي غيبوبة 
الشمس » ونفس الرافق » هل یلزم انتفاء ا حکم منهیا ‏ ولا يراد من مفهوم 
الغاية سوی أن الغاية لا تدخل في الحكم بل ينتفي الحكم عند تحققھا؟''. 

وأجيب عن ذلك بعدم التسلیم ہما جاء في الاعتراض بل ا مراد » كا یظهر 
من عبارة الآمدي ت۴۱٣ھ‏ أن مفهوم الغاية هو نفی الحكم عا بعد EGS)‏ 

-١‏ لولم يكن حکم ما بعد الغاية خالفاً حکم ما قبلها محسن الاستفهام 
عنه » لکن ذلك باطل ؛ إذ لا يحس الاستفهام عنه » بيان ذلك أنه لو قال لمن 
نجب طاعته له: لا تعط زیداً طعامه حتی یقوم؛ واضرب عمراً حتی 
بتوب» فإنه لا يمسن الاستقهام بعد له بان یٹول : هل أعطي زیداً إذا 
els‏ ؟ وهل أضرب عمرا ]13 تا OF‏ 


() شرح ختصر النتهی للعضد ۱۸۱/۲ . 

pall )۲(‏ السایق. 

)1( حاشية التفتازانی على ختصر النتهی ۱۸۱/۲ » والاحکام ۰۹۲/۳ ۹۳. 
)٤(‏ الإحكام ۹۳/۳ . 


سے خی 

أدلة القول الثاني : 

واستدل أصحاب القول الثاني المنكرين لحجية مفهوم الغاية بأدلة » 
منها : 

١-إن‏ تقييد الحکم بالغاية لو دل على نفي الحكم عا بعد الغاية» لم JÉ‏ 
دلالته على ذلك عن واحد من ثلاثة أمور: 
أ- أن تكون دلالته على نفی الحكم بصريح لفظه . 
ب-أن تكون دلالته على النفي فیما بعد الغاية مبنيّة على أنه لو لم يكن القيد 

للنفي لم يكن للتقييد بالغاية فائدة . 
ج- أن يكون نفی الحكم عما بعد الغاية من جهة أخرى . 

وجميع هذه الأمور باطلة: 

ما الأول» وهو الدلالة على نفی الحكم بصريح اللفظ فمحال؛ OY‏ 
صريح اللفظ ليست فيه دلالة على النفي . 

GUILT,‏ » فممنوع لأنه لا يلزم الا إذا لم تكن للتقييد فائدة سوى ما 
ذكروه» وليس الأمر كذلك » بل يجوز أن تكون فائدة التقييد التعریف ببقاء 
ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ؛ إذ إنه لو أطلق الحكم ول La‏ 
بالغاية » لثبت الحكم فیا قبل الغاية وبعدھا ء فقيد ليعرف بقاء الحكم على 
ما ols‏ عليه قبل الخطاب . 

Valy الثالث » فالأصل عدمه » وعلى مدعيه‎ LT, 

واعترض على ذلك OL‏ ما ذكر من فائدة» وهي التعريف ببقاء ما بعد 
الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب » أي بإثبات الحكم لا نفيه » ليس فائدة 


(۱) الإحكام ۳/ ٩۲‏ » ونباية الوصول 7041/8 . 


۰۳ 


لفظیة « وا هو مستفاد من العقل » واللفظ على ما ذکروه يفيد قطع الحكم 
لیس غير » وحمل اللفظ على الفائدة اللفظية آول » لانه أكثر فائدة من القول 
ببناء الحكم بعد الغاية على ما كان قبل VY oUt‏ 

۲-جماع العلماء على أنه لا مانع من ورود الخطاب فيم| بعد الغاية بمثل 
الحكم السابق قبل الغاية » وعلى هذا Gp‏ أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا 
للحكم فا بعدها أو لا يكون» الأول باطل » لأنه يلزم منه إثبات الحكم 
مع تحقق ما ينفيه » وهو خلاف الاصل فيتعيّن الثاني وهو أن تقييد الحكم 
بالغاية غير SE‏ للحكم بعده » وهو OS gall‏ 

واعترض على هذا الدليل بأن ما ذكر من أنه من الممكن ورود الخطاب 
فيها بعد الغایة بمثل الحكم السابق قبل الغایة مسلم» ولكنه يحتاج إلى 
دليل » بخلاف قول المثبتين لدلالة مفهوم الغایة » فإنه لا يحتاج إلى دليل » إذ 
هو مقتضى اللغة والموافق لها(" . 


. ۲۰۹۱/۵ Dye hal: )١( 
. ۲۰۹۱/۵ الإ حكام ۹۲/۳ ء ونهاية الوصول‎ )۲( 
. الصدران السابقان‎ (T) 


الفصل الرابع 
مفھوم ا تحصر 


وفيه تمهيد dillig‏ مباحث: 
التمهيد في تعريف الحصر ومفهومه وأقسامه وطرقه 


المبحث الأول: مفهوم النفى والإسسناء 

المبحث الثاني: مفهوم الحجر برانما) 

البحث الثالث: مفهوم حجر المبتدأ المعرف باللام أو 
الإضافة بالخبر 





is 











انتمهید 
2 تعریف الحصر وییان مفهومه وأقسامه وطرقه 


-١‏ تعریف الحصر Lig‏ مفهومه: 

اضر فى اللغة: ابس» یقال: حصره العدو حصرا» أحاطوا ca‏ 
ومنعوه من المضى لامره » وآحصره الرض -بالألف-: منعه من السفر e‏ 
قال الفراء«ت۰۷): هذا هو کلام العربية » وعلیه أهل PRU‏ ویذکر ابن 
فارس(ت:۳۹ه) أن ا حاء والصاد والراء أصل واحد وهو الجمع وا حبس 
والمنع"'. 

وا حصر هو القصر عند elle‏ البلاغة » وقد عرفوه ail‏ تخصیص آمر 
بآخر بطريق خصوص ‏ وبأنه إثبات ا حکم للمذكور ونفيه عما عداه(۳ . 

والشیء الأول هو المقصورء والثاني هو المقصور cade‏ والطريق 


المخصوص هو أدوات القَضر. 

والمراد بتخصيص الشىء بالشىء : اثبات Lau]‏ للآخر و AD‏ عن 
ct). i‏ 
ارہ ` 


وہذا call‏ عرّفوه بأنه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما ldo‏ 


hl الصباح‎ )١( 

. ۷۲/۲ معجم مقاییس اللغة‎ (Y) 

(۳) بغية الایضاح لتلخیص الفتاح ۲ هامش(۱) ؛ وعلوم البلاغة للمراغي ص١٥۱ء‏ 
والبلاغة الواضحة ص ۲۱۷ . 

)2( بغية الایضاح ۳/۲ (هامش ۲۱) . 

)0( علوم البلاغة للمراغي ص؛ ۱۵ . 





وهذا call‏ هو ما آراده الأصوليون من مفهوم ا لحضر › إذ هو عندهم 
نفی الحكم الحصور عن السکوت عنه با حدی طرق احصر . 

sig 
عليه سس لي ولول »,لومت إل هيده اس نوناق‎ 
اللهء وما خاتم الرسل إلا حمد.‎ 

ب-القصر الإضافي: أي غير الحقيقي » وهو ما يكون النفي فيه لبعض 
ما عدا المقصور عليه » نحو: زيد كاتب لا شاعرٌ » فهو يفيد نفی الشعر 
وح سب رين سیق 

Jo tie pa‏ موصوف» آي هل تنجارز tala‏ سرا 
اخ ا بيت له th‏ امری: کر لا welt Lah‏ راتا اه 
والقصود من الصفة المعنوية »كل آمر قائم بغره. 

ب-قَضر موصوف على صفة » أي إنه لا يتجاوز الوصوف تلك الصفة 
التي قصر عليها إلى صفة أخرى ؛ أصلاً » نحو: |نبا الحياة تعب ؛ ونحو: ما 
الأرض ثابتة بل VIS pete‏ 


(۱) بغية الإيضاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي ۳/۲ CV) mole‏ (مطبعة محمد علي 
صبيح / مصر ) . 

)1( بغية الایضاح 4۰۳/۲ » وعلوم البلاغة للمراغي ص ۱۱۰ ۰ واللاغے 
الواضحة ص۱۱ ۲ ؛ ۱۷ ۲ . 


-Y‏ ظرق القضر of‏ الخقن: 

Ul,‏ طرق القصر أو الحصر فالراد ها : الطرق الخصوصة التي یتحقق 
ہا تخصیص آمر بأمر آخر وا ورد ي تعریف القصر ؛ وهي طرق كثيزة؟ 
نذکر منها ما يأتي : 

۱-النفی Soke Vis‏ تحر ما محمد yi‏ ول وما البحتري yi‏ 





شاعر » وما شجاع الا Che‏ 
وني هذه الطریق یکون القصور عليه ما بعد (Y1)‏ » سواء كان صفة أو 
موصوفا. 


۲-|نا: نحو: پل إا A ESTA‏ والستکین 4 etfs‏ وان 
الحياة تعس » وانا الشاعر البحتری . 

و هذه الطریق یکون القصور عليه مؤخراً وجوباً» فالقصور عليه في 
الجملة الأولى (الفقراء والساکین)» والقصور عليه في ا حملة الثانية 
(تعب) » والقصور عليه في ا حملة الثالثة (البحتري) . 

۳-العطف اعد الا ف الاتية: 

أ- (لا)ء نحو: الأرض متحركة لا ثابتة» والحكم آبو تام لا البحتري» 

ویکون القصور عليه أو الحصور مقابلاً لا بعد (إلا). 

ب- (بل) نحو: ما الأرض ثابتة بل متحركة » ویکون القصور عليه » أو 
ج- (لکن) e‏ نحو: ما الأرض ثابتة لکن متحركة ؛ ویکون القصور عليه ؛ 


4 -تقدیم ما حقه التأخير: نحو : DAM:‏ تسد TEE‏ بالعلم تتقدم 
الامی وی الليلة الظلاء ید البدرء ویکون القصور عليه هو القدم ؛ 
سواء كان Ls‏ » أو مفعولاً به » أو lle‏ ومجروراًء أو ظرفا» أو غير ذلك(" . 

تلك أهم طرق القَضْر أو اضر ؛ وهناك طرق أخر» ولكنها أقل 

استع الا مما ذکرناه » ومن تلك الطرق: 

۱- ضمير الفصل » نحو: على هو الشجاع » وكليم الله موسى . 

-Y‏ التصریح بلفظ(وحده) jae‏ غبره) ) أو ير GIS‏ هخ الألفاظ 
“all‏ حة بالحصر أو pall‏ نحو: آکرمت محمدا وحدہ ؛ ونجح علي 
لیس غير . 
ونذکر هناء أن علاء البلاغة والنحو تکلموا في آمور بشأن هذه 

الطرق » ليس لبعضها أهمية بالنسبة للبحث الأصولي ؛ كتحليل بعض طرق 

القصرء وبيان أسباب إفادتها ذلك» وكالكلام عن إفادتها القصر e‏ أهو 

Lia‏ لذلك بالدلالة الوضعية 5(ما) والاستثناء ily‏ والعطف ب(لا) 

و(بل) و(لکن)» أو هو مفید لذلك بغير هذه الدلالت» وهو سائر 

الطرق . 
وقد يفيد کلامهم نی الحديث عن تمييز بعضها عن بعض في القوة» 

الأصوليين في الأخذ بمفهوم بعضها دون بعض . 
وننبّه إلى أنه يمكن النظر في الأسرار البلاغية oth‏ الطرق في 

(دلائل الأعجاز )۲۲ء لعبدالقاهر الجرجانيدت١۷؛ء)‏ » و(تلخيص المفتاح) 





(۱) انظر: بغیة الإيضاح لتلخيص الفتاح ۲۹-۱۰/۲ء وعلوم البلاغة للمراغي ص١٥۱‏ 
والبلاغة الواضحة ص ۱۷ ۲ . 

(۲) دلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ص۸۵ وما بعدها وص ۲۲۸-۲۵۲ (نشر. دار 
العرفة بیروت/ ۱6۰۲« عن طبعة دار النار بتعلیقات محمد عبده » ومحمد رشید رضا . 


CRE 


للخطيب القزوینی(ت۸۷۳۹) A‏ 


GI‏ الأصوليون فقد سبق أن ذكرنا أنہم يريدون من مفهوم ا حصر نفي 
الحكم المحصور عن المسكوت cae‏ غير الحصور باحدی طرق 
الحصرء ولم یتکلموا عن ا حصر بوجه عام tind‏ قفر الام جي 
این وبعضهم على( ما) s)‏ وبعضهم آضاف ال ذلك 

حصر التبداً في الخبر » وتقديم ما حقه التأخير » كتقديم السند على المسند 

إليه کقوله تعالى : $ 5 GIG GCSE‏ 46 ل عمران/۱۸۹] » إذ آفاد ثبوت 
ملك السموات والاارض لله تعالى ونفيه عن غبره » ونحو: :انا غو 
هم GE‏ پارفورے € [الصانات لا أي لا تغتال العقول » وهدا رشان مور 
اکر دهديم بیان تقو يليد أن خی NRO‏ » أي أنها 
تغتال العقول» وتوجب دوران الرأس » وثقل الاعضاء(۳) ونحو قوله 
تعال : ای AI‏ تون © [آل عمران/۱0۸] أي لا تحشرون إلى Pe nb‏ 

وكتقديم الفعول به على فعله » نحو: ود LF‏ وید Ai‏ ¢ 
[الفاتمة/0] ۰ أي أن العبادة مختصّة بك » وغيرك لیس بمعبود لنا. 

ونظراً إلى أن الأصوليين لم يتطرّقوا إلى كل ما ذکر من طرق ا حصر؛ 
فإننا سنقصر الكلام على pal‏ ما أوردوه من مفاهيم الحصر ء فیم| يأتي . 


(۱) التلخیص بشرح عبد ال رحمن البرقوقي ص۱۳۷ وما بعدھا (نشر دار الکتاب 
العربي/ بيروت) . 

(۲) الحدود للباجى ص۵۱ . 

(Y)‏ علوم البلاغة ص۱۱۰۰۱۰۹. 

( ) الصدر السابق . 
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البحث الأول 
مفهوم النفی والاستتناء 


النفي في اللغة: التنحية والابعاد؛ یقال: نفی الشیء نفياً ناه 
وآبعده(۲۱» وعرّف بأنه الاخبار عن ترك OO) baal‏ 

والاستثناء في اللغة: هو المنع والصرف» وهو استفعال من ثنيت 
الشىء أثنيه ثنیاً من باب رمى » إذا عطفته ورددته » وثنيته عن مراده » إذا 
صر فته ase‏ 

والراد به هنا: إخراج الشىء من الشىء لولا الاخراج لوجب دخوله 
(ag‏ 

وعرف ؛ أيشيا : aL‏ | إيراد لفظ یقتضی دفع ما یو جبه ب نس ha‏ 
متقدّم » أو يقتضي رفع حكم اللفظ » ومتلوا للدفع بقوله تعالى: لت 
فک ما ای 21 رما عل طاعم بطعمه: 6 Keel‏ ومقلو| للرفع a‏ 
القائل ears) eae‏ 


cane‏ الال الأول لت الک زد رارق نا کوت مندہ وم 
من عدا Dat‏ 


. العجم الوسيط‎ OY) 

. ۲ التعريفات للجرجاني ص۱۹‎ )٢( 

. ٩۱ص ء والکلیات للكفوي‎ poll الصباح‎ (Y) 

. التعریفات للجرجاني ص۱۷‎ ) ٤( 

(۵) التوقیف على مهات التعاریف ص ۷ ؛ والکلیات للكفوي ص۹۱ . 


۵ ۳ 


وقد اختلف العلماء في ذلك » فذهب جهور الا صولیین وأكثر النکرین 
للمفهوم إلى أنه يدل على نفي ما عدا المنطوق » وهو اختيار الامدی(ت۱(2۱۳۱). 

وذهب بعض منكري المفهوم » ومنهم ا حنفیة » إلى أن ذلك ليس فيه 
دلالة على ما قيل » بل هو نطق بالمستثنى منه» وسكوت عن المستثنى » 
ومعنى خروج المستثنى من المستثنى منه: أنه لم یدخل في عموم المستثنى 
منه » إذ لم يتَعرّض له لا بنفي ولا eM‏ 

وقد استدلٌ للقول الأول بطالفة من c DY‏ منها: 

۱-ما نقل عن أهل اللغة من أن الاستثناء من النفی اثبات» ومن 
الإثبات نفي » » وذلك هو دلالة مفهوم ا حصر ؛ وعلماء ء اللغة هم المرجع 
والحجة في اثبات دلالات MOBY‏ 

”-لو لم يكن الاستثناء من النفي GLY‏ ومن الاثبات نفياً» لم يكن 
قولنا: (لا له الا (abl‏ مما يتجٌ به التوحيد » واللازم باطل بالاتفاق بين علماء 
السلمین» بیان ذلك أن التوحيد نا يتم بإثبات الألوهية لله تعالى ؛ ونفيها 
عا سواه» فاذا كان الاستثناء من الثفی لا یفید الا النفى» ولا یفید 
الإثبات » فان هذا الکلام لو جاء به (دَمْري) ینکر وجود الخالق» لم یناف 
ذلك معتقده . لانکاره UAV‏ ومن جلتهم الله سبحانه وتعالى» فلا تکون 
الکلمة » أي عبارة لا إله الا الله ء مما يتم به التوحید e‏ لعدم تعرضها لوجود 
الله « وهذا مناف للإجماع » أو لا اتفق عليه العلاء؟. 


(۱) الاحکام ۹۹/۳ والستصفی ۲۰۹/۲ ء ونباية الوصول ۲۱۰۱/۵ . 

(۲) الاحکام ۹۹/۳ e‏ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ۲۱۱/۲ . 

(۳) الإحكام ۹۹/۳ ؛ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ۲ وشرح محتصر 
اللخ ۱۸۳/۲ : 

. المصادر السابقة‎ ) ٤( 


0\٤ 





عل أننا ننبّه إلى أن طائفة من العلماء القائلین بذلك لا يرون الدلالة 
الستفادة من النفي والإثبات من دلالة الفهوم» بل هي ليست منه ‏ إذ هي 
دلالة لفظية صريحة في النفی والاثبات(۲۱. 

والدلیل عل آنبا من دلالة النطوق af‏ لو قال: ما لعل الا دینار؛ 
كان ذلك إقراراً منه بالدینار حتی يؤاخذ به » ولو لم يكن من دلالة النطوق 
لم تثبت مواخذة قائله OY‏ دلالة الفهوم لا تعتبر في الإقرار عند 
Oe LST‏ 

و قد آجیب عن الدليلين المتقدمين بعدم التسليم Ob‏ الاستثناء من 
النفى إثبات » وما ذکر بشأن كلمة التوحید يعد عرفا شر Le‏ اد ول 
يستدل بالعرف الخاص على عرف اللغة › » فلا دلالة لما فيه عرف خاص على 
ما ليس فيه هذا العرف  ale g‏ عليه هو مجرد سفسطة7؟) . 

ورد ذلك ہما قام من DYI‏ على أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن 
الاثبات نفی » وإنكار ذلك يعد مكابرة» كما أنه ليس فيا ذكر من الدليل 
إثبات اللغة بالعرف الخاص. 

واستدل أصحاب القول الثاني GUI‏ لحجيّة مفهوم الحصر بالنفي 
والاستثناء » با iL‏ 

۱-ما نقل عن أهل اللغة من أن الاستثناء ء هو تکلّم SUL‏ بعد الثنياء 
فلیس فیه تكلم بالستکنی لا نفیاً ولا MGS‏ 


. ۲۱۳/۲ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
. ٤۹/٤ البحر الحیط‎ )۲( 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۳۲۸/۱. 

)8( فواتح الرهوت ۰۳۲۸/۱ 

فاصل ان زان الرهوت ۰۳۲۸/۱ 


۵۱۵ 


انس عم تا الدلیل بعدم النافاة بين هذا النقل ونقل القائلین 
بالمفهوم» OY‏ التکلم بالباقي كان صراحة » وليس فيه منافاة للقول بأن 
الاستثناء متضمن لحكم خالف لحكم صدر الكلام"'. 

۲ -لو کان الستثتی متضمناً حك مالفا U‏ في صدر الکلام ء للزم من 
قو له WE‏ (لا صلاة yı‏ بطهور »۰۳۳7 صحة الصلاة بمجرّد الطهور » 
وهذا Ibu‏ اتفاقاًء فان الصلاة مع فقدان شروط Al‏ کستر العورة» أو 
دخول الوقت أو غير ذلك لا تصح ء > بل ربا وجدت شروطها ول تصح 
لفقد رکن من UES ST‏ 

وأجيب عن ذلك OL‏ بطلان الصلاة ة في بعض الصور بسبب معارضة 
دليل قاطع على اشتراط أمر آخر کاستقبال القبلة وستر العورة لا یضر إذ 
هو Auo-‏ و وب رس تن 

وس يق اه راسي ظ بخمسة أجوبة أخر» ليست جميعها مقبولة وقوية › 
فانظرها في مسلم الثبوت وشرحه(*۰۲ By‏ ختصر ابن ا حاجب وشرحه 
Vaal‏ 


)1( مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرهوت ۳۲۸/۱ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: ا ر هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم روى الترمذي حدیث ابن 
عمر: لا تقبل صلاة الا بطهور e‏ وأصله في صحيح مسلم بلفظ : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور » » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ : « لا صلاة لمن لا 
طهور له » . التلخيص الخبير ۱۲۹/۱ . 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۳۲۹/۱ . 

(۶) الضدر السایق. 

.۳۲۹/۱ (0) 

VEE YC 
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البحث الثاني 
مفهوم الحصر ب(إنما) 


ومن طرق اضر أو القضر: تقييد الحكم ب(إنما) کقوله RE‏ ۷ إنما 
الشفعة فیا لم يقسم »۰۲۱۲ و« نا الأعمال بالنیّات OC‏ 

وأصل(إن|): 4554 من > COG‏ الشبه بالفعل و(ما) الزائدة 
دخلت على (إن) فکفتها عن العمل » وأزالت اختصاصها بالأساء » فجاز 
دخوها على الجملة الفعلية » کقوله تعالى : ما خی الله ین عبادو لوا پچ 
[ناطر۲۸] وقوطم : إن| ينال المجد من سعی . 

وعلى الجملة الاسمية» کقوله تعالى: اما آنا بر Cis SE‏ 
لح اه وید # الکیف۰]۱۱۰ وقوطم: إنما الشاعر البحتري(۳ . 


(۱) آخرجه البخاري عن طریق أي سلمة عن جابر بلفظ : إنما جعل رسول الله یڑ 
الشفعة فيا لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرّفت الطرق فلا شفعة c‏ ولسلم نحوه؛ 
ایض وأعله بعض العلياء . 
انظر : التلخیص ابر ۵۰۵۵/۲ . 

(۲) حدیث صحیح مشهور » آخرجه الائمة الستة » وغیرهم من حدیث عمر بن ا خطاب . 
انظر : الأشباه والنظاثر للسیوطی ص4 . 

(۳) انظر : جامع الدروس العربية ۳۱۳/۲. 
واستدل الخطيب القزوینی(ت۷۳۹«) على دلالة ([نا) على القصر بتضمنها معنی(ما) 
و(إلاً) أخذ ذلك من تفسير بعض الآيات واعرایها . انظر: التلخیص في علوم البلاغة 
ص ۱۰ ch dy.‏ بعض العلا أن دلالة (إنما) على القصر هي دلالة وضعية » فلا 
يحتاج إلى دلیل في دلالتها عليه . 
انظر : بغیة الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي ۱۳/۲ . 


(۷ 


والراد من مفهوم الحصر ب(إنما): نفي الحكم عن غير الذکور في 
الکلام » فقولنا: إنم| زیڈ قائم » يفيد بمنطوقه حصر زید في القیام » ویفید 
بمفهومه نفي غير القيام عنه . 

وا حصر ب(إنما) یقع في الجملة الخبرية » سواء كانت جملة اسمية » نحو: 
(Ep‏ الشفعة فيا لم یقسم »۰۲۱ وفيها بحصر البتداً في ابر فمفهوم 
الحديث المذكور أنه لا شفعة في قسم 

أو كانت جملة فعلية » نحو قوله تعالی : ما ی الله ین عباده GL‏ 
[فاطر /۲۸] c‏ وفيها بحصر الفعل بالفاعل tY‏ فمعنی الآية : آنه لا خشية توجد 
من شير العلياء: 

ومثل ذلك قوله تعالی : وإ تما شی A‏ اما اچ رر عمران/۲۱۷۸ ۰ 

وقد اختلف العلاء في الاحتجاج بمفهوم(إن)) على قولين: 

القول الأول: lel‏ ظاهرة في الحصر » تحتمل التأكيد . 

وال ذلك ذهب القاضی أبو بكر الباقلانی(ت" ۰ والغزا ی(تہ وی۸٤۲‏ 
وأبو إسحاق الشیرازي Oren‏ والكيا e Votare Al‏ والإمام 
فخر الدين الرازی(ت٠۰٠ی‏ ۲۷ء phy‏ الخطاب(ت۰۱۰ی(۱۸. 


. سبق مخريجه في الصفحه السابقة‎ ١١( 

۰۷۰ ۰۷۳۹/۲ شرح ختصر الروضة‎ )٢( 

(۳) الستصفی ۲ والاحکام للامدي ۹۷/۳ . 

. ۲۱۰۵/۵ الستصفی ۲۰۱/۲ ء ونبهاية الو صول‎ ) ٤( 

YOAJ) GUS الحلي وحاشية‎ JAH جمع ا جحوامع بشرح‎ )٥۱( 
. ۲۵۸/۱ حکام ۹۷/۳ ۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال الحلي‎ ICV) 
. ۲۵۸/۱ وجمع الجوامع‎ ۱٦۸/۱ الحصول‎ )۷( 

. ۲۲/۲ الخطاب‎ GY التمهید‎ (A) 


OLA 


وهو قول أصحاب أبي حنیفة(ت۲۱()۱۰۰ » وختار الامدی(ت۱ ۲۳۲۸۲۳ . 

وإلى جانب ما ذكرناه فإنه توجد مذاهب أخر في الاحتجاج بمفهوم 
(lal)‏ ولکنها تعود إلى التفصیل في المسألة . 

الأدلة: 

رقا استدل به للقول الأول الذاهب إل سو (De pete‏ ما بآن؛ 

١‏ -إن القول بالحجية هو مذهب النحاة» وقد نقل الشیخ آبو علي 
القارسی(ت۳۷۷ه) ذلك ف کتاب(الشبرازیات) teps‏ وصوہم فے| ڈھبوا 
إليه » وقول النحاة في ذلك حجة(۲ . 

؟-التمسّك ہما ورد على ألسنة الفصحاء Sf‏ إنهم استعملوها في 
ال حصر » ومن ذلك : 

اک قول الأعشى(تهم): 

ESS,‏ بالأكثر منهم حصى ٭ وإنا العزة للکاثر 

ب-قول الفرزدق(ت»۱۱ه): 

آنا الذائد الحامی الذمار وانا ٭ يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي 

ولو لم تحمل (إنا) ههنا على ا حصر؛ لما حصل مقصود الشاعر من 
المدح والفخر”؟؟. 


() الاحکام ۹۷/۳ ۰ والتقرير والتحبير ١57/١‏ . 

(۲) الإحكام فی الموضع السابق » وشرح مختصر الروضة ۰۷۱/۲ 
(Y)‏ الحصول ۱۱۸/۱ . 

. الصدر السایق‎ ) ٤( 


۵ ۱ 


وقد )$9( ابن فارس(ت۳۹۰ه) سئدكة عن الفراع(ت۰۷ (aY‏ قوله: إذا قلت: 
2 

کا ا نت e‏ نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا قلت: (al)‏ قام 
آنا) فإنك نفيت القيام عن كل أحدٍ وأثبته لنفسك UO‏ 

gles‏ ابن فارس araos)‏ على ذلك بقوله: «والذي قاله الفراء 
صحیح » وحجته قوله ROE‏ :نا الولاء من ٩۲۲۲» sol‏ . 

٣-إن‏ كلمة(إنا) مرکبة من(!۵) التي لاجثبات» و(ما) التي هي 
للنفی » فینبغی أن یفیدا عند ترکیبه| ما یفیدانه حالة الانفراد أي أن یکونا 
في حال ترکیبهیا کحاهما في حالة الانفراد؛ oY‏ الأصل عدم التغیبر » وبقاء 
ما کان عل ما کان» فیجب بمقتضی ذلك أن تفید(|نا) COP beck GL]‏ 
فقا باعتبار(ما) . 

ثم لا يخلو ما أن تفيد نفي المذكور بعدها وإثبات ما عداه » أو إثبات ما 
١ lade‏ وني ما onip‏ بال be a J‏ سے sizadi‏ من 
تعن الفا وهو SLi]‏ جوا Pai‏ 

ہوا مہو ےو سی 
اس لا ٹیا 


(۱) الصاحبي ص۱۳۷(تحقیت د.عمر فاروق الطباع/نشر مکبۓے العسارف 
بیروت/۱۹۹۲/۵۱۱م) . 

(۲) جزء من حدیث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ء في LS‏ الفرائض باب 
الولاء لمن أعتق. انظر: صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۰۳۹/۱۲ ورواه مسلم في 
کتاب العتق . باب إنا الولاء لمن أعتق . انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳۹/۱۰ . 

. ۷۱/۲ الحصول ۱۱۹/۱ ۰ وشرح مختصر الروضة‎ (Y) 


۵ ۲ ۰ 


والذي يبدو أن بعض ما نقل كان اجتهاداً منهم » بدلیل ترجیح ابن 
فارس(ت۳۹۰ه) قول الفراء(ت۲۰۷م ء بقوله E‏ «إن) الولاء لمن أعتق » . 

١-أمّا‏ الاحتجاج بالشعر فهو ضعیف . لأنه مسوق للفخر والتعاظم : 
ففيه فائدة مقصودة » ومن شرط العمل بالمفهوم أن لا تكون للقيد فائدة 
عدا نفي الحكم عم| عداه» وهذا مالم يتحقق » لوجود فائدة أخرى » فليس 
فيه دليل على المطلوب . 

٣-وأمًا‏ الدليل الثالث فأجيب عنه بأموز » منها: 

أ- عدم التسليم بأن (ما) للنفي لأن ها أقساماً كثيرة» فتكون 
(صلة) » و(موصولة) » و(نافية) » و( تعجبية) » و(شرطية) » وغير ذلك » 
فتخصیص(ما) في إنما بأنها نافية » من دون هذه الأقسام تحكم » وترجيح 
من غير Vee ye‏ 

ب-ان (ما) الداخلة على إن وأخواتما » تكفها عن العمل فيا بعدها 
وتبيئها للدخول على الجملة الفعلية » بعد أن كانت مختصة بالدخول على 
ا حملة الاسمیة(۲۳ » وليس ها وراء ذلك دلالة ء لا على نفی ولا إثبات . 

وأمّا القول الثاني الذاهب إلى عدم حجية (إنما) وعدم دلالتها على نفي 
الحكم عما سوى المحصور بہاء فقد استدل له بأمور » منها: 

١‏ -لو كانت(إن|) تفيد الحصر ونفي الحكم عم عدا المذكور لكان قولنا 
Sp‏ زيداً قائم) مختلفاً عن قولنا(إنیا زيد قائم)» مع أا لا فرق lee‏ في 
الدلالة ؛ وأن(ما) زائدة م تكسب الكلام معنى آخر» فهي کالعدم'''. 


(۱) شرح ضر الروضة ۰۷6۲/۲ 
CT)‏ المصدر السابق. 


(۳) ختصر النتهی وشر حه للعضد ۱۸۲/۲ . 


oyi 


الفرق بينهما قائم » لدلالة الجملة الثانية على ا حصر » وعدم دلالة الجملة 
الأولى عليه ء وهو من محل النزاع . 

۲-لو کانت(ذا) تفيد ا حصر لكانت مطردة في إفادة ذلك » ولكن 
التالي باطل؛ لأنها قد ترد ولا تفيد حصرا كقوله RE‏ «إن) الربا في 
النسيئة e OU‏ وهو غير منحصر في النسيئة » لانعقاد الإجماع على تحريم ربا 
الفضل » فإنه لم خالف فيه أحد غير ابن عباس(ت۱۸ه) الذي رجع عنه » بعد 
ذلك » وقد ترد للحصر كقوله تعالی: EAEE‏ © [الكيف١٠1].‏ 

۳-|(انیا ) مر COW pe ES‏ و(ما) ولو قال احدهم: إن زيداً في الدار: 
ل يدل ذلك على أن غيره ليس في الدارء وكذلك لو قال: ما زيد في الدار لم 
يدل على أن غيره في الدار ء فإذا اجتمعا لم يفيدا ذلك » بل تدل العبارة على 
تأکید اللآثبات » والاثبات لا یدل عل النفی(۲ . 

ورد هذا الدلیل بأنه لا یسلم عدم الدلالة على التفي » بل إن الفهوم 
من العبارة التی اجتمعت فيها(إن) و(ما) هو نفی ما عدا الذکور» كا 
سی الاستدلال Males‏ ۱ 


)1( حدیث صحیح رواه مسلم في باب الربا » عن أسامة بن زيد باللفظ ا مذکور . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۵/۱۱ 
(۲) التمهيد لأ ا خطاب ۶۷۲۲ , 


۲ھ 


البحث الثالث 
مفهوم حصر البتدا المعرف باللام أو الاضافه 2 الخير 


وهذا طریق آخر من طرق احصر آو القصر» قال حصر البتدا 
العرف باللام في خبره» قولنا: (العالم زیڈ)ء آو(الشاعر البحتري) » ففي 
هذین الثالین حصرنا SIL‏ في زيد» والشاعرية في البحتري» ونفینا 
العالِميّة عن غير زید ؛ والشاعرية عن غير البحتري . 

ومثال حصر البتداً العرف بالاضافة في خبره» قولنا: صديقي زید» 
ففیه خصرّت الصداقة في زيد » ومفهومه نفی الصداقة عن غير زید . 

وخلاصة هذا المفهوم أن eig‏ الوصف على الوصوف الخاص برا 
bitin itn sa‏ شی 
الوصوف) 

قد اختلف olde‏ دلاة tall aba‏ عل pall‏ نضلاًعل س 
الحكم عن السکوت عنه » وقد عرف لهم في ذلك قولان: 

القول الأول: إن هذا التعبير أو الصيغة» لا تدل على الحصرء فلا 
مفهوم لما 

ولل ذلك ذهب الحنفية» والقاضى Geren yl‏ وجماعة من 
التکلمن واختاره i Merrie gue VI‏ 


(۱) شرح مختصر النتهی للعضد ۱۸۳/۲ . 
(۲) الاحکام ۹۸/۳ » ley‏ الوصول ۲۱۰۸/۵ . 


o 


القول الثاني: إنه يدل على ا حصر ء وإثبات الحكم للمنطوق ونفیه عن 
المسكوت عنه . 

وال ذلك ذهب الغزالىدته٠٠ء)»‏ والكيا (norte) gol bl‏ من الفقهاء» 
وإمام ا لحر مین(ت۱()۸1۷۸ al‏ ۱ 

وفيا Gl‏ بيان Dal‏ الفريقين وبيان الراجح منها . 

أدلّة القول الأول: 

واستدل أصحاب القول الأول الناق لافادة الحضر Dol‏ منها: 

١‏ -لو أفاد قولنا: (صديقى زيد) ا حصر ؛ لكان قول القائل: صديقي 
زيد وعمرو OY Lats‏ قو له : ( صديقي زيد) يفيد ا حصر ء وقوله: 
(وعمرو) یقتضی عدم حصر الصداقة في زیدء بل lel‏ موجودة فيه » وني 
Lads oe‏ وهذا هو التناقض. 

335 هذا الدلیل Ob‏ إفادة الحصر إنما تکون فيا لو لم يقترن بالصيغة ما 
يغبرها عن وضعهاء UT‏ إذا اقترن ما ما يغيّرها عن وضعهاء كالكلام 
الوارد في المثال المستدل به » فإنها لا تدل على الحصرء eY‏ ما اقترن بها ما 
يغيرها عن وضعهاء وهو العطوف على المحصور lidy cade‏ لم يفد 
| حصر OO‏ 

۲-لو كان قولنا: (العالِم زيدٌ) يفيد الحصر ؛ لكان العکس ۰ وهو قولنا 
زيد العالم » يفيد ا حصر Last‏ والقائلون بالحصر لا يقولون بذلك . 

بیان ذلك: أن دليلهم على الحصر في (العالم زيدٌ) قائم في قولنا: (زيد 
العالِم) : واشتراکھم في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم . 





(۱) البرهان ١/۷۹٤(فقرة (PAY‏ والمستصفى ۲۰۷/۲ والبحر المحيط ٩۲/۲‏ . 
(۲) الاحکام ۹۸/۳ ۹۹۰ ء وناية الوصول ۱۰/۵ ۲۲ . 


۵۲ 


توضیح ذلك: أن الدلیل الذي استدلٌ به على الحصر ف(العالم زيدٌ) 
هو أن اللام ليست للجنس ولا للعهد لعدم القرينة » فيتعيّن أن تكون 
للاهية ء وهذا يتأتى في (زید العالِم) Lad‏ » أي أنه كما أن كل من صدق 
عليه العالِم هو زيد » فكذلك عكسه » أي كل من صدق عليه زيد هو عال . 

ورد هذا الدليل Ob‏ الوصف إذا وقع مسنداً إليه » نحو (العالِم زيدٌ) 
GY‏ یقصد يه الذات الموصبوفة + وهي زيد ف الجملة المدكورة؛ سی 
سا AL): goa‏ العالِمٌ) فإنه يقصد به كونه ذاتاً موصوفة به( 

أدلّة القول الثاني : 

واستدل أصحاب القول الثاني الذاهب إلى إفادة ا حصر بالصيغة 
موضوع البحث ‏ بقولهم: لولم تكن الصيغة المذكورة تفيد ا حصر ‏ للزم أن 
يكون المبتدأ أعم من الخبر » وهو غير جائز . 

بيان ذلك في المعرّف باللامء أن الألف واللام ليست للجنس ولا 
للعهد ء فتعيّن أن تكون لماهيّة العالِم » أو الشاعر» وتلك الماهية ÚJ‏ أن 
تكون موجودة في غير زيد أو البحتري أو لا تکون . 

فان لم تكن انحصرت العالمية في زيد» والشاعرية في البحتري وهو 
الطلوت . 

bly‏ كانت موجودة في غير زيد أو البحتري فإنها ستکون آعم من زید 
والبحتري» وزید والبحتري آخص منهاء فلزم على ذلك الاخبار بالأعم 
عن eal‏ وهو غير جائزء OY‏ الأصل أن یکون المبتدأ أخص من 
ابر أو مساوياً له » ويمتنع أن یکون Pace eh‏ 


(۱) شرح مختصر النتهی للعضد ۱۸/۲ . 
(۲) الستصفی ۲۰۷/۲ ۰ وناية الوصول ۲۱۰۹/۵ والبحر الحیط ۰۵۲/4 ۵۳ . 


00 





والذی یظهر من اختیار بعض العلماء أن الدلالة على النفي في هذه 
| لصيغة هی من دلالة المنطوق''' . 

Lewy‏ یکن من أمر فإن هذا الفهوم قوة تفوق قوة ما كانت دلالته 
مأخوذة من العنی لا من اللفظ . 


۵ 1 





الفصل الخامس 
ممهوم العدد 
تعریفه وبیان الا قوال في حجيته والادلة والترجیح 


۱- تعریف العدد ومفهومه: 

العدد قيل هو AS‏ المتألفة من الوحدات » فيختص بالتعدد في ذاته » 
وعلى هذا فالواحد لیس cody‏ لأنه غير Voter‏ لکن النحاة يرون 
الوا حد lose‏ لأنه الأصل البني منه » ویبعد أن یکون أصل الشیء لیس 
منه"» ولان له كمية في نفسه ‏ فانه إذا قیل : کم عندك $ صح أن يقال في 
اخواب : واحد ‏ كا یقال: ثلاثة » وغبرھا!''. 

ومفهوم العدد في اصطلاح الأصولیین» هو دلالة تعلیق احکم بعدد 
خصوص على انتفاء الحكم فا عدا ذلك العدد ء زائداً كان أو ناقصا. 

کقوله تعالی : 3# تاد وشن له 44 [النورة] . 

وقوله ١ UE‏ إذا EISI G5‏ في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاء 
آولاهن بالتراب OG‏ 


)١(‏ المصباح النبر ء والتعريفات للجرجاني ص۱۲۸ والتوقيف على مهمات التعاريف 
ص ۲۲۷ . 

(۲) التوقیف على مهات التعاریف ص۲۲۷ . 

. الصیاح المنير‎ (Y) 

)٤(‏ آخرجه مسلم من حدیث أي هريرة في OLS‏ الطهارة باب حکم ولوغ الکلب ؛ 
وأورده بألفاظ متعدّدة » ورواه آخرون کالطبراني والحاكم وأحمد وأبو داود والترمذي 
وغیرهم . انظر : التلخیص الحبير ۰۳۸/۱ 


0۳۷ 


قفي الآية ید حکم الجلد بعدد خاض هو (الئمانون)ء والفهوم 
الخالف عدم جواز الزيادة على الثمانین » ولا النقصان عنها » وكذلك تقیید 
الغسل في الحديث بسبع مرات » يعني أن الغسل ہما دون السبع لا يزيل 
النجاسة ‏ وأن الزائد علیها غيرمطلوب . 
-Y‏ آقوال العلماء 2 dumm‏ مفهوم العدد: 

اختلف العلاء في هذا الفهوم على أقوال نذکر فيا GL‏ طائفة منها: 

القول الأول: إنه حجة » كمفهوم الصفة . 

نقلوا ذلك عن نص الإمام الشافعی(ت؛۲۰ھ) رحمه الله" . کا نص عليه 
areosa‏ رحمه الله » فقد fet‏ عن الرضاع ء فقال: عن النبي ئا : «لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان OW‏ فأرى الثالثة Oa E‏ . 

ay‏ قال مالك » وداود» وبعض الشافعية Parno GIS‏ وابن 
السمعانی( ت۸۹٤(‏ ۱ 

وقد اعتبره بعض علاء الشافعية دليلهم في OLS]‏ طائفة من الأحكام› 
كعدم تنقيص الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة » وعدم الزيادة على ثلاثة 
أيام في خيار الشر Ub‏ 


. 4١/١ الإ هباج ۰۳۸۱/۱ فی يتعلق بالنسبة إلى الشافعي : والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) التمهيد GY‏ ال خطاب ۱۹۸/۲ ؛ والحديث bab‏ «لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا 
الرضعة ولا الرضعتان » . رواه مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت 
الحارث » وفيه قصة » ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث عبد الله 
ابن الزبير ؛ وروي بطرق آخر . انظر : التلخيص الخحبير 0/4 . 

(۳) التمهيد GY‏ الخطاب ۱۹۸/۲ . 

. الصدر السابق » وإرشاد الفحول ص۳۰۸‎ )٤( 

(۵) البحر الحیط ۱/۶ . 

. ٦١/٤ والاهاج ۰۳۸۱/۱ والبحر الحیط‎ e )۳۱۳ فقرة‎ (4548/1١ البرهان‎ )٦( 


OYA 


القول الثانی: al‏ لیس بحجةء أي لا يدل عل تفي الیگ قيا عدا 
العدد . 

وهو رأي ا جخنشقف ورأي منکری مفهوم inal‏ کالقاضی الباقلانی 
ا ا وإمام ا حرمین(ت۱۷۸ھ) » والقاذ فی الیضازی ٹنتیسٹ۲۹. 

القول الثالث: التفصیل في الامر والنظر إلى الخصوص بالعدد: 
والتفریق بین ما حفت به قرائن خارجية » وما م يكن كذلك . 

نا حفف به قراكن فا5 یدل بذاته على فی ما عدا المدكور لا زيادة ولا 


: حفت به قرائن خارجية فهو على التفصیل الآتي‎ IU, 

إن العدد المقيّد به ما أن يكون علة للحكم الذي تقيد به أو لا: 

 دئازلا للمقيد به » فإنه يقتضي ثبوت الحكم في العدد‎ ile فان كان‎ -Í 
! «إذا بلغ الماء قلتين‎ RE ونفيه عن العدد الناقص » بيان ذلك أن قوله‎ 
يقتضي أن الماء إذا زاد عن قلتين سواء صار ثلاث قلال؛‎ MUS يحمل‎ 
أو أربعاً» أو أكثر من ذلك فإنه لا بحمل خبثاء أي لا يتنجس » وذلك‎ 
عدم التنجّس في ضمن ما هو أكثر من قلتین» وثبوت العلة‎ le لوجود‎ 
إذا نقص الماء عن القلتين فان ذلك يقتضي نفي‎ Gl يقتضي ثبوت الحکم؛‎ 
الحكم عنھماء أي نا یتنجسان» ويحملان الخبث» لانتفاء علة عدم‎ 
. وهي القلّتان ء ونفي العلة يقتضي نفي المعلول‎  ةساجنلا‎ 


FAN الایهاج‎ )۱( 

(۲) حدیث صحيح رواہ الشافعي وأحمد والأريعة وابن خزیمة وابن حبان؛ والمحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
انظر: التلخیص الحبير ۱۱/۱ والجامع الصغير ۲۲/۱. 


۹ھ 
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ب-۔واإِنْ ۸ يكن العدد tle‏ للحکم deed‏ ینظر للحکم المقيّد 
بالعدد » وهو لا خرج عن آمرین: 
الاول: أن یکون ريا أو كراهة » والثانی: oF‏ یکون LEE!‏ أو ندب آر 


إباحة . 
op- ١‏ کان تحرياً أو كراهة فان الحكم یا Gut‏ للزائد من العدد ولا 
ثبت للناقص عنه بل الحكم يكون مسكوتاً عنه» فإذا حرم جلد القاذف 

BL "۷‏ جلدة فإنه يدل على أن ما زاد على tell‏ محزم آیضا بطريق 

الولو فلا حل جلده مائتین ولا آکثر . 

. جلده أقل من ذلك فهو مسکوت عنه‎ Lil, 
; وإذا کرہ غسل أعضاء الوضوء أربع مرات دل ذلك على ثبوت الکراهة‎ 
في هس مرات » و ست مرات بطریق الاول و اما الأقل من أربع مرات‎ 

فمسكوت عنه » ولا يعلم من اللفظ » بل من دليل آخر . 
وما إذا كان الحكم Lis‏ أو نيا آو TET‏ فان احكم يشت 

للناقص عن العدد» ما الزائد فلا يثبت له الحكم بل يكون مسکوتاً عنه 

Sy‏ لا يلزم کا يقول فخر الدين الرازي«ت:.<م)؛ من کون عدد واجباً » أو 

ساسا of‏ یکون الزائد عليه Lely‏ آر میاحا(۱). 
مثال ذلك: أن الله تعالى أوجب علينا جلد الزاني مائة جلدة فنعلم 

من ذلك وجوب جلده سین أو سبعين OY tte‏ الخمسين والسبعين 

يدخلان تحت المائة» كا نعلم من ذلك الإيجاب حظر الاقتصار على 

الخمسين أو السبعين » بل لا بد من استيفاء العدد » وهو مائة جلدة . 


(۱) الحصول ۰۲۵۸/۱ 


۵۲ ۰ 


وإنما يثبت الحكم للناقص عن العدد. إذا كان داخلاً فيه » وأمًا إذا ل 
يكن داخلاً فيه فلا يثبت له الحكم » كالحكم بشهادة شاهدين فإنه لا يدل 
على إباحة ا حکم بشاهد واحد » لان الحكم بشهادة الواحد غير داخل تحت 
الحكم بشهادة شاهدین» وكذلك جواز استعمال الماء الذي وقعت فيه 
نجاسة » ان كان مقداره قلتين فا فوق ‏ فإنه لا پشت لما كان قلة واحدة 6 
OY‏ القلة الواحدة ليست من جملة القلتين'“. 

ومن ذهب إلى هذا التفصيل مع اختلافات يسيرة» فخر الدين 
الرازی(ت۱۰۱«) aria gle,‏ والصفی المندىي(ت١٠١لام)‏ وأبو الحسين 
tres pal‏ وغيرهم . ۱ 

القول الرابع: التفريق بين مفهوم العدد ومفهوم العدود» أي إذا ذكر 
العدد نفسه کاثنین وعشرة فإنه يكون حجة Gly‏ إذا ذكر المعدود كقوله 
UE‏ «أحلت لنا ميتتان ودمان ۲۲۵۷ء فإنه لا يكون حجة . 

وهذا قول الم مام تقي الدین السبکی(ت۷۵۱ه) ) pots‏ ذلك ابنه تاج 
الدین السكبی(ت۷۷۱ھ) i Pry Y ٤‏ 


)1( الحصول ۱ ومابعدها والاحکام ۹٢/۳‏ ۰ ونہایة الوصول ۲۰۹۲/۵ وما 
اق والعتمد ۱۵۸/۱ » ومفهوم الخالفة عند الأصوليين VEN APA Ge‏ »ودلیل 
الخطاب وأثر الاختلاف فيه للدکتور عبدالسلام أحمد ص ۱۱۱ وما بعدهاء والامهاج 
TATA‏ 

(۲) رواه الشافعی وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرهن بن زید بن 
آسلم عن أبيه عن ابن عمر » كما رواه الدارقطتي من رواية سلیان بن بلال عن زید بن 
أسلم موقوفاً. انظر: التلخيص الحبير ۲۵/۱ ۲۲۰ . 

(۳) الامهاج ۰۳۸۲/۱ 


oY) 


-Y‏ آدلة الأقوال والذاهب وییان الرا جح منها: 

ومهما يكن من آمر فان الخلاف أساسه هو هل للعدد مفهوم أو لا ؟ء 
ولهذا فسنقتصر عل ذکر أدلّة القائلین بمفهومه » والرافضین لدلالته فم| 
ي 

Dal‏ القول الأول: 

استدل للمذهب الأول القائل بحجية مفهوم العدد بأدلة » منها : 

۱-لا نزل قوله تعالی: لے إن AES‏ سن مه لن بر له لح # 
tat‏ قال النبي OA GV « E‏ على السبعین ۶۷ء فعلم من ذلك أن ما 
زاد على السبعین فهو بخلافه . 

وأجيب عن هذا الدلیل ah‏ ربا قال SE‏ ذلك رجاء حصول الغفرة 
بناء على بقاء حکم الاصل  OB‏ رجاء الغفرة كان ثابتاً قبل نزول الاية » لا 
لأنه فهمه من التقييد OSL‏ 

۰ من قبل القاضي الباقلانی(ت۰۳)«) وامام ار مین(ت 1۷۸ ه)‎ cals 
» والغزاليیدته.»ه) الرافضین للاحتجاج بمفهوم العدد بالطعن في الحديث‎ 
. والقول بأنه لم يصح‎ 


پچ 


)١(‏ رواہ الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھ| : البخاري في كتاب التفسیر باب 
قوله:(استغفر لهم أو لا تستغفر هم Ol‏ تستخفر هم سبعين مرة...) » وقول النبي BOE‏ 
لعمر: إنه| خيّرني الله فقال: (استغفر هم أو لا تستغفر لهم O)‏ تستغفر لهم سبعين مرة) 
وسآزید على السبعین » . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل عمر . 
انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۳۳۳/۸ء وشرح صحیح مسلم للنووي 
۸۵ 

۱۹۸/۲ العتمد ۰۱۹۸/۱ وشرح ختصر الروضة ۷۷۰/۲ ء والتمهيد لأبي الخطاب‎ (Y) 
.۷۲/۳ وشرح ختصر النتهی ۱۷۷/۲ء ونہایة الوصول ۲۰۹۵/۵ ۰ والفائق‎ 


oY 





وقد رد هذا الزعم » بصحة الحديث » وأنه ما روي في الصحیحین . 

وأجيب ob Lal‏ خبر واحد» فبتقدیر صحته لا نسم أنه تقوم به 
حجة في إثبات اللغة(۱) . 

ورد هذا بعدم التسليم ob‏ اللغات لا تثبت الا بالمتواتر . 

ol- ۲‏ مَن أمر بأمر مقيّد بعدٍ مخصوصء فزاد المأمور على ذلك 
العدد ؛ آو نقص عيب تانكر الم علیه ذلك « ÓP‏ إنكاره يعد مقبولاً عند 
کل من یعرف لغة العرب ‏ فلو م يكن التقييد بالعدد نافیاً للحکم عما لیس 
فيه القيد» ۸ يصح الانکار» لکن هذا صحیح ومقبول في عرف أهل 
اللغة(۲) . 

۳-إن الأمة عقلت من تقييد الحكم بعدد معیّن نفیه عا عداه . 

توضيح ذلك: أنه لا als‏ الله تعالى إباحة النكاح بأربع في قوله: 
3# تكسأ مَاطاب لک ين السا EBS SE‏ وريم 46 [النسا ۲۰ فهموا من ذلك أنه لا 
تجوز الزيادة على الأربع . 

Us‏ علق Jw‏ الحد في الزنا بائة جلدة» dy‏ القذف بثانين » فهموا 
وعقلوا آله لا تجوز الريادة عل ذلك ‏ ولا التقصان acs‏ 

ولا علق النبی BE‏ وجوب زكاة الغنم بأربعين شاة فهموا وعقلوا 
نها لا جب فیا دون ذلك » فلو م يكن تقييد الحكم بالعدد مفيداً لفي 
الحكم عم| عداه لما عقلوا أو فهموا ذلك من التصوص المتقدمة”" . 


()خباية الو صول ۲۰۹۷/۵ . 


(۲) |رشاد الفحول ص۳۰۸ . 
(۳) التمهید GY‏ الخطاب ۲ والعتمد لأبي الحسين البصري ۱۵۹/۱ » وتپابة 
الو صول ۲۰۹۹/۵ والفائق ۷۲۳/۳ . 


ory 





وأجيب عن ذلك ob‏ النفي wed‏ من العدد (ily‏ من البقاء على 
حکم الاصل(۲۱. 

-لو كان الحكم یثبت فم| زاد أو نقص عن العدد القید له لم يكن 
لذكر العدد فائدة» وذلك JEL‏ لأن کلام الشارع الحكيم لا يجوز أن يخلو 
من OBL‏ 

ويمكن أن يُقال بأننا لا ننفي الفائدة ء ولکن ننفي أن تكون الفاندة هي 
el‏ من أنها نفي الحكم عما لیس فيه ی العدد» فقد تكون آمرا آخر . 

(ate) معاوية‎ OL عل سا مفیر العدد‎ Coa) الطو‎ iat 
الله‎ A لہ استعمل عاملاً أحمق» فذکر الجوس يوماء فقال قائل:‎ 
مئة ألف درهم ما نحکث‎ Cole المجوس ؛ يتكحون أمھاتہمء واه لو‎ 
لو زيد على مئة ألف‎ ol ST فقال: قاتله الله ء‎ Gan. أمي » فبلغ ذلك معاوية(ت.‎ 
كان يفعل ؟‎ 

ومعاویة(ت.:ه) من fal‏ اللغة والفصاحة بمکان(۳ . 

أدلّة القول الثاني النانی لحجيّة مفهوم العدد: 

وقد اتدل له بطائفة من الأدلة Agee‏ 

١-الأدلّة‏ التي ذکرث في إبطال مفهوم الصفة وذلك OY‏ العدد 
مندرج في الصفة بالعنی الذي أرادوه في مفهوم الصفة . 

وقد سيق بیان ما ذكر من اعتراضات مل كلك الأو وما آجیب به 


(۲) العتمد ۱۵۹/۱ > والتمهید ۲۰۲/۲ . 
(۳) شرح ختصر الروضة ۰۷۷/۲ 


0۳ 


۲-لو کان تقييد الحكم بالعدد یدل على نفي ا حكم فیا عداه لاطرد» 
لکن التالي باطل . 

بيان ذلك : أنه لو قيّد الحكم بعدد وانتفى الزائد أو الناقص ؛ للزم ذلك 
في جميع الصور التي يتحقق بها هذا التقیید» وهذا ما ۸ يوجد في جميع 
العو 

إذ SY‏ الزائد في بعض الصور أو الأحيان يكون حكمه موافقاً للمقيد 
بالعدد . كقوله UE‏ «إذا بلغ الماء قلتين لم حمل ae‏ فالزائد على 
القلتین حكمه حكم القلتين في عدم حمل الخبث » أو التنجس . 

وكذلك الشأن فیا هو أنقص من العدد » فقد يكون حكمه حكم القید 
بالعدد » GIS‏ جلد الزانی مئة » فان الناقص حكمه حكم المئة» وقد 
يكون حكمه مخالفاً كالشاهدين فان ما دونه لا يكون حكمه حكم القضاء 
بشهادة الشاهدين . 

وقد يهاب مین قلات بأ هلا یا سل لوا ارغ لبق رديه الل 
بالمفهوم » فإن من شروطه أن لا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق 
SLL‏ » وف الأمثلة المذكورة لم یتحقق الشرط . 

ومن خلال النظر في al‏ الفريقين لا تتضح قوة حاسمة لهذا الأمرء 
وان العدد باعتبار ذاته لا يدل على حكم في الزائد» ولا في الناقص ؛ و إنما 
تستفاد دلالته من القرائن الخارجية ؛ كما ذكرنا ذلك في قول من فصلوا في 
الأمرء وم يطلقوا القول في حجيّة مفهوم العدد لا في النفي ولا في 
الإثيات . 


)1( سبق تخريجه . 


۵ ۳ ۵ 


وعل هذا of‏ ما شاع عند العلماء من أن العدد لا مفهوم له ينبغي ale‏ 
على أنه لا مفهوم له باعتبار ذاته » وهو لا ينافي أن يكون له مفهوم باعتبار 
القرائن انا Mie‏ 


ort 


الفصل السادس 
مفهوم اللقب 
تعریفه والأقوال في حجیته وذکر الأدلة 


'— تعريف مفهوم اللقب: 

اللقب عند النحویین: ما آشعر بمدح كزين العابدین» أو 63 AIS‏ 
الناقة(۱). ۱ 

وقد هی الشارع عن التنابز بالألقاب» قال تعالى: ج ولا تب 
IL‏ 46 (اخجرات/١١]ء‏ وفي التعریفات: اللقب ما یسمّی به الانسان بعد 
اسمه العلم من لفظ يدل على الدح أو OB‏ 

ولکن الراد به عند الأصوليين ما هو عم من ذلك» فهو عندهم: 
تعلیق الحكم باسم العلم. 

وا مراد LIL‏ هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفات(۳؟. فهو 
یشمل : تعلیق الحكم بالاسم وما في معناه » فیدخل في ذلك الاعلام: کزید 
ومد والکتّی: گاں gly de‏ خالد» OW,‏ 

ويعبّر عن هذا الفهوم بالتتصیص على الشيء باسمه OTN‏ 


. ۱۱۹/۱ شرح ابن عقيل على الالفية‎ )١( 
. التعريفات للجرجانی ص۱۱۹‎ )٢( 
. تسهيل الوصول ص۱۰۸‎ )۳( 

() الصدر السابق ص٩‏ ۱۰ . 

() الصدر السابق ص ۱۰۸ . 


ory 


-Y‏ آقوال العلماء 2 ححية مفهوم اللقب: 

اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم اللقب » بالعنی الذي ذکرناه؛ 
راہ A‏ سان اا سر ال نوا ينكد سنقتصر في 
الاستدلال على آشهر مذهبین وا مھ نی هذا الشأن . 

ومن هذه الاقوال أو الذاهب: 

القول الأول: إن مفهوم اللقب ليس بحجة » وان تعليق الحكم بالذوات 
يقتصر على ثبوته لھا ء ولا يدل على نفيه عن غيرها . 

وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول » |S‏ صرح به الكثيرون(' . 

القول الثاني : إنه حجة . 

وقد ذهب إلى ذلك القاضی أبو بكر Morarer Gl‏ من ALLL‏ 
وأبو بكر Carr cod wall‏ من الشافعية » وابن خويزمنداد من ASIN‏ 

وقد نيبت الأخذ به إلى بعض أئمة المذاهب ¢ كالإمام مالك(ت۱۷۹م)(۲۹» 


(۱) أصول السرخسي ۲۹۵/۱ ۰ وشروح التلویح على التوضيح ۲۱۸/۱ ۰ والاحکام 
للامدي ۹5۰/۳ والفاتق ۹/6 4 ء والامهاج ۰۳۹/۱ وختصر النتهی بشرح العضد 
۲۳ والبحر الحیط YEE‏ وإرشاد الفحول ص۳۰۸ . 

)٢(‏ البرهان ٤٥١/١‏ فقر:(۳۹۹) وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية 
البناني١/‏ 155 » والبحر المحيط ۲٢/٤٢‏ و ۲۵ . 

(۳) جمع ا حوامع بشرح الحلي وحاشية البناني ۲٥٢/١‏ ؛ والبحر المحيط ۰۲4/4 ۲۵ . 
وابن خویز منداد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد» من علماء 
المالكية » فقيه أصولي ومتکلم له كتاب في أحكام القرآن وكتاب في أصول الفقه › 
وكتاب AS‏ في SAH‏ ذكر صاحب شجرة النور الزكية أنه لم يقف على تاريخ وفاته ؛ 
لكنه بالنظر إلى أنه تتلمذ على أب بكر الأمهري ا متوفی سنة ۳۷۵« فيرجح أنه توفي في 
القرن الرابع » أو أوائل القرن الخامس . شجرة النور الزكية ص۱۱۳ . 

. 70/5 البحر المحيط‎ )٤( 


OTA 


والا مام آجد(ت۱:۱م) رحمه] abl‏ 

Ll‏ مالث(ت۱۷۹م) فقد نسب له ذلك لاستدلاله في(المدونة) على آن 
الأضحية إذا ذبحت W‏ لا تجزی بقوله تعالى: # Ga GE‏ هم 
OIE‏ آله a‏ لت CE‏ من Ni‏ & 
[الحج/م:] JU‏ : فَذَكَرَ الأيام ولم یذکر الليالي". 

a, نقل ره الاستدلال‎ Aas (ayi 0-0 HF 

لکن الأصولين خصوا Grae) SEI‏ ومن ذهب مذهبه بالتسفیه 
وبالغوا في ذلك e‏ وقد قال إمام الحرمین‌ت۷۸:٭) ہہذا الشأن: وعندی أن 
المبالغة في الرڈ عليه G75‏ 

القول الثالث: التفريق بين أسماء الأنواع » نحو: في السود من الغنم 
زكاة» وبين آساء الأشخاص مثل: قام زيد» فيدل على نفي الحكم Le‏ 
عداه في الأول» أي أسماء الأنواع » ولا يدل على نفيه في الثاني » أي أساء 
الأشخاص ؛ قال ابن برهان«ت:۰۱ الذي ذكر هذا: إن مدلول أساء 
الانواع ۳ .وهای الدلالة متساویان(*؟. 

وهناك أقوال آخر لم تحظ باهتام الأصوليين . 

منها ما نقله الزركشى Cavite)‏ عن أبن مدال(ت۱۹۰ه) وأبي يعلى(ت458ه) 
من الحنابلة ء من التفريق بين ما فيه قرينة تدل على معنى فيكون حجة › 


)١(‏ المصدر السابق. 

)1( إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري ص۳۸" . 

(۳) العدّة 476/7 ۰ والتمهيد GY‏ الخطاب ۰۲۰۲/۲ وشرح الک وکب النیر ٩۰۹/۳‏ . 

. ۲۱ و‎ ۲٥/٣٢ البحر الحیط‎ )٤( 

)٥(‏ الا ہاج ۱ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۰۳۶۱/۱ ونهاية السول 
۱ والبحر المحيط ۲۵/۶ . 


5۳۹ 





وبين مالم توجد فيه قرینة دالة على معنى محدّدء فلا يكون حجّة حجة 22١7‏ نحو : 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً . 
-Y‏ الأدلة على حجيّة مفهوم اللقب أو على تفیها: 

ol- |‏ ههور العلماء ء على عدم حجية مفهوم اللقب: 

استدلٌ جهور العلیاء على عدم حجيّة مفهوم اللقب بطائفة من الأدلّة » 
سیا 

احلو کان منهوم اللقب سجة بطل الاس اء آر غالا gl‏ 
«Les‏ وذلك oY‏ القياس هو تعدية حكم الأصل التصوص ale‏ إل 
غيره» ما سكت عنه » للعلة الجامعة بينهماء ومفهوم اللقب يفيد أن النص 
مل حکم الأصل یفید نفیه عن غيره + فلا يتحقق القياس . 

grees‏ و و ی وت 
من cope‏ وهذا لا یمنع أن یکون القیاس سيدا Eb‏ آرجح ما یفیده 
الفهوم c‏ فیتقدم عليه" . 

Lal Gels‏ بجواب آخر» وهو أنه لا تصوٗر تعارض بین مفهوم 
اللقب والقیاس؛ OY‏ من شرط القیاس مساواة الفرع الاصل في ile‏ 
حكمه» وشرط مفهوم المخالفة أن لا یکون السکوت عنه أولى من 
النطوق» ولا مساوياً» فلا مفهوم إذن مع الساواة» ولا قياس مع عدم 
Wal LL‏ 


(۱) البحر المحيط ۲٥/٢‏ ء وذکر أنه قد اختاره الغزا ی في النخول . 

(۲) الاحکام للآمدي ۹۱/۳ » ونهاية الوصول ۵ والفائق ۰۵۰/۳ وناية السول 
۱ والعدة 1۷۷/۲ ۰ وشرح ختصر الروضة ۰۷۷۲/۲ والامهاج ۰۳۱۹/۱ 

(۳) نہایة الوصول ۲۱۰۵/۵ ونہایة السول ۰۳۱۸/۱ والامهاج ۳۷۰/۱ . 


O f 





وأجیب أيضاً بان ذلك flay‏ بالصفة » فإنه یمنم القیاس فی عداه ؛ ولا 
فرق Vege‏ 
لدلالته على نفي الرسالة عن باقی الرسل » إذ إن ذلك يفيد أنه لا أحد غير 
عيسى - عليه السلام- رسول الله . 

وأجيب عن ذلك Ob‏ المتبع في الأحكام الشرعية أن یؤخذ باهو أرجح 
من غيره » وهذا لا يمنع أن يكون القياس مفیداً EB‏ أرجح مما يفيده المفهوم 

وأجيب Ob‏ المتكلم بهذا اللفظ إن تنه لفهوم لفظه هذا حكم بكفره» 
بعد أضعف الغا تقدير أن ينتبه له فقد لا پر یده(۳) 
بعد Waa)‏ هيم ؛ وبتقدیر اد ینت يريده” ۰ . 

۳-لو كان مفهوم اللقب حجة لكان قول الرجل: إن زيداً أكل» أو 
ذهب إلى السوق» أو Le‏ کاذباً فيا لو كان غيره قد fad‏ ذلك » ء لکن هذا 
باطل بإطباق Jal‏ اللسان » فبطل ما أدى إليه وصدق Oats‏ 


()العدة 1۷۷/۲ . 

(۲) الاحکام ۹۵/۳ » ونهاية الوصول ۲۱۰۲/۵ والفائق ۵۰/۳ ء ونبايء السول 
۱ والعدّة ۰۷۷/۲ وشرح مختصر النتهی للعضد ۲ وکشف الاسرار 
شرح الصنف على ا نار 1۷۱/۱ . 

(۳) شرح ختصر النتهی للعضد ۱۸۲/۲ ؛ وشرح مختصر الروضة ۲ والاحکام 
۳ وناية الوصول ۲۱۰۳/۵ ۰ رالفائق ۵۱/۳ وتسهیل الوصول ص۱۰۸ ۰ 
ونشير هنا إلى أن الاسنوی(ت۷۷۲ه) ذکر أنه مر به في بعض التعالیق أن الدقاق وقع له 
ذلك في مجلس النظر ببغداد ؛ قألزم الکفر إذْ قال: محمد رسول الله » لنفي رسالة عيسى 
ونحوهء فوقف . انظر : نهاية السول ۳٠۹۰٩۳۱۸/۱‏ . 

. ۲۱۰۳ ۲۱۰۲/۵ الإحكام للآمدي ۰۹۱/۳ ونهاية الوصول‎ )٤( 


۵ ۱ 





واجیب. whl‏ لا Was I‏ لدلالڈ القرينة على آن التکلم TE‏ 


. Va sgall 
Lab + قول القائل: زید يأكل‎ old ee Call کان مفهوم‎ ول-٤‎ 
. للاکل عن غیر زید‎ 


وأجيب بالتزامه» أي بالوافقة على أنه يفيد نفي الاکل عن غير زید!؟'. 

ب- أدلَّة القائلین بمفهوم اللقب: 

واستدلٌ القائلون بمفهوم اللقب بطائفة من الأدلّة » ایض منها: 

١‏ -لو كان المنطوق موافقاً للمسكوت عنه في الحكم ل تعد لتخصيصه 
SUL‏ فائدة» والأصل في كلام الشارع والعقلاء» أن fot‏ على وجه 
تشقن به TR‏ 

وأجيب عن ذلك بالنم » وهو أن الفائدة موجودة OY‏ غرض 
الإخبار عنه دون غيره » يعد فائدة(*۲. 

۲-لو قال شخص لخصمه: ليست أمي بزانية ولا أختي » فإنه يجب 
ا لحد عليه عند مالك وأحمد e‏ وذلك لتبادر نسبة الزنا إلى of‏ الخصم وأخته› 
ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك . 

وأجيب OL‏ ذلك نا فهم من القرائن ا حالیة » وهي الخصومة » وإرادة 
الإيذاء والتقبيح فیما يورد فيه غالبا ء وليس ذلك من دلالة Om gall‏ 


(۱) الصدران السابقان. 

(۲) الفائق ۵۲/۳ ۰ ونباية السول ۰۳۱۸/۱ وتسهیل الرصول ص۱۰۸ . 

۰۳۱۸/۱ السول‎ Ole (Y) 

.۵۱/۳ مختصر النتهی بشرح العضد ۲ وال حکام للامدي ۹۷/۳ » والفائق‎ )٤( 
. 1۷ ۶/۲ العدة‎ )۵( 


8: 


Cee eee T eee 
كا أن الاسم وضع لتمییز‎ copes الصفة وضعت للتمییز بين الوصوف‎ 
السمی عن غيره » فإذا قال: ادفع هذا البلغ إلى زيد » أو عمروء واشتر لي‎ 
وکائت التسهية‎ cobb ke العدول‎ je أو بقرة وما ہے ذلك لم‎ aLa 
للتمییز » والخالفة بینه وبين ما عداه بخلافه » فکذلك لو علقه بالاسم(۱.‎ 

وأجيب بالفرق بينهماء OY‏ الاسم لا یصلح أن یکون علة» بخلاف 
الوصف الصالح لذلك . 

6 - أن الأنصار فهموا من قول النبي SUH‏ «الماء من الماء ۰۲۳۱6 عدم 
وجوب الاغتسال من الجاع من غير إنزال لعدم الماء » وقد كانوا من أهل 
اللسان الذين يحتج بأقوالهم» فلو لم يكن مفهوم اللقب موجباً للنفي لا 
صح الا ستدلال مهم والراد من elll‏ الأول الماء الطلق » ومن الثاني 
Colt‏ » ومن Ol‏ 

۵-آن LÍ‏ بکر(ت۱۳ه) ف احتج على الاأتصار بقول isl‏ ساسا : ( الائمة 
من قریش ۰۲*۷ أي إنهم لا یکونون من غيرهم » فهو منهوم لقب» يدل 
قن اختصاص کون الأكمة ن فريش ونمي كون الائمة من غيرهم » 
فسلموا له » فكان ذلك إحماعا على صحة الاستدلال بمفهوم الاق , 


(۱) العدة ۷/۲ . 

(۲) رواه مسلم من حدیث أبي سعيد الخدري مطولا وفيه قصة عتبان بن مالك » واقتصر. 
البخاري على القصة دون قوله: «الماء من الماء ۷ ؛ ورواه آخرون منهم أبو داود وان 
خزيمة وابن حبّان » وأحمد » والنسائي » وابن ماجه وغیرهم . التلخیص ال حبیر ۱۳۶/۱ . 

(۳) التمهيد GY‏ الخطاب ۰۲۰۷/۲ وقواطع الأدلة ۰۳۲/۲ وتسهیل الوصول ص۱۰۸ . 

CE)‏ شرح الک وکب امیر ۰۲۰۷/۲ والحديث الذي آشار إليه آبو بكر RB‏ ؛ رواه أحمد في 
rere‏ ۵.. 1 

)0( التمهيد لأبي الخطاب ۰۲۰۷/۲ وقواطع الأدلة لابن السمعاني ۰۳۳/۲ 


ot 


وأجيب عن الدلیلین السابقین بالقول إن (الماء) معرف بلام ا جنس 
التي تقتضی الاستغراق» وثبوت جنس الغسل جمیعه من الماء » فلا یبقی 
غسل من غير الاء الذي هو الانزال . 

و کذلك قو له : «الأئمة من قريش » فان الائمة معرف بلام ا لجنس التي 
تقتضی الاستغراق فلا تبقی إمامه في غیرهم ٩‏ . 

والذي يترجح من هذه الأقوال-والله اعلم-هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» من عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب» لضعف دلالة المفهوم بوجه 
عام » ودلالة مفهوم اللقب بوجه خاص . 

bey‏ ذكروه من الأدلة أجيب عنها بها یفسدھاء ويدفع دلالتها » وقد 
أوجز الشوكانيات: ۰ مقالته في مفهوم اللقب » بقوله: «واحاصل أن 
القائل به كلاً أو بعضاً لم ob‏ بحجة لغوية» ولا شرعية » ولا عقلية ؛ 
یر ATA BHAE A‏ ٤م‏ یقتض أنه لم ير غيره 

قطعاًء UT‏ إذا دلت القرينة على العمل به فذلك لیس الا للقرينة فهو خارج 

عن محل النزاع ۰۲۸۷. 


(۱) التمهید ۷۲ھ قواطع الأدلة ۳۳/۲ 
(۲) ارشاد الفحول ص4 ۰۳۰ (مراجعة yl‏ مصعب البدري) . 


of 


الفصل السابع 
أحكام تتعلق بمفهوم الخالفة 


i ۲‏ لیحت الأول: UR‏ أحکام مفهوم امخالفة عنص القائلين 
di‏ 

البحث الثانع: تخریج مذاهب العلماء بناء على المفهوم 
lat!‏ 

المبحث الثالث: مفهوم الخالفة عند رجال Ogilall‏ 





۵ ۶ ۵ 





المبحث الأول 
بعض أحكام مفهوم المخالفة عند القائلين به 


ما ينبغي أن ينبّه إليه بشأن مفاهيم المخالفة » عند القائلین مها » ما يأتي : 
١-ليست‏ جميع المفاهيم على درجة واحدة من القوة عند القائلين مها 
بل هي 55 بعضها أعلى من بعضء وقد رثبها بعض العلیاء من هذه 
ا حیثیة » وفق الآتي : 
أ- مفهوم الغاية» وهو أقوى من مفهوم الصفة» عند ابن السبكي 
(-۰۲۱(۸۷۷۱ وأقوى من مفهوم الشرط عند شارح مختصر النتهی"۲. 
ب-مفهوم الشرط ‏ وقدموه على مفهوم الصفة لأنه قال به بعض من لا 
یقول بمفهوم الصفة » كابن سریج(ت۲۰۱ه) . 
ج-مفهوم الصفة الناسبة ‏ وقد جعلها الغزالی(ت۰۰۰۰۰ في الستصفی من 
قبیل دلالة الاشارة لا الفهوم(۲۳. 
3- مفهوم مطلق الصفة ویشمل النعت » وا حال » والظرف » والعلة غير 
اللثاسہة 
ھ- مفهوم العدد . 
و- مفهوم تقديم العمول؛ لاله لا يفيد في کل صوره» ولان البيانيين لم 
يصرّحوا ail‏ للحصر ء وإنا قالوا للاختصاص . 


. ۳۷۹4۳۷۸/1 الإ باج‎ )١( 


(۲) شرح مختصر النتهی للعضد ۱۸۱/۲. 
CT)‏ 11 شفی ۱ رقم 


۵۷ 





ز- مفهوم cO padl‏ سواء كان ب (|نا)» آو(ما) و(إلاً). 

والفائدة من هذا الترتيب تظهر عند التعارض ء فإذا تعارض مفهوم 
الغاية ومفهوم الشرط» قدم مفهوم الغاية» وإذا تعارض مفهوم الشرط 
ومفهوم الصفة ‏ قدّم مفهوم الشرط ؛ وهكذا(" . 

١-اختلف‏ المثبتون لحجيّة الفهوم في أمور ؛ منها : 

أ- هل دلالة نفی الحكم عن المسكوت عنه » ما ليس فيه القيد» دلالة 
لفظية » أو دلالة شرعية ؟ أو بتعبير آخر: هل الدلالة على النفی من قبيل 
اللفظ ‏ أو من قبيل المعنى ؟ 

وفائدة ا خلاف تظهر فيا إذا خص المفهوم هل يبقى حجة فے| بقي بعد 
التخصيص ؟ فمّن قال إن دلالته لفظية قال بأنه يبقى حجّة » ومن قال: إنه 
من قبيل المعنى » قال إنه لا يكون حجة . 

واستغرب vate ct yj‏ هذا ا خلاف والذي نقله الأبياري Meare)‏ 
في شرح البرهان وبعض شرا OC ae‏ 

ب-هل نفي الحكم المستفاد من مفهوم الخالفة » نفي مطلق لما عدا 
المنطوق » سواء كان من جنس المثبت فيه أو لم يكن e‏ أو أن دلالته مختصة 
بنفي ما هو من جنس المثبت ؟ 


)1( جمع الجوامع بشرح الجلال الحلی وحاشية البناي ۵1/۱ وما بعدها وشرح الغیث 
امامع /۱۳۳/۱ . وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۱۸۰/۲ وما بعدها . 

(۲) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ۲۵۱/۱ ۰ والغيث امامع ۱۳۳/۱ . 

. هو على بن إسماعيل الأبياري توفي سنة 117ه‎ (Y) 

)٤(‏ تشنيف المسامع ۳۱۳/۱ Wy‏ ہاج ۳۷۲/۱ والبحر المحيط ۱٥/١‏ ؛ وشرح 
الكوكب المنير ٠٠٠/۴‏ . 


۵۸ 


فمثلاً إذا قال: في الغنم السائمة زكاة » فهل النفی خاصّ بالعلوفة من 
الغنم » أو جنس الثبت المنطوق» أو بالعلوفة مطلقاً c‏ سواء كانت غنماً أو 
La‏ أو Su]‏ ؟ اختلفوا في ذلك على قولین(۱). 

ج-إن أغلب العلماء یرون أن دلالة المفهوم ظنية » لا ترتقي إلى القطع › 
وق كلام إمام الحرمين(ت1/:ه) el‏ قد تكون قطعية17' , 

د- إذا do‏ الدلیل على إخراج صورة من صور الفهوم Je‏ يسقط 
الفهوم بالكلية » أو أنه یقتصر على الصورة الخرجة » ويتمسّك بالفهوم في 
الباقی » اختلف العلماء في ذلك على قولين”" . 

ه-هل يجب العمل بالمفهوم قبل البحث Ce‏ يوافقه أو يخالفه من 
منطوق آخر ؟ فيه الخلاف المذكور في العامَ ء هل يعمل به قبل البحث عن 
المخصّص أو لا ؟ء اختلف العلاء في ذلك e‏ ولبعضهم تفصيل ينظر في 
موضعه من البحر OS aM‏ 


. 707/١ وتشنیف المسامع‎ ۰ ١7/14 البحر المحيط‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ (Y) 

(۳) البحر المحيط ١7/54‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۹ 


س س س سوت شتا 5:18:2 cc Pä-‏ 
سروث سے و I‏ 





البحث الثاني 
نخریج مذاهب للعلماء بناء على مفهوم کلامهم 


ما ترتب عل الاختلاف في سوک مفهوم MEM‏ الاختلاف في 


فمقتضی مذهب جهور متأخری الحنفية جواز ذلك » وان کانوا لا 
يرون حجية الفهوم الخالف في نصوص الشارع . 

فقد نقل الخصكفي(ت18. ۰ عن ila‏ من مصادر الحنفية ما يفيد 
ذلك » فعن النهر: (إن مفاهیم الکتب حجة» بخلاف PS)‏ مفاھیم 


اسر وإن (المفهوم معتبر في الروايات-أي من الأثمة-اتفاقاً) . 
وذکر آن ما يعتبر مفهوم كلامه اتفاقاً أقوال الصحابة» ولكنه ذكر أنه 
(ينبغي تقييده بها يدرك بالرأي لا ما لا يدرك Og‏ 


(۱) هو نحمذ بن مل عب تقيض الال الدمشقي pied‏ اللقب بعلاء الدین؛ 
والعروف بالحصكفي نسبة إلى حصن GUS‏ ديار بكر ء تتلمذ في مراحله الأولى على 
بعض علماء دمشق ‏ ثم تنقل في البلدان وأخذ عن كثيرين » كان من علماء ء الحنفية 
البارزين في زمانه» عكف على التدريس وتتبّع العلم » وصار مفتي الحنفية في دمشق 
التی توفي فیها سنة ۰۸۸ ١‏ ۱ ظ . 
من مولفاته الدر الختار شرح تنویر الابصار ؛ إفاضة الأنور في شرح النار في أصول 
الفقه وغبر ذلك . 
راجع في ترجمنه: الأعلام 144/7 e‏ والفتح المبين ٠١7/7‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
۱ . 

(۲) الدر الختار شرح تنوير الأبصار بحاشية ابن عابدين ۱۱۱۰۱۱۰/۱ ۰ 


۵۷۱ 


ووجه ابن عابدين<ت:0١1م)‏ ذلك في شرحه ‏ بأن ما لا يدرك بالرأي في 
حكم الرفوع » والمرفوع نص » والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص 
Ye sles‏ 

ونصّت على ذلك طائفة من کتب Paadi‏ 

Le,‏ مثلوا به لذلك» أن المتأخرين قالوا : لو قال: ما لك the‏ أكثر من 
مائة » كان إقراراً بالمائة » فهذا دليل على اعتبارهم المفهوم في غير النصوص 
انش Mis‏ 

Ky‏ يوضح ذلك یق معاهیم الکتب آن القدوری(ت۲۸:«)() نص گی 
الكتاب على أن «السهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها لیس منها . . 
أو جهر الإمام فی بخافت » أو خافت في| يجهر » . 





(۱) رد الحتار لابن عابدین ۱۱۱-۱۱۰/۱ . وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزیز الدمشقي الحنفي ء من فقهاء وأصوليي الحنفية المتأخرين » ولد ونشأ في 
دمشق في حجر والده» وجلس في ale‏ للتجارة ثم انصرف للعلم ‏ فأخذ من معقوله 
ومنقوله بحظ وافر e‏ وصار مفتي الديار الشامية » وإمام الحنفية في زمانه » توفي في 
Gee‏ مت NOY‏ 
من مؤلفاته : رد المحتار شرح الدر اللختار » والعقود الدرية في تنقیح الفتاوی ا حامدیة › 
وإفاضة الانوار في صول الفقه » وغير ذلك من الکتب والرسائل والفتاوی . 
راجع في ترجمته : الأعلام ٦٢/٦‏ » والفتح المبين ۱6۷/۳ ۰ ومعجم الولفین ۷۷/۹ . 

(۲) التقریر والتحبیر ۰۱۱۷/۱ ورد المحتار ۱۱۰/۱ ۰ والکشف عن أحكام الوقف ص4 . 

. المصادر السابقه‎ (Y) 

)٤(‏ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان العروف بالقدوري 6 كان شيخ الحنفية 
في العراق » ورئيسهم في زمانه » سمع الحديث » وروی عن طائفة من العلماء » توفي في 
بغداد سنة BETA‏ من مولفاته : المختصر المشهور » وشرح مختصر الكرخي » والتجريد 
والتقريب » وغير ذلك . راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۰1/۱ والجواهر المضية 
۱ وتاجر التراجم ص ۷ . 


۵ ۳ 





ist‏ بعضص علماء ا حنفية من تقییدہ ا جھر والاخفات PET‏ آن 
النفرد لا سهو عليه في حالتي الجهر فا يخافت فيه » أو الاخفات فيا لا 
يجهر Vas‏ ۱ 

ودکر اللقری(ت۲()2۷:۸) وهو من ele‏ المالكية c‏ عدم جواز تخریج آراء 
للائمة ثم نسبتها إليهم ؛ بناء على مفهوم المخالفة . 

قال: ٦لا‏ تجوز نسبة التخریج والالزام بطریق الفهوم أو غيره إلى غير 
الأصل عند الالزای أو التقييد با ینفیه أو إبداء معارض في السکوت 
أقوى » أو عدم اعتقاده العكس . إلى غير ذلك » فلا يعتمد في التقليد» ولا 
يعد فی الخلاف OC‏ 

ونی کلام Ul‏ (سحاق الشبرازي Pamo‏ ما يدل على منم 


( الکتاب بشرح اللباب ۰۹۷/۱ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد القرشی القري التلمساني» ولد بتلمسان لاسرة 
ميسورة ا حال e‏ فتفرغ للعلم في زمن مبکز » وارتحل إلى الشرق قاصداً ا حج فالتقی في 
طریقه بعدد من elle‏ مصر والشام والقدس وا حجاز » وتتلمذ عليه عدد غير قليل من 
العلاء » توفي سنة ۸٥۷ھ‏ في مدینة فاس . من مولفاته: عمل مََن حب لمن طب › 
والطرف والتحف : والقواعد » وغبر ذلك . 
راجع في ترجته : مقدمة مشق کتاب القواعد . 

(۳) قواعد القري ۳۹۰۱۳4۸/۱ 

)٤(‏ هو أبو إسحاق براهیم بن علي بن یوسف الفيروزآبادي الشافعي ؛ الملقب جال الدین ؛ 
ولد بفيروزآباد ببلاد فارس » وتفقه بشيراز » وقدم إلى البصرة ثم بغداد فاستوطنها » 
ولزم القاضی أبا الطيب الطبري » وكان مشهورا بقوّة الحجّة في الجدل والناظرة» عرف 
بالتواضع وانتهت إليه رئاسة المذهب ء توفي في بخداد سنة DEV‏ من مولفاته : التنبيه ) 
والهذب (في الفقه)ء والتبصرة واللمع » وشرحه G)‏ أصول الفقه) وغيرها . راجع في 
ترجمته : وفيات الأعيان ۹/۱ » وطبقات الشافعية للأسنوي ۰۸۳/۲ والأعلام ۵۱/۱ . 


oof 





مثل هذا التخریج » ورفضه أن ينسب ذلك إلى الائمة . 

قال: اقول الانسان قا 25 عل أو ذل ade‏ یا ري ری (pall‏ 
وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه » ولهذا قال الشافعي(ت»۲۰ه» رحمه 
اللہ لا سے ال ساقت قول YO‏ 

الت الشیرازی(ت۷۱؛«) هذا وان كان بشأن ما قيس على کلام الامام» 
yI‏ أن عباراته dole‏ وشاملةء بل إن دلالة المفهوم ما كثر فيها Jati‏ 
والخلاف أكثر ما وقع في القیاس . 

ونجد عند علماء الحنابلة وجهتی نظر ختلفتین في هذا الشأن . 

فقد اختار الخرقي وابن حامد وإبراهيم ا حربي''؟ صحة نسبة ذلك إلى 
الما" . 

وحجتهم في ذلك أن ما یذکر من قید لا بد أن تکون له فائدة ؛ ولو ۾ 
يكن الأمر كذلك لكان ذكره لغوا . 

قال ابن حامد (atte)‏ : «ومع هذا فقد ثبت وتقرّر أن إمامنا وغيره من 
العلماء لا يأتون بكلمة من حيث الشرط الا ولذلك فائدة؛ فلو كانت 
القضية بالشرط وعدم الشرط سواء c‏ كان ما جاء به الفقيه من الشرط أيضا 
لغواء ودا بيك آن رسب إلى احد من العلاه ۲۱6 . 


(۱) التبصرة ص ۱۷ ۵ » وشرح اللمع ۱۰۸4/۲ . 

(۲) هو آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن |براهیم الحربي » تتلمذ على طائفةمن العلماء ؛ 
منهم أحمد بن حنبل عرف بالزهد والورع ؛ توفي سنة ۲۸۵ھ ببغداد . من مولفاته: 
غريب الحديث : ودلائل النبوة ؛ وكتاب ایام وغير ذلك . راجع في ترجمته : طبقات 
الحنابلة ۱/٦۹۳-۸ء‏ وشذرات الذهب ۱۹۰/۲ » والأعلام ۰۳۲/۱ 

(۳) صفة الفقوى والمفتي ص ۱۰۲ ۰ وتبذیب الأجوبة ص۱۸۹ وما بعدهاء وشرح 
الکو کب المنير ٤۹۷/٤‏ » والسودة ص۵۳۲ . 

. ۱۰۳ تہذیب الأجوبة ص ۱۹۲ ۰ صفة الفتوی والفتي ص‎ )٤( 


۵ ۵ 


وهذا الوجه قال عنه نی التحریر: !هو الصحیح من الذهب ۱6 . 
والوجه الثاني: أن مفهوم کلام الامام لا Le‏ مذهباً له» ولا تصح 
نسبته إليه » وقد اختار ذلك أبو بكر عبد العزیز بن جعفر العروف بغلام 
اثلال(ت۳۱۳ه). 
وحجّة هولاء أن القيد لا يتعيّن للنفي فا عداه» فقد یکون خاصاً 
بواقعة معيّنة » أو یکون القید لحالة خرج الکلام فیها خرج الغالب"۰۲۲ أو 
لامکان الغفلة » أو لوجود الفارق » أو الرجوع عن الأصل she‏ غير ذلك 
من الامور(۳) 
ومعنی ذلك أنه لا جزم ob‏ الامام آراد LHL‏ الذکور في کلامه نفي 
الحكم عن السکوت عنه ؛ وينبني على ذلك أن لا تصح نسبة أي رأي له 
عن طريق الفهوم . 
ومن الغریب أن هذه الوجهة تتناقض مع وجهة بعض متأخري ا حنفیة 
الذين منعوا من استنباط الأحكام عن طريق الفهوم المخالف في نصوص 
الشارع » وأجازوها في كلام الصحابة والعلاء والمصنفات وغيرها مع 
إمكان الغفلة ‏ ووجوه الاحتمالات المذكورة في كلام غير المعصوم . 
والذي یظهر-والثه آعلم- -آن استنباط مذاهب الأئمة عن طريق مفهوم 
کلامهم الخالف فيه نوع من الجازفة » وان كان يحتمل الصواب » ولکن 
إذا قامت علامات وقرائن على أن القيد لم تكن له فائدة الا نفي الحكم عما 
عداه » صح التخریج وصحت النسبة . 


. ۱۰۳ صفة الفتوی والفتي ص‎ (Y) 
. )۱۲۰ قواعد القري(قاعدة‎ (Y) 





البحث الثالث 
مفهوم الخالفه عند القانونيين 


ونذکر في شأن حجية مفهوم الخالفة رأي رجال القانون فيه . 

ان مفهوم الخالفة كما یصورونه هو «إعطاء حالة تتضمنها التصوص 
التشريعية » عکس الحكم الذي تضمنته حالة آخری  ÚJ‏ لاختلاف العلة 
في احالتین ‏ أو OY‏ الحالة النصوص على حکمها تعتبر استثناء من الحالة 

السکوت عنها OC‏ 
ویکاد فقهاء القانون یتفقون على ضرورة الحذر من الأخذ بالفهوم 

OWEN‏ وهو في رأي بعض شراح القانون مجرد تخمین یقوم على 

آساس سکوت META‏ وأنه كا يراه بعضهم خداع في AS‏ من 

OSTA 
* م المخالفة بتولدة‎ site: ويعلل اعد الشراح لخطورة الأخذ‎ 

کے ادل اس ار دی ا سڈ یوش 

القانون تعبيراً عن الارادة فإنه يلزم للقول بأن الشرع آراد شيئاً أن يكون قد 

تكلم » فإذا سكت فإنه لا يقول(لا) و لا (نعم)2000. 

(۱) تفسير النصوص ف القانون والشریعة الإسلامية د .عمد صبري السعدي ص۲۱۸ › 
دار النهضة العربیةء ط۱۳۹۹/۱ھ/۱۹۷۹ءم : ونذكر هنا أن التعبير ب ب(عكس) مراد به 
نقيض ا حکم أو ما يضاده » وليس العكس المنطقي الاصطلاحي . 

. ۲۷۰ لمصدر السابق ص‎ (CY) 

.۳۵۷ الصدر السایق نقلاً عن بيسكاتوري ص۸٣۳ و‎ (Y) 


)£( الصدر السابق نقلاً عن بيولا كازيللي ص AV‏ وحجازي ص ٩۳۵‏ . 
)0( الصدر السابق ص۲۷۱ ء ولوران مبادی القانون المد ۱ نقلاً عن کازیل ی . 


8۵ ۷ 


ویذکر بعض الباحئین أن ما یوضح الخداع في الأخذ بمفهوم الخالفة 
هو عندما يتين أنه یمکن في بعض حالات الشك استخدام مفهوم المخالفة 
ومفهوم الوافقة من باب أولى على السواء » ویذکر هو وغیره حالة النع 
الشهورة E)‏ دخول الکلاب) إذ یقول (اهرنج) وهر من رحال 
القانون الألمان: U‏ كنت قد اعتدت أن أتريّض مع Je AST ŽS‏ 
ينطبق المنع على هذا الدب ؟ إني إذا استعملت مفهوم المخالفة ساقول إن 
الدب الذي أملكه ليس LIS‏ » وإذن لا ينطبق عليه المنع ٩۱۲»‏ . 

ولكن سيعترض علي بالحجة التالية القائمة على علة المنع ؛ فيقال إنه 
اذا كان le ge‏ دخول الكلاب» فان إدغال الدبیة يجب أن يكون منوعا 
من باب أولى » . 

ولا ste‏ لما دکره (اهرنج) من اعتراض قيمة: إذا نظرنا إلى ما يسدر 
علا الأصول من السلمین وما وضعوه من شروط» Sf‏ من شروطهم WD‏ 
تظهر للمسكوت عنه أولوية » أو مساواة للمنطوق باحکم) وما ذكره 
(اهرنج) ۸ يتوفر فيه هذا الشرطء وإضافة إلى ذلك فان ما دکره هو 
من(مفهوم اللقب) وهو من المفاهيم التي رفضها الكثيرون ول يأخذ بها إا 
أفراد قليلون يُعَدُونَ بأصابع اليد الواحدة . 

وبوجه عام فإن دلالة المفهوم المخالف دلالة ضعيفة إِنْ جاز أن يؤخذ 
بہاء dy‏ رأي بعض ele‏ القانون أن الاستدلال بمفهوم المخالفة «هو 
عبارة عن استنباط إرادة جديدة لم تصرّح بها القاعدة القانونية أو النص » 
إنہا إرادة خالفة بل عکس الإرادة التي ظهرت في الحالة المنصوص علیها 
أي إنها قاعدة قانونية ثابتة ذات مضمون يغاير مضمون القاعدة التي 


(۱) الصدر السابق ص۱ ۲۷ ۰ وانظر: نظرية تفسير النصوص المدنية للدكتور محمد شريف 
أحمد ص ۲۲۰ » عن المدخل لدراسة العلوم القانونية للدكتورعبد اي حجازي . 


۵ ۵۸۸ 


وردت في التشریع ١70‏ . 
ویرون أن إعطاء الحالة التي لم تتضمنها النصوص التشريعية ؛ عكس 
الحكم الذي تتضمنه النصوص يعود إلى dol‏ آمرین : 
۱- اختلاف العلة في ا حالتین . 
۲- کون JULI‏ المنصوص عليها استثناء من الحالة المسكوت Mgrs‏ 
والمتسثنى يختلف في حكمه عن المستثنى منه . 


(۱) تفسير النصوص ف القانون والشريعة الإسلامية للدكتور محمد صبري السعدي 
ص ۲۷۲ أخحذ عن فيرارا ص5 YY‏ »عن المدخل لدراسة العلوم القانوية 
للدكتورعبدالحيٌ حجازي ص۲۱٩‏ . 

(۲) الصدر السابق ص۸٦۲‏ ء وقد سبق بیان ذلك في أول الكلام . 
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وفي نہایة هذا الکتاب نحمد الله - تعالى - الذي وفقنا لامامه » وننبه 


في هذه الخاتمة إلى ما يأتي : 


1 


يد البحث ف دلالات الالفاظ ipl‏ هاما لا تمص به طالفة معينة دون 
طائفة ء بل إنه ما شغل بال الفلاسفة وعلاء الأجناس البشرية وعلاء 
النفس والاجتاع وغیرهم إضافة إلى علماء اللسان من اللغویین 
والبلاغیین ؛ وقد كانت آهداف واهتامات هولاء العلاء مختلفة في 
غالب الأحيان » وکان بحثنا في کتابنا هذا عن آراء علماء أصول الفقه › 
ذات الصلة بمباحث البلاغيين وأهل اللغة . 

لقد بحثنا آراء الأصوليين ني دلالات الألفاظ e‏ والعبارات المفردة قبل 
تركيبها وصيرورتها جملا قد تتغير فيها دلالات الألفاظ e‏ بحسب ما 
يحتف بها من القرائن والسياقات والسباقات ذات التأثير في الدلالة 
اللغوية » وجعلنا هذا تمهيداً قبل الدخول إلى كلام الأصوليين عن 
دلالات الألفاظ في ضمن الجمل المركبة . 

وقد تجنبنا الکلام عن وجهة نظر المناطقة » في هذا الشأن» إلا في Jle‏ 
محدود » مع علمنا بالصلة الوثيقة بين الفكر واللغة . 

وتكلمنا » بعد ذلك » عن الدلالاات وجعلناها في ثلاثة کتب : 

الكتاب الأول في وضع الألفاظ للمعاني » واشتمل على مباحث الخاص 
وأنواعه من مطلق ومقیدء وأمرء ونہی » وحروف وظروف؛ وأسماء 
معينة تدخل فی نطاقه» كا اشتمل على مباحث العام وألفاظه ‏ 
ومباحث التخصيص وما يتعلق بذلك . 


oTi 





والکتاب الثاني كان في وضوح العنی وخفائه» وبحثنا في واضح 
الدلالة» في الظاهر والنص والفسر والحکم. وأحكام كل منها 
وأقوال العلماء فی ذلك » وبحثنا في غير واضح الدلالة» في الخفي 
والمشكل» والمجمل والمتشابه» ووسعنا الكلام في المجمل وأسباب 
الاحمال » وبعض الدراسات الحديثة في أسباب غموض اللفظ وعدم 
وضوحه ‏ وختمنا ذلك OLIL‏ وأنواعه وأحکامه . 

والکتاب الثالث كان في Las‏ دلالة الالفاظ على العاني » وتکلمنا فيه 
عن دلالتي النطوق والفهوم » وبینا آنواع كل منها » بحسب وجهتي 
ا حنفیة واحمهور وذکرنا أغلب الفاهیم وأمثلتها وأقوال العلاء 
فيها» وما هو الراجح من تلك الاقوال . 

. وانجه جمهور الاضو لن إلى عد دلالات الالفاظ مستفادة من عرف 
الاستعمال » ولا علاقة للعقل في ذلك » ولهذا فان جمهورهم نص على 
أنه لا مجال للعقل في اللغة ء وفي LEV Yo‏ ومنع من القياس فيها . 

. يلاحظ على بعض استدلالات الأصوليين أنها فلسفية وغير واقعية › 
lily‏ هي جرد تأمل وتصور عقلي » لا صلة له بالنهج الأصولي العام 
العتمد على الاستقراء والتتبع لاستعالات العرب . 

. اعتمد الأصوليون على النقل عن علاء اللغة » والاكتفاء باستقراءاتهم 
التي كانت تتناقض » فی بعض الأحيان ؛ [ed‏ بينها » کاستدلال بعضهم 
على مسائل لغویة بالإجماع » ورد خالفيهم عليهم بإجماع آخر مناقض 
لکلامهم والمسألة لا تحتمل ذلك؛ ولو أنهم اعتمدوا على 
استقراءاتهم وتتبعهم » لكان ذلك أولى e‏ وم نجد مثل هذه التناقضات . 
وکان من استدلالاتهم التکررة أنه لو صحت دلالة الأمر الفلانی على 
Lis‏ لما حسن الاستفهام » ولکنه حسن » وقد یوجهون هذا برده إلى 


۲ھ 


العرف » مع احتماله للجانب العقلىی ‏ أو أن الجانب العقلی جزء منه » 
وقد یستدلون على عدم صحة الأمر بعدم فعله أو القول به من سلف » 
دون النظر في واقعه وحقيقته . 

. كانت هناك موضوعات لم تتحرر قبل الخوض led‏ الأمر الذي ترتب 
عليه أن تكون خلافاتهم لفظية» انبنت على اختلافهم في فهم 
المصطلحات » وتعيين المراد ما كاختلافهم في معنى الاستحسان : 
ومعنى الإجزاء » ومعنى المجاز » وغير ذلك من الأمور» وقد نبهنا من 
خلال دراسة موضوعات هذا الكتاب إلى طائفة من هذه الخلافات . 

. عل أنه مهما يكن من أمر فان دراسات الأصوليين في الدلالات كانت 
متميزة بالعمق والتدقيق الكبير » واستنباط أكبر كمية ESE‏ من معاني 
الألفاظ » سواء كان من منطوقھاء أو مفھومھا : أو لوازمهاء من أجل 
تبيئتها لتكون وسيلة فعالة بيد الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية ؛ 
|S‏ ميزوا بین مراتبها في قوة الدلالة ؛ ليكون ذلك طریقاً للترجيح وبناء 
الأحكام الشرعية عليها بناء صحيحا 

cae .‏ دراسات الأصوليين: ف × الغالب؛ عل ما كانت dal‏ 
بدایاتہاء ول بجر عليها غير الشرح والتفريع والتمثیل والتخصيص 
والترتيب » ول أجد دراسة تہدف إلى إضافة واضحة إلى ما JË‏ عن 
ect‏ تق دراسة تجرییةتطیقیة أو مدای فی هذا لمجال t‏ 
مع آنه من المکن أن يضاف ال دراسات المتقدمين. ما يمك آن 
يتوصل إليه بالدراسات الميدانية » وبدراسات علم اللغة الحديث . 
وقد بينا في أسباب خفاء معاني الألفاظ في كلامنا عن المجمل » بعض 
الأساليب التی تؤدي إلى غموض المعنى وخفائه » بحسب دراسات 
میدانیة قام بها بعض علماء اللغة المعاصرين . 


۳ 





هذا وقد بذلتٌ جهدا کبیرا في لَمٌ شتات الوضوع الذي آرجو أن 
يكون ذا فائدة لطلاب العلم والباحثين الذين لا أستغني عن 
ملحوظاء تہم وتنبيهاتهم في هذا المجال » کا لا يفوتني أن أنوه ثانية 
بالدراسات السابقة التي أسهمت إسهاماً واضحاً فى هذا الجال. 
والحمد لله أولاً وآخراًء وصل الله وسلم على نبینا محمد . 


د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين 
المعهد العالى للقضاء 
جامعی الإمام محمد بن سعود الاسلا میب 


ص.ب ۹۲۵۳ الریاض NAY‏ 
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الامدي: آبو الحسن سيف الدین على بن yl‏ على ت ٦٦٥ھ‏ . 

. الإحكام في أصول الأحكام . تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي/ نشر 
مسسية الثور سنة ۱۳۸۹ ۵ . 

إبراهيم : الشیخ أحمد إبراهيم بك ت ۵/۵۱۳6 ۹م. 

. علم آصول الفقه/ دار الانصار/ الطبعة الفنیة/ القاهرة/ سنة 
۷ ۱۹۳۹ . 

إبراهيم آنیس وجاعته: 

. العجم الوسیط/ دار آمواج للطباعة والنشر/ بیروت ۱۹۸۷۵۱۰۷ 

الاتاسي: محمد خالد بن محمد عبد الستار ت ۵۱۳۲۲ . 

. شرح الجلة/ المكتبة الحبيبية/ کانسی رود / باکستان . 

الاثري: عبد الکریم مراد. 

. تسهیل النطق/ دار مصر للطباعة/ مصر/ ۱۰۲ه . 

أحد: محمد شر یف «الدکتور ٩‏ . 

7 نظرية تفسير النصوص الدنیة/ مطبعة وزارة الاوقاف والشوون 
الدينية/ بغداد/ ۱۰۲ه/ ۸]۱. 

الأحمد نكري: عبد النبي عبد الرسول. 

.جاع العلوم في اصطلاحات الفنون «دستور العلماء » طبع مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات/ بروت/ ۱۳۹۵ه/ ۱۰۹۷۵ آوفست عن 
طبعة حیدر آباد الدکن . 


۵ ۷ 


الأخسيكي : حسام الدين محمد بن محمد بن عمر ت VEE‏ 

. الحسامي‎ A 
. ھ٥٥٦ الأرموي: أبو عبد الله تاج الدين محمد بن الحسين ت‎ 
. م۱۹۹٤ منشورات جامعة قاريونس/ بنغازي/ سنة‎ 
DAVY الوزميري: سلیان ت‎ 

۰ حاشية على مرآة الأصول «انظر : خسرو ». 
الأزهري: الشيخ خالد بن عبد الله ات CaA o‏ 
[سی‌اعیل : عز الدين «الدکتور ۷ . 

۲. الشعر العربي/ نشر دار العون » دار الثقافة/ بیروت . 
٢ھ‏ . 

۳۔ طريقة ا خلاف بين الأسلاف/ تحقيق على محمد معوض ‏ وعادل أحمد 
عبد الوجود/ نشر دار الکتب العلمیة/ بروت/ ۱/ ١١٤ھ‏ 
۲ م. 
الأسنوي: جمال الدين عبد الرحیم بن الحسن ت ۷۷۲ھ . 

٤۔‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبیح/ ۹ھ 
۹ (م. 

.٥‏ التمهید في خریج الفروع على الأصول/ تحقيق د. محمد حسن هیتو/ 
طبع مطبعة الرسالة/ بیروت/ ۰۱۹۸۱۵۱۰۱ 


۵ ۸ 





الأصبهاني: شمس الدین محمود بن عبد الرهن بن أحمد ت ۹٢۷ھ‏ 

T‏ بيان الختصر شرح ختصر ابن ا حجاجب/ تحقيق الدکتور محمد مظهر 
بقا/ طبع ونشر مركز إحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى مكة . 
الأصفهاني: أبو عبد الله محمد بن حمود بن عباد ت ٦٥٥ھ‏ . 

۷ الكاشف عن المحصول/ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد 
معوض » منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت 9١5١ه/‏ ۱۹۹۸م . 
الالوسی: أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ت 
۰ ھ. 

۸ روح العاني في تفسير القرآن والسبع المثاني/ نشر دار الفکر/ ببروت/ 
۸ ۱۹۷۸م/ الطبعة الخيرية/ بولاق/ مصر/ ۱۳۰۱ . 
أمير باد شاه : محمد أمين بن حمود البخاري توفي في حدود سنة ٩۹۸۷‏ ه. 

4 . تيسير التحریر/ مطبعة مصطفى البابي ا حلبي / مص / ۵۱۳۵۰ . 
ابن pal‏ الحاج : محمد بن محمد الحلبي ت ۵۸۷۹ . 

۰ التقرير والتحبير شرح التحرير/ نشر دار الكتب العلمية/ بیروت/ 
بروت/ سنة [a VEY‏ ۰۵۱۹۸۳ 
الأنصاري: الشيخ زكريا بن محمد ت ٦۹۲ھ‏ . 

۱ حدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ تحقيق وتقديم د. مازن [SNM‏ 
نشر دار Sal‏ العاصر/ بیروت/ ۱ ۰۵۱۹۹۱ 
الانصاری: أبو العياش عبد العلیم محمد بن محمد اللكنوي «نبغ في 
حدود سنة ۵۱۱۸۰ . 

۲ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (مطبوع مع المستصفى للغزالي » 
المطبعة الأمبرية/ بولاق سنة 1107ه. 
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الإيججي : عضد الدين عبد ال رمن بن أحمد ت ٢٥۷ھ‏ . 

۳ شرح مختصر المنتهى/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ ط١/‏ سنة ۵۱۳۱۳ . 
البابری: أكمل الدین محمد بن محمد بن محمود الحنفي ت ٦۷۸ھ‏ . 

٤۔‏ العناية 7 انظر : ابن ا مام : فتح القدير ۷ . 
الباجي: أبو الوليد سليهان بن خلف ت ٢٤۷٦ھ‏ . 

4 . الحدود في الأصول/ تحقيق د . نزيه حماد/ نشر مؤسسة الزغبي للطباعة 
والنشر/ بيروت/ ۰۱۳۹۲/ ۱۹۷۳م . 

. ۵۱۳۳۲ الإمام مالك/ مطبعة السعادة/ مصر‎ lb ye المنتقى شرح‎ ٥ 

7 (حکام الفصول في آحکام الأصول/ تحقیق عبد الجید تركي/ نشر دار 
الغرب الاسلامي . 
البخاري : عبد العزیز بن أحمد «علاء الدين » الحنفي ت ۷۳۰ھ . 

۷ کشف الأسرار عن آصول البزدوی/ دار الکتاب العری/ ببروت/ 
طبعة آوفست/ عن طبعة شركة صحافة عثانية/ سنة ۵۱۳۰۸ . 

۸ کشف الأسرار/ ضبط وتعلیق وتخریح محمد العتصم البغداديی/ ط۱/ 
نشر دار الکتاب العربی/ بیروت/ ۱ھ ١1ام.‏ 
البدخشی: محمد بن الحسن ت ۹۲۲ھ. 

۹ منهاج العقول في شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبیح/ 
نض . 
بدوي : عبد الرحمن ١الدكتور‏ » . 

۰ المنطق الصوري والرياضي/ وكالة الطبوعات/ الكويت/ طه/ سنة 
۱[ 


ove 





البرکتی : محمد عميم ال حسان الجددي . 

۱ قواعد الفقه/ نشر الصدق ببلشر/ باکستان . 
البزدوي: فخر الإسلام على بن محمد ت ۸۲٦ھ‏ . 

۲ كنز الوصول إلى معرفة الأصول «أصول البزدوي » مطبعة مير محمد 
كتبخانة : کراتشی/ باكستان . 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ت ۵۳۲ . 

۳ العتمد في أصول الفقه/ بتحقيق محمد ید الله وآخرين/ المطبعة 
الكاثوليكية/ دمشق/ سنة ۵۱۳۸6/ OVATE‏ 
البنانی : عبد الرهن بن جاد الله ت ۱۱۹۸ھ . 

٤‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/ دار إحياء الکتب العربية/ 
عیسی Gil‏ احلبي . 
التفتازانی : مسعود بن عمر ت ۷۷۲ھ . 

٥‏ التلویح على التوضیح/ نشر دار الکتب العلمیة/ بیروت/ ضبط زکریا 
عمبرات/ دار الکتب العلمیه . 

٦‏ حاشية على شرح العضد على مختصر النتهی «انظر: الإيجي: شرح 
ختصر المنتهى ١‏ . 

۷ رسالة في الحدود/ مجلة أضواء الشریعة/ العدد ۵ سنة ٤‏ 54 ١ه/‏ تحقیق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
التلمساني: عبد الله بن محمد الفهري ت 14 ه . 

۸ شرح المعالم في أصول الفقه/ تحقيق Jale‏ أحمد عبد للوجود؛ وعلي 
محمد معوض/ تهر فال الکتب/ بیروت/سنة ۱۶۱۹ه ۰۱۹۹۹ 


2۷۱ 


التلمسانی: آبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي ت ١‏ /الاه . 


9 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول/ تحقيق الشيخ عبد 
الوهاب عد اللطیف/ دار الکتب العلمية/ بروت / رنة ۵۱۰۳ / 


۳ م. 
التمرتاشی: محمد بن عبد الله الخطيب الغزي ا حنفی bo ols‏ سنة 
/ا٠١٠١ه).‏ 


۰ الوصول إلى قواعد الأصول/ تحقيق د. عمد شریف مصطفی آحد 
سلیان/ دار الکتب العلمیة/ بروت/ ۱۲۰/۱ه ۸۲۰۰۰ . 


التنبکتی : أحمد بن sal‏ بن أحمد المعروب ب «بابا التنبكتي ) تت 


۲ ود . 
۱-نیل الابتهاج بتطریز الدیباج . بهامج الدیباج الذهب «انظر: ابن 
فرحود . 


ابن تيمية: تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم ت ۷۲۸ھ . 

۲ الرد على النطقیین/ طبع ونشر إدارة ترجمان القران/ لا هور/ باکستان 
سنة ۱۳۹۱ھ/ سنة ۱۹۷۲م. 

۳. مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد ال رمن بن 
الجاربردي : فخر الدين أ مد بن حسن ت ٢٢۷ھ‏ . 

.٤‏ السراج الوهاج في شرح النهاج/ تحقیق د. أكرم بن محمد أوزيقان/ 
نشر دار العراج الدولية للنشر/الریاض/ ۱6۱۲/۱« / ۸17۲ 


oy 


الجرجاني: السید الشریف على بن محمد ت ٦۸۱ھ‏ . 

5. التعريفات/مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ القاهرة ۱۹۳۸م . 
الجحزري: شمس الدين محمد بن يوسفات ۷۱۱ھ . 

1 معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول/ تحقيق د. 
شعبان محمد إسماعيل/ مطبعة ا حسين الإسلامية/ مصر/ ط١/‏ سنة 
۳ ھ/ ۱۹۹۳م . 
ot‏ : آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله مام ا حرمین ت ۷۸٦ھ‏ . 

۷ التلخیص في أصول الفقه/ تحقيق عبد الله جوم » وشبير أحمد العمري 
نشر دار البشائر/ بيروت/ ط١/‏ سنة [a ENY‏ 15ام. 

۸ البرهان في أصول الفقه/ تحقيق د. عبد العظيم الديب/ مطابع الدولة 
الحديثة/ قطر/ ۱۳۹۹ „a‏ 

۹ الورقات مع الشرح الکبیر «انظر : العبادي » . 
ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ت 547ه . 

٠‏ منتھی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل/ نشر دار الکتب 
العلمية/ بيروت/ ط۱/ سنة 5٠6‏ ١ه/‏ ۱۹۸۵م. 

۱ مختصر النتهی بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولاق . 
حجازي : عوض الله « الدکتور » . 

۲ المرشد السلیم في النطق الحديث والقدیم/ دار الطباعة الحمدیة/ 
مصر | ط ۵ . 
ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين dal‏ بن علي العسقلاني ت ۸۵۲ھ . 

۳ التلخیص الحبير في تخریح أحاديث الرافعي الکبیر /دار العرفة /بیروت 
تعلیق عبد الله هاشم مدني/ ۱۳۸۰ھ / ٤٩۱۹م‏ . 


رفك 


٤‏ . الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة/ مطبعة مجلس دار العارف العشانية 
حیدر آباد الدکن/ اهند/ سنة ۱۳۹۲ھ / ۰۵۱۹۷۲ 





ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ت 1 40 ه . 

. ۵۱۳ 2۷ الإحكام في أصول الأحكام/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة‎ ٥ 

7 أصول التشریم الاسلامي/مطبعة دار العارف | مص ر [TB]‏ 6 م. 
الحصني: أبو بكر تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن ت ۸۲۹ھ . 

۷. القواعد/ تحقيق عبد ال رحمن بن عبد الله الشعلان في القسم الأول : 
وجبريل البصيل في القسم الثاني/ مطبوع على الآلة الكاتبة . 
الحفناوي: محمد بن إبراهيم 3 الدكتور » . 

۸ إتحاف الأنام بتخصیص العام/ دار أم القرى للطباعة/ القاهرة/ ط۱/ 
/m\E\V‏ ۷ھ. 

Sle Y 37.04‏ والبیان فی الفقه الاسلامی/ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع/ مصر/ المنصورة/ ط١/‏ سنة ۱6۱۲ه/ ۲ م. 
حلاوی: ناصر رشید «الدکتور ۷ . 

۰ مبدأً الوضوح والغموض في الفکر البلاغي والنقدي عند العرب. 
بحث منشور فی مجلة جامعة البصرة «الربد » العدد 5/ دار الطباعة 
الحديثة/ البصرة. 

حمزة: الشیخ محمود بن محمد نسیب ت ۱۳۰۵ د . 
۱ الفرائد البهية في القواعد الفقهیة/ نشر دار الفکر/ دمشق/ سنه 
۵ «</ ۱ م. 


۵۷ 


احميري: سعید علي محمد ١‏ الدکتور » . 

۲ا کم الوضعي عند الأصوليين/المكتبة الفیصلیة/ مکة/ ١٤٤٥ھ‏ . 
الخبازي : جلال الدین أبو محمد عمر بن محمد بن عمر ت ۱١۹٥ھ‏ . 

۳.المغني في أصول الفقه/ تحقيق د. محمد مظهر بقا/ نشر مركز البحث 
العلمی وإحياء التراث الاسلامی/ جامعة أم القری/ مكة/ ط١/‏ 
ر۳٤8‏ ۵۱ . 
الخبيصي : عبید الله بن فضل الله ت ۱۰۵۰ه. 

E‏ التذهيب على تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني/ مطبعة مصطفى البابي 
ا حلبی/ مصر/ /۱۳٥٣‏ ٦۱۹۳ء.‏ مع الحواشي . 
الخراساني: الأخوند ملا محمد كاظم ت ۱۳۲۹ھ . 

. كفاية الأصول مع شرحه الوصول إلى كفاية الأصول . انظر: الشيرازي‎ ٥ 
. خسرو: المنلا محمد بن قراموز ت ۸۸۵ھ‎ 

٦مرآہ‏ الأصول شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه/ نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث/ مصر/ أوفست عن طبعة مطبعة الحاج حرم أفندي 
اليوسنوي/ سنة ۱۲۸۵ھ . 
الخضري: الشيخ محمد عفيفي الباجوري ت Ja YEO‏ 1171م . 

. آصول الفقه/ المكتبة التجارية/ مصر/ ط٦/ ۱۳۸۹ھ‎ AV 
POV أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الکلوذاني ت‎ 

۸ التمهيد فی أصول الفقه/ دار المدني للطباعة/ جدة/ نشر مركز البحث 
العلمی وإحياء التراث الإسلامي/ مكة/ سنة 6۰۵ ۱ه/ ۰2۱۹۸۵ 





رن خطیب الت آبو الغناء نور الدین بن حمود بن أحمد ا حموي 
الفیومی ت ۵۸۲۱ . 

۹۔ ختصر من قواعد العلائی وکلام الاسنوي/ GAE‏ د. مصطفی محمد 
البنجويني/ مطبعة الجمهورية/ الوصل/ العراق/ ۰۱۹۸۶ 
خلاف: الشیخ عبد الوهاب بن عبد الواحد ت ۱۳۸۵ ه . 

۰ علم آصول الفقه/ مطبعة النصر | ط ۷/ سنة ۱۳۷۲ھ/ ۰۸۱۹۵ 
ابن خلکان: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ت ٦۱۸٥ھ‏ . 

۱ وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان/ تحقیق محيي الدین عبد الحميد/ 
مطبعة السعادة/ مصر/ ط1 JANEW iu‏ ۱۹6۸ 
الخن: مصطفی سعید «الدکتور » . 

۲ أثر GREY‏ في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . 
الخوئي: السید أبو القاسم الغروي الموسوي . 

۳ أجود التقریرات في الأصول/ نشر مکتبة الصطفوي/ قم/ إيران . 
الخولى: محمد ١‏ الدكتور» . 

۷ دراسات لغوية/ دار العلوم للنشر والطباعة/ الرياض/ 5١7‏ ١ه‏ . 
الدبوسی: أبو زيد عبيد الله بن عمر ت ٤٣٤٥ھ‏ . 

٥‏ تقويم UN!‏ في أصول الفقه/ تحقيق خليل et‏ الدين الیس/ 
منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت/ ١57١ه/‏ ۲۰۰۱م. 
الدجوي: الشیخ يوسف الدجوي الضریر ت ١٣۱۳ھ/‏ 1957 م. 

. خلاصة علم الوضع/ مصر/ القاهرة/ سنة 2۲ ۱۳ه‎ ٦ 
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الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ت ۱۲۳۰ ه. 

۷ حاشيته على التذهيب . انظر : الخبيصي : التذهيب . 
الدمنهوري: أحمد بن عبد النعم ت 1917 ١ه‏ . 

۸ ایضاح البهم عن معاني السلم/ مطبعة مصطفى البابي ا حلبي | مص ر/ 
سنة ۱۳۱۷ ه/ سنة ۸٤۱۹م‏ . 
الذهبی : الشیخ محمد حسين . 

۹ التفسير والفسرون/ نشر مکتبة وهبة/ مصر/ [Vb‏ ۵۱۲۱ه/ 
aires‏ 
راجح: عبد السلام أحمد «الدکتور » . 

۰ دلیل الخطاب «مفهوم الخالفة » وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون 
دار ابن حزم للطباعة والنشر/ لبنان/ بروت/ ط۱/ ۱۲۱ه/ 
٥ھ‏ 
الرازي: أحمد بن على احصاص ت ۳۷۰ھ . 

۱ الفصول في الاصول: تحقيق د. عجیل جاسم النشمي/ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية في الکویت/ (BV EO‏ ۰۱۹۸۵ 

AY‏ الفصول في الأصول/ تحقيق د. محمد محمد تامر باسم «آصول 
الحصاص » المسمى «الفصول في الأصول » نشر دار الكتب العلمية/ 
بیروت/ سنة ۱۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 
الرازي: فخر الدین محمد بن عمر AUTI‏ 

۳ المحصول في علم الاصول/ دار الکتب العلمیة/ بيروت/ سنة 
[mV ۸‏ ۱۹۸۸م. 


ONY 





الرازی: قطب الدین محمود بن محمد ت ٦۷۱ھ‏ . 

Al‏ کت زر القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية | دار احباء الکتب 
العربیة/ عیسی GUI‏ الحلبي وشر کاه/ مصر . 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر كان حياً سنة ٦٦٠ھ‏ . 

۵ مختار الصحاح/ نشر مؤسسة علوم القرآن ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية/ دمشق/ سنة ۵ ۱۰ه/ سنة ۱۹۸۵ . 


الرهاوي: شرف الدين آبو زکریا يحبى بن قراجا «توفي بعد سنة 


۲ . 
7 حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك/ الطبعة العث‌انية/ pas‏ | 
سنة ۱۳۱۵ ه . 


الراوی: حمد سعید بن عبد الغنی ت ١٣٦۱ھ‏ . 

۷ شرح الجلة/ طبع في بغداد سنه ١٣۱۳ھ‏ . 
ابن رجب: عبد الرمن بن أحمد ت ۷۹۵ھ . 

۸ الذیل على طبقات ا نابلة/ دار العرفة/ بيروت . 
آبو ریان: محمد علي « الدکتور » والدکتور علي عبد القادر محمد . 

۹ آسس النطق الصوري ومشکلاته/ دار امحامعات العربية/ الإسكندرية 
مصر/ سنة ۲ ۱۹۷م. 
زاهر : رفقی « الدکتور ۲ . 

۰ النطق الصوري › تارخه ومسائله/ دار الطوعات الدولیة/ pan‏ | 
توزيع مکتبة النهضة المصرية/ PNIA ۰ [Nb‏ 


OVA 


الزرقا: مصطفی بن coded‏ ۱6۲۰« 

١‏ المدخل الفقهي/ مطبعة جامعة دمشق/ ط۲/ سنة ۱۹۲۳/ ومطبعة 
الحياة ج۲/ دمشق . 
الزرقاني: الشيخ محمد عبد العظيم . 

۲ مناهل العرفان في علوم القرآن/ طبع دار إحياء الكتب العربية/ عيسى 
البابي ا حلبی/ مصر/ ط ۳/ سنة ۱۳۷۲ھ . 
الزرکشی: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ت ۷۹۲ھ . 

۳. البحر المحيط في أصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ pas‏ | 
ط ۲/ ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲. 

6 سلاسل الذهب/ تحقيق حمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي/ نشر 
کھت ارو M‏ مقر REY) Dial‏ 

٥‏ تشنيف السامع بح بجمع ا حوامع/ تحقیق عبد الله ربیع وسید عبد 
ال 
الزرکل: خير الدين بن حمود الدمشقي قي ت ۱۳۹۲ه/ ٩۱۹۷م‏ . 

1 الأعلام/ نشر دار العلم للملاين/ بیروت/ ط۵/ سنة ۱۹۸۱ م. 
الزلی : مصطفی إبراهيم «الدكتور» . 

J pel ۷‏ الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد/ من منشورات مکتب 
التفسمر/ آربیل/ العراق/ ط ۱۰ . 
الزنجانی : شهاب الدين حمود بن أحمد ت ٦٥٥ھ‏ . 

۸ خریج الفروع على الاصول/ من کر یناد اديت الصالح/ [0b‏ 
نشر مؤسسة الرسالة/ سنة 5 JaN E‏ ۰۱۹۸6 


۷ 4۹ 





أبو زهرة: الشیخ محمد أبو آمد ت 4 ۰۱۹۷ 

۹ أصول الفقه/ مطبعة الثقافة العربیة/ مصر . 
زهير: الشیخ محمد أبو النور. 

۰ آصول الفقه/ نشر مكتبة الفيصلية/ مكة/ 5٠80‏ ١ه/‏ ۰۸۱۹۸۵ 
زيدان: عبد الكريم ١‏ الدکتور » . 

1*1 الوجیز ف صول الفقه/ مطبعة سليمان الأعظمي/ بغداد/ ط ۳/ ۷٩۱۹م‏ . 
الزیعلی : فخر الدين عثمان بن علي ت ٢٢۷ھ‏ . 

۲ ١.تبيين‏ ا حقائق شرح كنز الدقائق/ مطبعة الفاروق الحديثة/ القاهرة/ 
ط ۲/ آوفست عن طبعة بولاق سنة ۱۳۱۳ھ . 
سالم: الشیخ عبد الرحمن مصطفی . 

۳ مذکرۃ في علم النطق/ مطابع دار آخیار الیوم/ مصر . 
ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي ت ۷۷۱ھ . 

6 جمم الجوامع بشرح الجلال المحلي/ حاشية البناني/ مطبعة دار إحياء 
الکتب العربية/ عیسی البابي الحلبي/ مصر/ دون تاريخ . 

.الإ مهاج في شرح المنهاج . تحقيق حاعة من العلماء/ نشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت . 

٠‏ الأشباه والنظائر/ تحقيق عادل أحمد عبد الوجود؛ des‏ معوض/ نشر 


دار الکتب العلمية. 
۷ طقات الشافعية الکبری/ دار العرفة للطباعة والنشر / بیروت/ IVb‏ 
Sada‏ 


OA" 


السرخسی: آبو بكر محمد بن أحمد ت weds‏ 

۸ أصول السرخسي/ تعليق أبو الوفاء الأفغاني/ مطابع دار إحياء الکتاب 
حیدر آباد الدكن/ اهند. 
السعدي: محمد صيري «الدکتور » . 

4 .تفسير النصوص في القانون والشريعة/ نشر دار النهضة العربية/ 
مصر/ ط ۱/ ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 
السلمي: عیاض بن نامي ١‏ الدکتور » . 

۰ آصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله/ نشر دار التدمرية/ الریاض/ 
ط ۲/ ۲/۵۱۲۷ ۲۰۰م . 
السمرقندی : علاء الدين محمد بن أحمد ت ۵۵۳۹ . 

١.ميزان‏ الأصول في نتائج العقول/ مطابع الدوحة الحديثة/ قطر/ 
6 1ه/ 14م وتحقيق الدکتور محمد زكي عبد البر . 
ابن السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد ا جبار التميمي 
المروزي ت ۸۹٦ھ‏ . 

۲ قواطع الأدلة/ تحقيق د. عبد الله حافظ الحكمي/ نشر مکتبة التوعیة / 
ط ۱/ ١١٢۱ھ‏ / ۸۱۹۹۸/ السعودية. 

.١ ۳‏ العرف والعادة في رأي الفقهاء/ مطبعة الازهر/ مصر/ سنة ۱۹6۷ . 

٤۔‏ الوسيط في آصول الفقه. 


oA 





ابن سینا: ا حسن بن على ت ۲۸٦ھ‏ . 

۵ ۱ النجاة فى الحكمة النطقية والطبيعية والالهية/ مطبعة السعادة/ pan‏ | 
Nh‏ سڈ اه 
السيد: أحمد عبد العزيز « الدکتور » . 

۲ مفهوم المخالفة عند الأصوليين/ توزيع دار المصطفى للطبع والنشر 
والتوزيع/ البحرين/ ط١/‏ ۱۱۹ه/ ۰۱۹۹۸ 
السيوطي: جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر ت ۹۱۱ھ. 

۷ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية/ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ مصر/ دون تاريخ . 

۸ ا جمامع الصغبر فی أحادیث البشیر النذیر/ تصحیح وتخليق غیة اللہ 
الصدیق الغماري/ نشر مكتبة القاهرة/ مطبعة حجازي . 

e114‏ الموامع شرح جمع الجوامع في علوم العربية/ دار العرفة للطباعة 
والنشر/ بیروت . 

۰۔ الزھر في علوم اللغة وأنواعها/ ضبط وتصحیح محمد أحمد جاد Soll‏ 
وجاعته/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الشاطبي: آبو (سحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت ۷۹۰ھ. 

۱۔ الوافقات في أصول الشریعة/ شرح وتعليق الشيخ عبد الله درا ز/ نشر 
المكتبة التجارية الکری/ القاهرة/ مصر/ آوفست/ دار العرفة/ 
بروت . 
شحاته : عبد القادر شحاته محمد «الدکتور » . 

۲مباحث في الجمل والبین/ دار Gadi‏ للطباعة/ مصر/ ط۱/ 
۰ ۱۹۸6م. 


DAY 


لشربيني: الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ت ١٣۴٦ھ‏ . 

۳ تقريراته على جمع الجوامع/ مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ pan‏ | 
دون تاريخ . 
الشوشاوي: أبو علي حسين بن علي الرجراجي ۸۹۹ھ . 

5 ا .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ تحقيق د. أحمد السراح » و د. عبد 
الرحمن الجبرين . 
الشوکانی: محمد بن علي ت ۵۱۲۵۰ . 

.نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار/ مطبعة مصطفى ا حلبي/ pas‏ | 
سنة 4171 اع. 

۲ رشاد الفحول إلى تحقيق GH‏ من علم الأصول . 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت ١٦۷٤‏ ه . 

۷ التبصرة فی أصول الفقه/ تحقيق د. محمد حسن هيتو/ دار الفكر/ 
دمشق/ ۱۰۰ظ/ ۸۰ 

.شرح اللمع/ تحقيق د. علي العمرینی/ نشر دار البخاري للنشر 
والتوزيع بريدة/ القصيم/ ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷ . 
الشيرازي: محمد المهدي الحسيني . 

۹۔. ال و صول إلى كفاية الوصول/ مطبعة الآداب/ النجف/ العراق . 
صالح : محمد أديب ۱ الدکتور . 

۰ تفسير النصوص/ منشورات المكتبة الإسلامية . 


DAY 





صدر الشر یعة : عبید الله بن مسعود البخاری ت ۷١۷ھ‏ . 

۱ التوضیح بشرح التلویح «انظر : التفتازانی : التلویح » . 
الصدّة: عبد النعم فرج « الدکتور ‏ . 

۲ أصول القانون/ دار النهضة العربية للطباعة والنشر | مصر/ ۱۹۷۸م . 
الصعيدي: الشیخ عبد ا متعال توفي بعد سنة ۰۱۹۵۸ 

۳ تجدید علم النطق/ نشر مکتبة الاداب ومطبعتها/ القاهرة . 
الصنعانی: محمد بن [سیاعیل ت ۱۱۸۲ھ . 

".سبل السلام شرح بلوغ الرام/ تصحیح وتعلیق حسن قاسم الحسيني 
طبع جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية . 
طاش كبرى زاده: المولى أحمد بن مصطفی ت ۹۱۸ھ . 

۵ مفتاح السعادة ومصباح السیادة/ مطبعة مجلس إدارة العارف العشانية 
حیدر آباد الدکن/ ط ۱/ ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م . 
الطباطبائي : مصطفی . 

٦۔الفکرون‏ السلمون في موا جهة النطق اليوناني/ ترجمة عبد الرحیم ملا 
زكي البلوشی/ نشر دار ابن حزم للطباعة والنشر ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰م. 
طه: مدي صبح «الدکتور » . 

۷۔ القول ال مبین في الأوامر والنواهي عند الا صولیین . 
الطوني: آبو الربيع سليهان بن عبد القوي ت ۷۱۲ھ . 


۸ شرح ختصر الروضة/ قق 3. عبد الله عبد المحسن التركي / 
مّسسة الرسالة/ بروت/ ٠ھ‏ ۰ م. 


oA 


الطويل: توفیق الدكتور » بالاشتراك مع عبده فراج. 
۹ مسائل فلسفية/ مطابع المجلس الدائم للخدمات العامة/ مصر . 


الطير: مصطفى محمد الحديدي . 
۰۔ ات جاہات التفسير في العصر الحديث/ الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية/ سلسلة البحوث الاسلامية . 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر ت ۱۲۵۲ ه . 

۱ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف/ مكتب صنایع/ سنة 
٦ھ‏ ارسالة صغيرة » . 

۲ رد الحتار على الدر الختار/ مطبعة مصطفی البابي ال حلبی/ paa‏ | 
7ھ/ ۱۹17م . 
عبادة: الشيخ محمد أنيس وجاعته . 

.١ ۳‏ مذكرة فی أصول الفقه للحنفية/ مطبعة دار ASS‏ مصر . 
العبادي: أحمد بن قاسم ت ٤٩۹ھ‏ . 

٤‏ .الشرح الكبير على الورقات/ تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد العزیز/ 
طبع مؤسسة قرطبة/ دمشق/ [Vb‏ سنة ٣٠٠۲‏ م. 
العبیدات: موسی بن مصطفى «الدكتور » . 

٥‏ .دلالات تراكيب الجمل عند الأصوليين/ الأوائل للنشر والتوزیع 
وا خدمات الطباعية/ دمشق/ [Vb‏ سئة ۵۲۰۰۲ . 
ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ت 
۰ ھ. 

7 .الإمام في بیان أدلة الأحکام/ دراسة وتحقیق رضوان ختار بن غربية / 
دار البشائر الإسلامية/ ط١/‏ ۱۰۷ه/ ۲۱۹۸۷. 


2۸۵ 


عبد النعم : محمود عبد ال رحمن 9 الدکتور ۲ . 

۷ .معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية/ نشر دار الفضيلة ودار النصر 
للطباعة الاسلامیة/ مصر . 
عشان: حمود حامد « الدکتور ۷ . 

EA‏ االأوامر والنواهي في الشريعة الاسلامیة/ نشر دار القلم للتراث/ 
مصر / القاهرة/ سنة ۱۱۸ه/ ۰۵۱۹۹۷ 
العجلونی: إسماعيل بن محمد ال حراحي ت ۵۱۱۱۲ . 

٩4‏ .کشف الخفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس/ آشرف على طبعه وتصحیحه والتعلیق عليه أحمد القلاش/ 
نشر موسسة الرسالة ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م . 





العطار : حسن محمد ت ۱۲۵۰ ه. 

۰ حاشیته على شرح جع الجوامع للمحلي/ دار الکتب العلمية/ بيروت/ 
مع تقریرات الشربيني » وتقریرات محمد علي بن حسين المالكي . 
عفيفي : أبو العلاء 9الدکتور » . 

۱ المنطق التوجیهی/ مطبعة BL‏ البيان والترجمة والنشر/ مصر/ سنة 
۸م. 
ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي ت ١7‏ 5ه . 

۳ لواضح في أصول الفقه/ حقیق د . Le‏ الله بن عبد المبحسن [SAM‏ 
طبع مؤسسة الرسالة/ ببروت/ ط١/‏ سنة ۱۲۰ه/ ۰۱۹۹۹. 
العلائی : خليل بن كيكلدي ت ٢٦۷ھ‏ . 

4 .تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم/ قق عبد الله بن محمد بن 
إسحاق آل الشيخ/ ط١/‏ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 


DAT 





5 .المجموع المذهب في قواعد الذهب/ تحقيق د. محمد عبد الغفار 
الشريف/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت/ 
مطابع الرياض/ سنة /a\ EN E‏ 19945 . 

7 تحقيق الراد في أن النهي یقتضی الفساد . 
ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي بن العیاد ت 48 „a‏ 

ov‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي/ 
نشر دار الأوقاف/ بيروت/ دون تاريخ . 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ت ٠08‏ 0ه . 

/١ط المستصفى/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ أوفست/‎ oA 
عن المطبعة الأميرية بولاق/ سنة ۱۳۲6ه/ مطبوع مع فواتح‎ 
. الر حموت‎ 

48 .المنخول/ محقیق د . محمد حسن هیتو . 
غزوان: عناد «الدکتور » وجعفر صادق الخليلٍ . 

۰.نقاد الأدب. دراسة في النقد الانجليزي الوصفي/ مترجم . 
الغلاييني: الشيخ مصطفی بن محمد ت ۱۳۹6ه/ ۶ ۰2۱۹6 

۱ جامع الدروس العربية/ ط ۱۷/ ۵۱۰/ 0۱۹۸6/ مراجعة د. عبد 
النعم خفاجي / المكتبة العصریة/ صیدا وبیروت . 
الغنيمي : حمود بن حسن الرومي ت AY‏ 

pee VV‏ الطلاب «شرح الرسالة الأثيرية في المنطق» شركة صحافه 
عثمانیة/ سنة ۱۳۰۲ه/ مع شرحه سیف الغلاب . 


OAV 





ابن فارس: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا ت ۵۳۹۵ . 

۲۳ معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ نشر دار 
الکتب العربية/ ایران/ قم . 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد ت ۷۹۹ھ . 

٤۔‏ الدیباج المذهب في أعيان الذهب/ نشر دار الكتب العلمية/ بیروت/ 
لبنان/ دون تاريخ ولا اسم مطبعة . 
فضل الله: مهدي «الدکتور ۲ . 

۵ .مدخل إلى علم النطق «النطق التقلیدی » دار الطليعة للطباعة 
والنشر / بیروت/ سنة ۱۹۷۷م. 
ابن فورك: آبو بكر محمد بن الحسن الاصفهانی ت٤٤٥ھ‏ . 

۲ .دود في الأصول/ 3 col‏ وقدم له » وعلق عليه محمد السليماني/ gla‏ 
الغرب الإسلامي/ بیروت . 


فوزي: الحاج محمد . 
۷ سیف الغلاب على شرح مغني الطلاب «انظر: الغنيمي: مغني 
الطلات ‏ . 


الفیروز آبادي: جد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت ۸۱۷ھ . 
۸.القاموس المحيط/ نشر دار الفکر/ بروت/ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
الفيومي: أحمد بن محمد ت ۷۷۰ھ . 
4 لصاح النیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي/ المكتبة العلمیة/ 


بروب . 


CAA. . 


ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد القدسي ت 1۲۰ ه. 

.روضة الناظر وجنة الناظر/ تحقيق د. شعبان محمد إسماعیل/ نشر 
المكتبة التجارية والمكتبة التدمریة/ طبع مؤسسة الريان/ بیروت/ 
۱ ۱ ه/ ۱۹۹۸م. 

۱ .روضه الناظر وحنه المناظر / در اس وخقیق الد کتور Le‏ العزیز بن 
عبد الرعين السعید/ مطابع الریاض/ سنة ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م . 

۲۔ call‏ / مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد/ نشر مكتبة الرياض ا حدیئة/ سنة ١٤٢۱ھ‏ / ١1918م.‏ 
القرانی: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدریس ت ١۸٥ھ‏ . 
سعد/ منشورات دار الفكر/ بروت/ ومكتية الكليات الازهریة/ 
مصر/ ۱۹۷۳م. 

4 ۷ نفائس الأصول في شرح الحصول/ تحقیق dal Jale‏ عبد الموجود» 

6 .استغناء في أحكام الاستثناء/ تحقيق د . ab‏ حسن | مطبعة الارشاد/ 
بغداد/ ۱۰۲ه/ ۳۲ء وزارة الأوقاف والشژون الدينية/ إحياء 
التراث الاسلامی/ بغداد. 

۲ ۷ الذخيرة/ مطبعة الوسوعة الفقهية الكويتية/ [DV EY‏ ۱۹۸۲م عن 
Us eb‏ الش يعة فى الازهر/ سنة ۱۳۸۱ه/ نشر وزارة الاوقاف 
والشوون الاسلامية في الكويت . 

. العقد النظوم في الخصوص والعموم/ مطبعة فضالة/ سنة [VENA‏ 
۸۷ 


۵)۹ 


الکاسانی: آبو بكر بن مسعود «علاء الدین » ت ۵۵۸۷ . 

۸ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع/ دار الکتاب العربي/ بروت/ ط ۲/ 
۷۲ </ ۳۲ 
کحالة : عمر رضا. 

۹ معجم المؤلفين/ تراجم مصنفي الکتب العربیة/ مطبعة التراقي/ 
دمشق/ سنة ۰۵۱۹۵۷ 
الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني ت ۵۱۰۹6 . 

۰ الکلیات معجم الصطلحات والفروق اللغوية/ نشر موسسه 
الرسالة/ بيروت/ ١٤١٢۱ھ/‏ 7۲ھ 
ابن اللحام: علي بن عباس البعلٍ ت ۵۸۰۳ . 

۱ اقواعد والفوائد الأصولية/ تعليق محمد حامد الفقي/ مطبعة السنه 
المحمدية/ مصر/ ۱۹۵۲م. 

۲ ۔ لمختصر نی أصول الفقه/ تحقيق د . محمد مظهر بقا/ طبع دار الفكر/ 
دمشق/ ۵۱۰۰/ ٠118م»‏ نشر By‏ البحث العلمي/ جامعة أم 
القری/ مكة . 
المازري: محمد بن على بن عمر ت 1 ۵۵۲ . 

۳ إيضاح المحصول من برهان الأصول . 
ابن البرد: يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ۹۰۹ھ . 

5 .زينة العرائس من الطرف والنفائس فی تخريج الفروع الفقهية على 
القواعد النحوية . 





الحلاوی : محمد بن عبد ال رحمن عید . 

۵ تسهیل الوصول/ مطبعة مصطفی البابي احلبي وأولاده/ مصر/ سنة 
۱ ده . 
الحیمد: ياسين جاسم « الدکتور » . 

۲ لأمر والنهی عند علاء العربية والاصولیین/ دار احیاء التراث 
العربي/ بروت/ ۱۲۱ه/ ۲۰۰۱م. 
مخلوف: الشیخ محمد بن محمد ت ۰٠ھ‏ , 

۷ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
المراغي : أحمد مصطفى ت ۱۳۷۱ه/ ۰۱۹۵۳ 

۸ علوم اللاغة/ مراجعة محمود أمين النواوي/ نشر دار الفكر العربي/ 
مصر | ۲ ط١.‏ 
الراغی : عبد الله مصطفی . 

4۹ الفتح المبين في طقات الأصوليين/ نشر محمد أمين دمج وشرکاه/ 
بیروت/ [Yb‏ سنة ۱۳۹۰ھ / ۸۵۹4 . 
الرداوی: علاء الدین آبو الحسن علي بن سليهان ت ۹۸۵ھ . 

۰ التحبير شرح التحریر/ تحقیق د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين/ و 
. أحمد السراح/ نشر وتوزيع مكتبة الرشد/ الریاض/ ط۱/ ۱۶۲۱ ه 
pone /‏ 
المرغيناني: آبو الحسن علي بن أبي بكر ت ROW‏ 

١0.هداية‏ المهتدي شرح بداية المبتدي/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ 
مصر | ۵۱۳۵۵ / ٦ھ‏ 


oqi 


الطعنی: عبد العظیم إبراهيم «الدکتور . 
۲ جاز في اللغة والقرآن الكريم بين الاجازة والنم/ نشر مکتبة وهبة/ 
بصي 
مطلوب: عبد المجيد محمود «الدکتور ‏ . 
J pol.) ۳‏ الفقه الإسلامي/ دار النهضة العربية/ ط ۲/ مصر/ LDN ENY‏ 
الظفر: محمد رضا محمد ت ۰۵۱۹۱6 
٤4‏ اصول الفقه/ مطابع النعمان/ النجف/ ۱۳۸۰ھ/ 19757 م. 
القری: آبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ت ۸٥۷ھ‏ . 
0 القواعد بتحقیق د, احد بن عد abl‏ بن حيد/ نشر مرکز إحياء التراث 
الاسلامي/ مکة/ جامعة أم القری . 
ملاجیون: أحمد بن أي صعید ت ۱۱۳۰ ه . 
7 .شرح نور الأنوار على النار «انظر النسفي في کشف الأسرار » . 
ملاطف : محمد صلاح مالك «الدکتور » . 
AV‏ الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء/ نشر 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ط ۰/۱ ۱۲ه/ ۲۰۰۰م. 
الناوي: عبد الرژوف بن تاج العارفین ت 8۱۰۳۱ . 
١.‏ التوقيف على مهات التعاریف/ تحقیق عبد الحميد صالح حمدان/ نشر 
dle‏ الكتب/ مصر/ ط ۲/ ١٠15١ه/‏ ۱۹۹۰ م. 
ابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي الافريقي 
المصري ت ۷۱۱ھ . 


9۹۲ 





صیهوب : عبد ا حمید میهوب عیسی ١‏ الدکتور ۷ . 

5 ۰ .وجوه بيان الا حمال/ نشر دار الكتاب الجامعى/ pas‏ | المطبعة العالمية 
۵ ۰ ۱ظ/ 10ام. 
ابن النجار: الشیخ محمد أحمد الفتوحی الحنبلي ت ۷۸۲ھ . 

۱ شرح الكوكب المنير/ منشورات مركز البحث العلمى في جامعة أم 
القری/ مکة/ تحقیق د. نزیه ماد و د . محمد الزحيل . 
النسفی: حافظ الدین عبد الله بن أجمد ت ۷۱۰ه. 

۲ شف الأسرار شرح الصنف على النار/ دار الکتب العلمية/ 
بروت . ۱ 
نشابة: الشيخ محمود بن محمد عبد الدایم الطرا بلسي . 
النووي: gh‏ زکریا یجیی بن شرف ت ١1۷ھ‏ . 
ابن هشام: هال الدين أبو محمد عبد الله بن یوسف الانصاري ت 
١‏ ھ. 

6 مغني اللییب/ نشر داز إحياء الكتب العلمية/ عيسى البابي الحلبي 
وش رکاہ مع حاشية الأمير . 

٦ء‏ لمساعد على تسهيل الفوائد/ تحقيق محمد كامل بركات/ مطبعة دار 
الفكر/ نشر مركز البحث العلمي/ أم القرى . 


۳ 


ابن ایام : محمد بن عبد الواحد السيوامي الإسكندري «کال الدین » 
ت ۵۸۱۱ . 


۷ فتح القدیر/ مطبعة مصطفی محمد/ مصر/ سنة ١٥۱۳ھ‏ . 
۸ التحریر في أصول الفقه «انظر : ابن أمير امحاج: التقریر والتحبیر » . 
امندي: صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي ت ١۷۱ھ‏ . 


السویح/ المكتبة التجارية/ مکة/ ۰۸۱۹۸/۵۱۰ 


۰ء لفائق في أصول الفقه/ تحقیق د. على العمريني/ نشر الاتحاد الأخوي 
مصر/ سنة ۱۹۹۰ء. 


. ھ٦٥۸ يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي ا حنبل ت‎ yl 


۱ العدۃ في أصول الفقه/ تحقيق د. أحمد على سير البارکی/ طبع مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ ط١‏ . 


4ك 





فهارس المجلد الثاني 


وتشمل: 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

٠‏ فهرس الأبيات الشعرية 
فھرس الموضوعات 
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احلت LI‏ میتتان ودمان پونجیویموسفےپسسصسیسسس۔ Î‏ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لي ۳٣۰‏ 
إذا اتاک گرم ASAE‏ مسمس عمس سس سس . 858 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بنة لأحدہا تحالفا . . ۷ 
إذا بلغ الماء قلتين ۸ حمل اخبث ھی همست f°‏ 
OVO. ۰‏ 
إذا جذ في السير جمع بين الغرب والعشاء ............... ۲۹۲ 
إذا روي عني حديث فاعرضوه على OLS‏ الله فا وافقه 
فاقبلوه وما خالفه فردوه و وچ وود وه من بت ده ماع سمي گا 
إذا ist a5‏ في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاًء آولاهن 
بالتراب oyy SERRA 1 EE ASRS es‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء آحدکم فليفسله سبع سپ و دنم ' ۱۷5۶ 
اذهبي حتى يحكم al‏ فيك 0 1 1 AN‏ ۳۹ 
ارات لو عضمضت فا تافو وھ لان بدو ی سو روس FIO‏ 
Gull‏ لو be als‏ مك دين فتضيت كان ذلك يكفي عنها ؟ 
فقالت: نعم » فقال: صومي عن أمك مج موس GS‏ 
استنزهوا من البول فان ile‏ عذاب القبر منه مه ند ۱۱ 


VY 


اشر بوا من Whol‏ وألبانہا 6 سیسوسوییب ۲۱۰ 
ألا إن القوة الرمي E E Eka sr‏ ا ا TIE‏ 
أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه TY EMSS‏ 
أسيك آرسا وقارق سای فد ال وت هو ۲۱5 
اس اشها ثفت GEA‏ و و م مسب مهم TEE‏ 
إن الله خلق آدم على صورته سم دو ا ۲۲۶ 
إن الاء لا ینجسه شىء إلا ما غير ريحه أو donb‏ ہیں م سس ات 
۱۲۰ 
أن النبي UE‏ رجم الحصن سسرہمسہیہجحیے۔ +8 
ان اش للقي TIE‏ سم سحام ممه ۲۴ 
أن البی وَل رقايوم بدر نفراً من اصحابه .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰ 
أن النبی BE‏ قضى بالدية على عصبة القاتل . e reserves‏ 
أن النبي EE‏ ہی عن المخايرة ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۷ 


أن اليهود سألوا لنبي کل عن مدة أهل الكهف » فقال: ۶ EPE‏ 
أجيبكم اب 00 000 Pee‏ 
| 


ن رسول الله SUE‏ مسح في وضوئہ ناصيته ہینییمیجھوتھ FIS‏ 
إن كان Luke‏ فألقوها وما حوضا وان کان مائعا فأریقوه MAIS garsi‏ 
إنما Se‏ بالنيات . فج meee‏ سجمومٌٔومصعٛووسوہیس EE‏ 
o ۷‏ 
إنيا LS‏ نی الس . وه ۲۳۲۷ 
انا الربا في النسيئة وت یو عا رمم واه ا EE‏ یعس ETE‏ 
9۳۲ 


VIA 


نما الشفعة فيها لم یقسم — وی سس ۱۹۲ 


انا الولاء لمن pel‏ و وو و هه تس N‏ 
o0‏ 
أنه SUE‏ قرن فطاف طوافین وسعی سعيين پوس CU‏ 
نبا من الطوافين عليكم والطوافات سمي مان 
۸ 
أبها امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل ۳٤١  ...‏ 
[ol‏ إهاب دبغ فقد طهر Ma eT Tee‏ 
الائمة من قريش ee ee ae ee ee‏ 
اینقص الرطب إذا جف ؟ 010010101211 هی : 7 ۰ ۱01 


۶ ۶۸ YNO 


بم تقضی ؟ قال: بکتاب ال قال: فان لم تجد ؟ قال: بسنة 


رسول الله كی“ 7ہ" سی موی ۲ 
توضوواعا ست الثار Tie peamine‏ 
ثمرة طيبة وماء طهور ee‏ 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااال 
الٹیب أحق بنفسها من وليها معو ووو مو وو عد وو ده دو سس EE‏ 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة .................۰......... ۲۲۳ 
١6 E SS E‏ 
خذوا عنی مناسککم . aua‏ ۲ 1 
YAY‏ 
ا خراج بالضیان وع وھ me sane am RRR Ee‏ 000 ۱۱۲۶۰ 


515 


علق الله الماء طھوراً پوس عو هو ہہ eo‏ دی ہے سس ی نو NES‏ 


رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه semah‏ الا 
EYY ۰‏ 

زنا ماعز فرجم . A‏ |[ تست ۱ 
سها رسول الله REE‏ فسجد و وم و ECS‏ ۱۶۴۰ 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا الو نمه وها وقوه ووو ووو TE‏ 
صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته  ..............‏ ”4947 

صلوا کا رآیتموني hel‏ هو ره م ال 
YAY‏ 

الطواف بالبیت صلا إلا أن الله آباح فيه الکلام . 0 ۳۱۳ 
على اليد ما أخذت حتی تودیه . تست مم" 
عورة الرجل ما بين سرته إلى رکبته پہوووسسوسممہوہہرسمی Rê‏ 
فرض رسول الله RE‏ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر .. ١‏ 47 

۳۶۶ مومت م ومع‎ EAE 
EUT AGAR . في السائمة زكاة‎ 

في سائمة الغنم زكاة و و وه مسو وم وو اانه مس عمو بو en‏ مص عي ۱۱ ۲ ۲ 
gyo‏ 

فا سقت الساء ناریا بایان سس ae‏ 
TE‏ ولا EERE REKE‏ رم ee‏ )2 
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کتابه جر إلى أي بكر الصدیق في الصدقات . PAY asso‏ 
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کتابه RE‏ إلى عمرو بن حزم في الصدقات والدیات وسائر 


الأحكام ee ee ee‏ تسس ۳۹۹۰ 
كتبه SB‏ إلى عباله وإلى الملوك لدعوتهم an‏ | 
لا تسبعوا الطعام بالطعام eee ee eer‏ ام ° وا 
لا حرم الرضعة والا الرضعتان SARS‏ ا ele Ew‏ ا OTA ‘cd Gardin‏ 
لا تقربوه Lob‏ فانه يبعث يوم القيامة ملبياً oe‏ ی le‏ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله GSS‏ تل 
لا صلاة الا بطهور Tn‏ ی خی توت ہپس اسیو ز ز ز ز سای ۳1 
۷۵ :011 
لا صلاة الا بفانحة الکتاب رر ان ہر ce‏ سر مهس و CEN‏ 
yey‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له ا 800 + ی ای ات | 
yey‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصیام من اللیل ee‏ ا و c YYA ee EEE AN oe‏ 
ve‏ ا 
لا قطع في ثمر ولا کثر Î sacan‏ 
لا نکاح الا ds‏ شفئویششئظا ا وس Stes‏ 
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لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر أن تحد على میّت فوق 
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لا E58‏ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا جلس على تکرمته إلا 

بإذنه بر هه ها و ااا 
لا زیدن على السبعین ساي une‏ مر هت OV)‏ 
لأغزون قریشاً سس وم وت سس IER‏ 
اف با ی الرجل فنا یهد يناي شور E e‏ 
لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها Yot mas‏ 
ل الوا جد يحل عقوبته وعرضه سے وی مهو Oo‏ 
الماء من الماء o‏ 
مالک وغا معها سقاوها ترد oll‏ وترعی الشجر نچ 00077 ۱ 
E AA‏ موس تن 
الستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة مهم نو سس ۲۳۶ 
مطل الغنی ظلم وهی هه مس 1 1 1 وی EAE‏ 
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0وك oes‏ هه Ê‏ 1 2120111111 وع TASER ERE A‏ 
نحن Sle‏ الانبیاء لا نورث » ما تركناه صدقة ae‏ 
النساء ناقصات عمقل و دين ee eT rr er er‏ 
نهی عن بيع الدرهم بالدرهمين ا ا ل err‏ 
هی عن بيع المضامين والملاقيح 300 تپ ہپ 
نهی عبن بيع حبل اخبلة 1111|[ |[ 220011115 
هل جد ما تعتق رقبة ؟ 20+ 9 3 2 
هو الطهور ماؤہ ا حل ميتته 2 و وب 
يا أمها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا 000 
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أي حنیفة أحكموا سفهاءكم ٭ إني أخاف علیکم أن آغضبا 
أجدر بحجرة لوعة إطفاؤها ٭ بالدمع أن تزداد طول وقود 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنا ٭ یدافع عن أحسابهم Jh zl Ul‏ 
حاشا قريش فان الله فضلهم ٭ E‏ 22001111111 
قاتل ابن البتول إلا علي ۴ عه ارز ره هه و هوجو 
قسم الزمان ربوعها بین الصبا ٭ وقبوها ودبورها أثلاثا 

هاك حروف ا جحر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على 
وبلدة ليس بها أنيس # إلا اليعافيرو إلا العميس 
ولست بالأكثر منهم حصی ٭ وان العزة للک‌اثر 

وما مثله في الناس إلا ملک ٭ آبو آمه حي أبوه یقاربه 

يظل بموماة ويمسى بغيرها A‏ سنا ویعروری ظهور السالك 
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ود الشرط |ذاتعقب خلا ss‏ 
الطلب الثالث : الصفة 2 EEE CET‏ 
الطلب الرابع : الغاية TTT‏ پر چاه تا تام افاج re‏ 
الط الاس بقل الوشی هن الكل ےو ویو در ہد و 

الكتاب الثاني 

2 وضوح المعنى وخفائه 
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از قح 


من كتب المؤلف النشورة 
أصول الفقه الحد والوضوع والغاية 
التخریج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية 
قاعدة اليقين لا یزول بالشك دراسة نظرية تطبيقية 
القواعد الفقهية الميادئ القومات الصادر الد ليلية التطور 
قاعدۃ العادة محکمة دراسة تظرية تطبيقية 
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة وا لأصولیین 
قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية تطبيقية 
رفع الحرج 2 الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
قاعدة المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية 
الفروق الفقهية والأصولية مقوماتها شروطها نشأتها 
تطورها 


المعايير الجلية 2 التمييز بین الأحكام والقواعد والضوابط 


الفقهيه 
الاستحسان حقيقنه أنواعه ححيته تطييقاته المعاصرة 


الحكم الشرعي حقيقته أركانه شروطه أقسامه 


الفصل 2 القواعد الفقهية 
دلالات الألفاظ .2 مباحث الأصوليين 
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